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هذا الکتاب 


ذاك الكتاب الملهم الذي سرد أقوال أهل العلم في تأويل الآيات الثلاث» واليّ 
حالفها تأويل الجاهلين وتحریف المبطلين ۱ 

فهذا الکتاب أصبح مرجمًا علمیّا کبیرا؛ لأنه يحتوي من أدلة الهدى في المسائل 
الى تناوها ما فصل فيها أهل العلم على مدار القرون ما لم يجمعه كتاب سبقه في 
الإسلام -فيما أعلم- بل هو كتاب القرن حقّا في "مسائله الي تناولها" لمصادمته فتن 
الأحزاب ومن افتتن بجهالتهم؛ وال مزقت الشعوب الإسلامية المعاصرة» واستحلت 
ضرب رقاب المسلمين» واستباحت فروج نسائهم وسبيهم 

فهل الطعن فيه من أجل العلم الذي أسرد أدلته من الکتاب والسنة وما فصل 
فيه الأئمة من مختلف قرون الاسلام 0 ی المفضلة إلى تاريخنا المعاصر كايرًا 
عن كابر وتسليم كف بکف ووعاه؟! 

أم هو الحسد لمن جعه ورعاه؟! 

وما زادته تلك الطعون المبهمة إلا انتصارًا وانتشارا وتيا وتعديلاء فلم ير فيه | 
النصفون ما رددته تلك الطعون. ۱ 

وا حق أن هذا الصنف التین جدد مفهوم أصول الدعوة وئوابتها في آبوابه 
وفصوله الي تناوشاء وأبعد عنها کل دخيل؛ ولم ینقض أي عروة منها كما توهم من 
زعم ذلك؟! 

وهو یستحق نشره بقوة وتدریسه لكل من يريد إطفاء فتن ا حزبیة والتکفیر 
الذموم في بلاد السلمین» والکمال لله وحده والله للستعان على ما یصفون 


المجلة السلغية ‏ العدد السادس. عام ۱:۳۲ هجوي 
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مقدمة الفقيه الأعام المحدث الفمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 


طول ماعنا ہر 
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مقدمة الفقيه الأمام المحدث الضمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 


برق 
سے سے اهرت 
يس ین ہے 


۱ مقدمة 

لفقيه الإمام المحدث الغمام 

محمد ناصر الدين ال لباني 
ورد 


الحمد لله رب العالمين القائل في کتابه الکرم: ولا تَكُوُوا من امش رکین © 
من الین روا جیهم زکالوا هیا کل حزب با نی رُون) [لرم:۴۲-۲]. 

والصلاة والسلام على محمد الذي حعل علامة الفرقة الناجية التمسك بمًا 
كان هو عليه والصحابة» وحعلها هي الجماعة» وأَمَرَ الکن میا وحذر ۷ 
مخالفتها فقال: «فعلیکم باجماعة فإلما یاکل الذئبٌ من الغنم القاصيقع. 

وعلی آله وصحبه الْهّداة المهتدين الذین حذر رب العالین من خالفة سبيلهم 
فقال في القرآن الکریم: اومن يُشاقق الرسُول من بد ما کین لَه الهُدَى وَيبِعْ غَيْرَ سبیل 
وین وه ما کولی وله جهن وسات مَصيرًا [النساءةه١1].‏ 

وعلی من تبعهم وئهْجٌ سبیلهم إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

فقد أهدى إِلَىّ لاخ الفاضل خالدٌ بن علي العنبري كتابه: "الحكم بغير ما أنزل 
الله وأصول التکفیر في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" فوجدتہ قد أعطى 
الموضوع حقّه واستوق الكلام عليه بَا لا بحال للزيادة عليه بيانًا وتوضیخا. 

ولقد أبان فيه -جزاه الله 9 بيانًا شافيًا أن الكفر الذي يخرج به صاحبة من 
الملة رما هو الكفر القلی(؟. 


(۱) وقد قال الشيخ في أحد أحاديثه المسجلة ما نصه: "ولأخينا هذا -المؤلف- جزاہ الله خیرًا 


الحكم ما أنزل الله وأصول التكفيو 


٦ھ‏ احیائا قو لا -هذا معلوم من جماهير الکفار۔ وأحيانًا فعلاً 
استکبر عن المنضوع لأمر رب العالین فامتنع عن السجود لادم وقال: ْج لمن 
خلقت طيئًا4؟! [الإسراء: ۹۱]. 

فلا فرق بين قول أو فعل ینبیم عن الکفر المنعقد في القلب©. 


رسالة نافعة جد في هذا الصدد "الحكم بغیر ما أنزل اله" جمع فيها الأدلة من الکتاب والسنة 
وأقوال السلف الصا والأئمة بحيث إنه وفی واستوق» ولّم يدع جالاً لأحد نیما أظن رال 
أعلم". 

)١(‏ استشكل بعض من لا يعقل إطلاقات العلماء قول الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن الكفر 

۱ الذي يُخرج صاحبه من الملة نما هو الكفر القلبي"؛ وانطلق يشغب على شيخ السنة ویشنم 
عليه بأنه متأثرٌ بمذهب المرحئة الذين يرون أن الكفر لا یکون إلا بالتكذيب وا ححود 
تون اختزلوا أنواع الكفر في كفر الاعتقاد فقطاء والشيخ براء من الإرحاء 
والمرحئة وجیع ما يخالف عقيدة أهل السنة فالشيخ -رحمہ الله- لم يقل هاهنا "التكذيب 
القلي" وحاشاه فإنّها مقالة الرجفة الذين حصروا الکفر في "التکذیب القليي" وگما قال 
الشيخ -رحمہ الله- "الکفر القلي" وذلك یشمل " کفر التکذیب وامشحود" و "کفر الاباء 
والاستكبار" و"كفر الإعراض" فإذا كان الایمان الذي في القلب یشمل: التصديق وأعمال 
القلب من الانقياد والتوقير وامحب وا خشیق وغير ذلك» فالكفر القلبي يشمل كذلك انتفاء 
التصديق -یعی: التكذيب- وانتفاء العمل القلبي» وقد أبان الشيخ عن ذلك بقوله بعد ذلك 
مباشرة: "'وأنه قد يظهر -يعين: الكفر- احیائا قولاً... وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن 
ا حضوع للشرع والاعتراض عليه كموقف إبليس" ا.ه. فإبليس لم يكفر من جهة 
التكذيب وإنّما أبى. واستکبر فكان من الكافرين» وهذا التعبیر من الشيخ استعمل مثلّه شيخ 
الإسلام بن تيمية سرحمه الل فقال ثي فتاواه (4 ۱۲۰/۱): وما كان كفرًا من الأعمال 
الظاهرة کالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك: فإلّما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر 
الباطن.." اه صفوة القول أن كلمة الشيخ الألباني لا إشكال فيها ولا إرجاء بل قصد 
منها التأكيد على قضية التلازم بين الظاهر والباطن. 
وهذه الكلمة من الشيخ ایض -وهي آخر ما خط براعه في قضايا التكفير- تلقم حجرًا 


2 


ولقد غفل بعض الغلاة من کب في تكفير مَنْ لم يحكم بمًا أنزل الله نجرد 
الفعل غير مقيد ذلك بما يدل الفعل عليه الكفر القلبي أو.لاء وب على ذلك تلك 
الدعوى الطويلة العريضة وهي التكفير بمجرد الفعل؛ فوقع في آفة الخروج من حيث 
يدري أو لا يدري. 

ومن غرائبه أنه یتکی في ذلك على مثل كفر إبليس وفرعون وأمثالهما من 
دلت أقواله وأفعاله على كفره عنادًا واستكبارًا فيلحق بها من ليس كذلك!©, 


الجهلة الأغمار والناشعة الصغار الذين يشيعون عن الشيخ أنه لا يكفر بالعمل. 
انظر مزيدًا من الذب عن الشيخ الألباني في قضايا الایمان والتكفير والارحاء كتاب: 
"مرجئة العصر" للمؤلف» وكتاب: " التعريف والسبعة" للشيخ البحائة الأثري علي بن حسن 
. الحليي -وقاه الله شرور حاسدیه وكتاب أخينا الشيخ المفضال عبد العزیز الريس -حفظه 
الله تعا ی- "الامام الألباي والإرجاء". ۱ 
(۱) انتهى هاهنا ما حطه يراعٌ إمام هل السنة ومحدث الملة وفقيه الأمة محمد ناصر الدين الألبان 
سر مه الله-. 
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مقدمة الدكتور سالم بن غائم السدلان 1 


الدكتور صالخ بن غانم السدلان 
09 و سے ری ١‏ سے س 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان مسألة: "الحكم بغير ما أنزل الله" من مهمات المسائل العلمية الو اقيق عدن 
فيها ركام من الکُتبّات والرسائلء أغلبها الأعم انتصار لتصورات سابقة» أو 
تاره یاه اة وان اة حمل كيدو کت مد ند لکن 
فوا عن آن اف بإاخلاص وبحرد وموضوعية على منهاج سلف الأمة في فهم 
تضوضن القرآن وال 

ولیس فهم التصوص بفهم السلف الصا نافلة أو آبرا احتياريّاء بل هو أمر 
واحب یعصم من الزیغ والضلال قال تعال: ومن باقن لول من بد ما كيين لَه 
الهُدَى و غَیْرَ سبیل الْموْعنینَ وله ما تولّى) الآية [لساء:ه۱۱]. 
. وقال ابن عباس طللہ محتجًا على الخوارج: إن مع علي أصحاب اي گل وهم 

أفهم للقرآن منكم. 

وإذا كان هؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة الخطيرة لا يَحْکُمُون بما أنزل الله 
في فهم النصوص؛ فكيف يطالبون غيرهم بالحکم يما أنزل الله ويُكفْرُوئه إذا حكم 
بغيره: رون الاس بار وکسون أنفْسَكُم وَأَلمْ تتلون الكتاب اقلا تغقلون) [البقرة: 
E:‏ 


المكم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير 


ِن ع بل من مه کین من یم سو نصوص دينهم) ویرد 
عليهم فهمهم هذه النصوص» ولسان حاله يقول: 5 لدي من الفَھٔم الصواب ما لم 
يكن لديهم لا بد أن يراحع نفسه» ويتقي ربه» وی للذي يكتب في هذه القضية 
الخطيرة التوفيق والمتّدَاده وهو يرفض فهم سلفه الصا لقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بمَا آنزل ال فاوت هم الْكَافرُوكَ» [للائدة:٤٥]۔‏ 
5 اف الاح کے خحالد بن علي بن مد العنبري: اک بغیر ما 
انزل اللہ واصول التکفیر في ضوء الکتاب والسنة واقوال سلف الأمة" قد وافق عنوانه 
مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه فاجزل الله 
له الثوبة حزاء ما بحث ونقب» وفتش ورتب» ونفع بمّا كتبه وسطره أهل الإسلام 
في كل مكان: علماء ومفکرین مشايخ وطلابًاء دعاة ومدعوين. 

وقد مهد لكتابه ببيان أنواع الكفر الأكبر المحرج من الملة: كفر التكذيب» 
' وابشحود؛ والعناد» والإعراض» والشكء والنفاق» وأن الكفر يكون بالاعتقادء 
والقول» والعمل» وألح إلى الكفر عند غلاة الرجئة الذين حصروه في التكذيب 

ثم فصّل القول في بیان أهم أصول التكفير وضوابطه وشروطه فأجاد وأفاد 
فأوضح أن التکفیر حکم شرعي» وحق حض للب سبحانه» لا علکه أجد یره 
وه لا یکفر الا من قام على تکفیره دلیل لا معارض له من الکتاب الم أو | 
أهل السكّة على تكفيره» وأن السلم لا يكفر بقول» أو فعل» e‏ 
الحجة؛ وال عنه الشبهة» وأن التكفير يختلف بحسب اختلافة حال الشحص 
والزمان والمكانء وہ يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» وأن الکفر ذو أصل 
وشعب» وأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الکفر بالمسلم أن يكون كافرًاء وأنه 
قد يجتمع في الرحل كفر وإكان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة وأن جاحد 
الحکم المجمع عليه اما يكفر إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة» والعلوم بالضرورة 


أمر نسبي» فقد يكون معلومًا عند شخص دون آحر» وأنه لا تکفیر بما يلزم من 
المذاهب والأقوال. - 

وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: "مسالة الحكم بغير ما 
أنزل اله" قوف عرضها وبيانها غاية التوفيق» فأصّلَ وِقَمّد وحشد أقوال أهل العلم 
في هذه المسألة في القدیٔم ا وین نها تخرج من مشكاة واحدة, وَأنَّهُم لا 
يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانین الوضعية» أو جحد الحكم _ 
بالشريعة الإسلامية؛ أو زعم ها لا تناسب الأعصار المتأخرة, أو أن الحكم بها 
وبغيرها سيّان» ونحو ذلك. 

م انيت -جزاه الله خيرًا- إجماع السلف والخلف على عدم كفر من حكم 

ما أنزل الله من غير ححود أو عناد من طرق ثلاث فكان مطلبًا فزیدا بحق. 

وكشف عقب ذلك شبهات الخالفین وأقام الحجة عليهم» أن فهمهم 
لظواهر الآيات الي تعلقوا بها فهم يضاهي فهم ا خوارج ولم يكن ذلك من كيسه» 
بل بشهادات أهل العلم والتفسیرء وتیع كتب المخالفين الذين يُكَفرُون جميع مَنْ لم 
يحكم عا أنزل الله من غير تفصیل» فَوَقَمَ على حصلة دمي القلوب» وُکی العيون» 
فقد رآهم يَلُوونَ أقوال أهل العلم» ويحملوئهًا ما لا تحتمل» ویترون بعضها 
يتوافق مع ما يذهبون إليه. 

كل هذا بأسلوب علمي رصین, لا سب فيه ولا تجريح» فجاء هذا الكتاب 
فريدًا في بابه» وقد وافق فيما ذهب إليه من تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله 
رأي ساحة الوالد مفيي المملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 


0 
ابن باز .. 


(۱) وحدثي الثقة أن أصحاب الفكر التكفيري حاولوا استصدار فتوى من الشيخ ابن باز -رحه 
الله- یشنعون بها علىالكتاب» فردّھم خائبين» ولكنهم تمكنوا بعد موته!! وله عاقبة 
الأمور. "المؤلف". 


تھا ل 
وفضيلة الشيخ محمد بن صا العثیمین* والشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباي. 
وال مرحو من كل قارئ في هذا الكتاب أن یتسم بالانصاف والتجرد 
والموضوعية وفهم سلف الأمة» والحق أحق أن يتبع» والله أسأل أن یف المسلمين 
حُكَامًا ومحكومين للعمل بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة» وأن يجمع كلمتهم 
ويؤلف بین قلوبهم» ويجعلهم هداة مهتدين؛ واللہ حسبنا ونعم الوكيل. 


الحكم بغير ما آنزل الله وأصول التكفير 


وکتیہ'' 
د . صالح بن غائم السدلان 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام 


الرياض ۱۷۱۷/۱/۲۲ هب 


(۱) وقد أحبرني الثقة أن الشیخ ابن عثيمين-رحمه الله- سكل عن هذا الکتاب ف زکاه وأئین عليهء 
كما أنه صرح بان اللجنة أخنطأت في تحذيرها من الكتاب» وذكر أنه لم يستفد من فتواها 
إلا التکفیریون والشوریون!؛ وأنّها فرقت بين المسلمين» كما أن على الكتاب أيضًا جمع من 
کبار علماء المملكة العربية السعودية. "المؤلف". 

)١(‏ والشيخ السّدلان -حفظه الول وأطال بقاءه- یثن على الكتاب في مناسبات شي 
ومحاضرات عدة» ویخطیُ اللجنة الى حظرت الكتاب» فجزاه الله حير ابلزاء. "المؤلف". 


مإ با زب 
ولا يَحيقَ الْمَكْرُ السّى إلا بأهله» 
مقدمة الطبعة الخامسة 


إن ا حمد ۷ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
له إلا اللہ وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمَدا عبده ورسوله. 


أما بعد: 


)1( 
فإن الأمر الذي لا اختلاف فيه أن الله وحده E a‏ لا 
يشرك في حكمه أحداء مهما علا قدره» وكمل عقله» فهو سبحانه خير ا حاکمین 
وأحسنهم وأحكمهم» وحكمه ۔جل وعلا- الق والعدل المطلق» وما عداه من 
القوانين الوضعية والأحكام ا حاھلیة ظلم وضلال بعيد. 
والنصوص الشرعية في وحوب حکم يما أنزل ناویا ات جا کم إليه من 
الكثرة بمکانء تغين شهرئها عن یراد طرف منها؛ ومن ثم فاستبدال أحكام الجاهلية 
والقوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية من أسباب الرزايا والبلايا واٹحن؛ فلا أظلم من 
حال بين الأمة وبين الاحتكام إلى ما شرع الله ھا من قوانين وأحكام تكفل ها 
السعادة والاطمئنان» والفوز والأمان. 
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بيد أن هذا الحرم الستبین» لا ينبغي أن یخرجنا عن قواعد آهل العلم وأصول 
أهل السنة في النظر والاستدلال وإيجاد الحلول هذا الواقع الائیم. 


إن تكفير ا حکام حكم شرعي» فهو من حق الشارع وحده فلا یکفر إلا من 
كفره الله ورسول ويبدو أن إطلاق القول بتكفير الحكام يشفي غليل بعض 
الإسلاميين» فهذه حالة نفسية إذن» ثم عسي التكفير عندهم مطية لتصورات سابقة» 
ومطالب لاحقةء ومسوغًا للخروج والعنف وأعمال الشغب. 

والحق أن الخطأ في إدراك هذه المسألة قد أوقع شباب الصحوة في شؾ أرجاء 
المعمورة في شرور مستطيرة» وفتن كبيرة» وجهل أولاء -وما أكثر مواضع جهلهم- 
أن وقوع الحكام في برائن الكفر البواح بلا احتلاف» لا يجيز وحده ا خروج على 
الحكومات بالثورات والانقلابات. 

فمن الحماقة إذن وضعف الورع أن يظن .من يهتكُ هاتيك الغشاوات الكثيفة 
الي حجبت عقول كثيرين عن التصور الصحيح هذه المسألة أنه يسوغ بذلك 
للحکام أن يحكموا بالقوانين الوضعية. أو أنه يدافع عن الطواغيت الحاكمة والأنظمة 
القائمة. 

كلاء إن مثل هذه الكتابات المتعمقة والتفصيلات الستبصرة تما هي لصا 
احکومین أولاً وآحرٗاء بدءًا وانتهای فالحكام بالقوانين الوضعية ماضون في طريقهم 
الأثيم لا یکٹرثون بخلاف من يخرجهم من الدائرة الإسلامية مع من يبقيهم فيهاء 
وضجيج المكفرين لن يُمنعهم من الحكم بغير ما أنزل الله. 

أما لها صاخ ا حکومین؛ فحؾ لا تكون فتن ودماء ونكبات وأرزاء ما يعقب 
عادة تكفير ا حکام بغیر حق والماضي المأساوي والحاضر الكارثي يشهدان بحرقة. 

(۳ 

إن هذه الردود التعسفية الى حرحت ف الاونة الأعهرة ما زادت الکاتب وما 
کتب إلا قوة وصلباه و کشفت عن الجفاف العلمي والتخبط الفكري لقطاع عریض 
من الاسلامیین ولا يَحیق الْمَكْرٌ الست الا بأهله». 


ولا یخوفوننا بأحد من دون اللہ فإن كلام أهل العلم -مهما بلغوا- قابل للرد 
والمناقشة "فما عصم الله العلماء من الزلل» ولا می علمهم من التقصير والخللء ولو كان 
كذلك لا اختلف العلماء في شيء من العلوم» ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق 
الأمور". 

ولا يخفى أن الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله -كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- فما الحجة الشرعية الي من أجلها قطعت الورقة المنشورة في 
الآفاق بتحريم الكتاب بعد خمس سنين من طبعه ونشره؟!. 

لا حجة ولا دلیلء ولا بينة ولا برهان. وما زلنا نطالب ببينة واحدة على 
دعوى واحدة ولا جیب, والأيام خُبلی والله الموعد. 
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پت تب سو رت ےت رن 
وا حوارات والتصحیحات. 

ہیں اوا شا اشک رم دن ماد اتکی -حفظه 
الله- من ملحوظات عدة لا تمس أصل الکتاب وجوهر المسألة» وقد استجبت للأعم 
الأغلب منهاء وأهتبل الفرصة هاهنا لأشكر له مدحه للكتاب في مناسبات عدةء كما 
أشكر له مؤازرته إبان أزمة الكتاب ومحنة الکاتب. 

ومن الحوارات ما أثبته من الإنترنت من محاورة جملة من طلبة العلم بالرياض 
لشيخ أهل السنة مفی المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وكذلك محاورة جملة من قرّاء الانترنت لكاتب السطور. 

)٥( 

على أن آهم ما تتميز به هذه الطبعة مقدمة رباني الأمة محدث اللة مُحمّد 

ناصر الدين الألبان 6۵ و "ْ۹ 


1 المكم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير 


عليه» وكتب له مقدمة لُم يتمها هذه قصتها. 

في صيف ٤۱۸‏ ١ه‏ كنت في زيارة عمان -الأردن- وكان من شأني طيلة 
شهري أن أبقى مع شيخي في مكتبته التليدة كل يوم من الثامنة صباحًا إلى الرابعة 
عصرًاء مستفيدًا ومعينًا له على بعض مراحعاته لتجارب صحيح موارد الظمآن. 

أهديت الشيخ الكتاب ولكثرة مشاغله وزحمة أعماله العلمية لم يقع في خلدي 
أنه سيقرؤه ومن ثم فكانت مفاحأة لي عندما طلب می أن أحضر نسخة ليطلعن 
على ملحوظاته وهذه ا حلسة العلمية مسجلة عندي على شريط معي. 

واهتبلتها فرصة -وقد كان رحمه الله- يردد كثيرًا: "إذا هبت رياخك فاغتتمها" 
فسألته أن يقدم للكتاب بسطرين فكتب لي ما يقرب من ورقتين رأيتهما على مكتبه 
العتيق» فلما طلبتهما قال لي: بدا لي أن أرد على سفر اخوالي في كتابه "ظاهرة الارجاء". 

وكان سفر قد انهم الشيخ في ظاهرته بتأثره بالارحای وظاهرة سفر حطرة 
جداء إذ هي عمدة الشباب الیرم في قضايا التكفير» وللشيخ الألباني عليها نقدات 
قوية جدّاء وحدئها مكتوبة في حواشي نسخته» واستأذنته في تصويرهاء وأعطيت 
منها نسخة مصورة لصديقنا الودود الأستاذ البحاثة علي الحلبي» أخرحها بعد ذلك 
لجمهور القراء وكتب ها مقدمة فريدة فجزاه الله خیرًا۔ 

كما أن لأحینا الشيخ الودود عبد العزيز الريس أحد أكابر طلبة العلم بالرياض 
- -حرسها الله- رسالة نافعة بعنوان "الإمام الألباي والارجاء" ولأخينا الشيخ الأريب 
أنيس المصعي -أحد أفاضل طلاب العلم بإمارة أبو ظبي حفظها المولى- رسالة قيمة 
بعنوان: "وقفات مع سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء" علقت منهما فوائد عدة في 
كتابي "مرحئة العصر" يسر الله نشره بفضله. 

غادرت عمان -الأردن- بعد أن ودعت الشيخ واعدًا إياي أن يواصل كتابة 
القدمة رادا على سفر ومحذرًا من منهجه و کتابه. ۱ 


واعترى الشيخ المرض ومنعه ما وعد فهاتفته مقترحًا عليه أن يرسل إلي ما 
كتب حن لا يتأحر إعادة طبع الكتاب» ثم يرجئ ما يريد أن يكتبه عن ظاهرة سفر 
في مقدمة طبعة تالية» فوعد الشيخ أن يبحث عن الورقتين» ووقع ما رأيت في المنام!! 
فقد تحدثت أن الشيخ قم للکتاب؛ وقد صحح حديث راستعینوا على قضاء 
حوائجكم بالکتمان. كما أن "العين حق" فبينا أنا نائم في مزلي -بتلاع العلي 
بعمان- زار فيه شيخي زيارة عائلية رأيت مقدمة الکتاب وقي آخرها توقيع الشيخ 
قد ذهب أو سحب أو نحو ذلك!! 0 ۱ 

وقضى الشيخ ... وأوصى عکتبته للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
فأوصيت أبناء الشيخ بالبحث عن القدمة... ولكن دون جدوى. 

وكان الکتاب أحوج ما يكون إلى مقدمة الشيخ يوم أن خُوکم دون بينة 
وجُرم بقسوة بالغة» دون أن يسمح له بكلمة واحدة یدافع فيها عن نفسه! وهاهنا 
قصة قد أذكرها إن كان مة مصلحة في مقدمة طبعة آحری -إن شاء الله-. 

وها نحن نعثر على مقدمة الشيخ الألباني للکتاب بعد قريب من هس سنوات» 
وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وكتب 
أبو عبد الرجمن خالد بن علي بن محمد العنبري 
مدینة العين ۲۳/۱۱/۱۷ اه 


م 


27 
ج لئ 
کے ا رزوی 


۱۷۷۷۷۷۷ ۰۲۱۲۱۲۹۰۸۷۲۰6۲٦ 


ہے 
نس اس امیس( ہک 


مقدمة الطبعة الرابعة 


إن الحمد لله نحمده, ونستعينه» ونستغفره» وود بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا. 

مَنْ يهده الله فلا مُضل له وم يُصْمْلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
رخذ ترفن نھد أن فا و ورسولهد 

آما بعده ۱ 

فلولا الذي رأيت من سوء صنیع كثير مِمّنْ لصب نفسه کانبّاه أو موجہًاء أو 
داعية إلى اللہ أو مفتيّاء من رميهم ا حکام بالگٹر باطلاق» مبانبین التفصیل الذي 
كان عليه أئمة السلف وأهل ال وما ینجم عن ذلك من خروج وفتن ودمای 
ونكبات وآرزاء» واستباحة للأموال والأعراض وغير ذلك ممًّا هو بشع الشمرات» مر 
اللذاق؛ واتّهَامهم من يخالفهم بالمداهنة والإرجاء. 

ولولا الذي رأيت من تسرع الكثيرين في التكفير» واستطالتهم في أعراض 
المسلمين» وما ينتج عن ذلك من ترق والّمَرّقَ تحت كل کوکب. لما سهل علي 
الانتصاب فمذه المسائل الخطيرة "التي يتعثر في ساحتها كل حققء ويتبلد عند تشعب 
طرائقها كل مدقق" ولا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا أفراد من أهل الورع . 
والبصيرة» ممن هم على منهج السلف حقیقة لا يقدمون على كلمات اللہ ورسوله 
5 کے ای والأئمة ما ثُمْليه عليهم عقولهم أو تستملحه أذواقهم ولا 
يكترثون لخالفة مذهب أو جماعة» ولا يخافون لَوْمَّة رامیهم رم أو عمالة» بل 
يدورون مع النصوص حيث دارت» ويقفون معها حيث وقفت» فلله در هؤلاء! 
ما كلمن طسب مالي اف فهاء ولا كل الال فول 

لقد استعرت قلوب المؤمنين شوقا إلى تحكيم ما أنرل الله ولقد علموا هم 


0 الحکم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 


م ظفروا ععاينته ألفوه زائدًا عن كل صفة متجاورًا كل مدح وثناء» لا تطمع في 
نعته براعة الا وحلاوة الكلمات: 
یی الک لام ولا حيط بوَصفکم حيط مَا ی با لا يقد 
فان الذي یتصل بأسماعهم من محاسن تطبیق شرع الله حل ذکره- في ماضي 
الزمان وحاضره يثير ساکن الشوق إليه» ویضرم لهب ا حرص عليه لإوَمَنْ اَحْسَنْ من 
الله حُكْمًا لقم بُوقئون> [ناندة:.۰]. لکن أكثرهم لم یسلکوا السبیل الصحيحة 
الموصلة إليه1 ٠‏ 
إن وحوب ا حکم ما أنزل اللہ وصلاحية الشريعة الاسلامية العَرَاء وأحقيتها 
بالتطبیق في كل زمان ومکانه لا ختلف فيه مسلمان» ولا يتمارى فيه مؤمنانء فهو 
أوضح من ان يوضح» وأبين من أن يبين. 
وأظلم أهل الظلم من حَال بين الأمة وبين الاحتكام إلى ما شرع اللہ لها من 
قوانين وأحكام تكفل فا السعادة والاطمئنان» والفوز والأمانء وألزم الرعية بالقوانين 
الوضعية والأحكام الحاهلية» فأحيا معالم الجور» وأمات سنن العدل» بيد أن هذا 
۰ الحرم المستبين لا ينبغي أن يخرجنا عن قواعد أهل العلم وأصول أهل السنة في النظر 
والاستدلال وإيجاد ا حلول هذا الواقع الأئیم. ۱ ۱ 
کا سم بان اه ی الات مق ری اه 
ومُسَلکانها مغصوبة» وآغلب آفرادها جهلة بحقیقة دينهم» وكثير من شعوبها یلاقون 
صنوف الأذى والعذاب» والمستمسكون بشيء من شريعتها 290 مختلفون» 
تتنازعهم التحزبات الطائشة, والمناهج البدعية الفاشلةء فإلى الله الشتکی لا منه. 
٠.‏ اتکفیز الحكام» واغتيال المسكولين» هو المخرج من هذه الرزايا وتلك الحن» كم 
أضر هذا الطريق أمتناء وصدها عن دينهاء وحوف شبابَهًا من العمل بالشريعة» 
والتمسك بالسمّة» ماذا قدم للأمة؟! وما ثماره؟ حوف» وقلق» وحيرة» ونفرة من دين 


الل ونکوص 4 ورجو ع» ومعتقلات» وفتن» ودمای واستباحة للأموال والأعراض» 


]:-[ با‎ ) mmm 


فاگا لله وانا إليه راجعون. 


وآخرون حاضوا في آوحال السياسة, وَتسَکُمُوا في یداه وَتحَاسَرُوا على 
وضع شرع الله 4# في مستوی القوانین الوضعية الجاهلية یرم على ا مالس النیابیق 
يناقشونه ویصوتون علیه! فإذا فاز بالأغلبیةء فانه یرفع لرئیس الدولق فإما أن یره 
ولما أن يعيده إلى هذه ا حالس لاعادة النظر فیه, وفي حال عدم فوز شرع الله 
بالأغلبية» أو في حال تساوي الأصوات» فإن شرع الله یعتبر مرفوضًا!! اللهم غفرا 
غفراء ويا ليتهم أفلحوا مرة واحدة! ولن يفلحوا؛ إذ إن تطبيق الشرع لن يكون إلا 
بطريق الشرع» هذا إلى جانب تورطهم في محظورات شرعية كثيرة تصادم أصول 
العقيدة» وفروع الشريعة!! 

وغفل هولاء وأولعكء وغيرهم من يسيحون في الأرض "٠‏ بغير علم عن 
"تربية السلمين على دينهم الحق» ودعوتهم إلى العمل بأحكامه» والتحلي بفضائله 
وآدابه» الي تكفل لهم رضوان الله 5 السعادة والسيادة» وأعرضوا جميعًا عن 
تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وألوانه» وتحذيرهم 
من البدع المنكرة» والأفكار الدحيلة الباطلة» وإزالة امود الذمي والتعصب الحزبي" 
الذي زاد في تصدع الأمة وانقسامهاء فأنّى مؤلاء ما يوَمّلون! 
زاعت فا رس مم > لق نقاء تسرف فرب 

لقد أساء کثیرون من العاملین للاسلام» و با ات ا و قدمو | البدیل الإسلامي 
في صورة مهلهلة» فضلا عن کونها مره غير مش وكان الفروض علیهم إن لَمْ 
يحسنوا إلى الاسلام العظیم- أن لا یسیوا إليه» وشغلوا بتکفیر الحكام وبيان عوارهم 
عما شغل به الأنبياء» وحزنوا له وأسفرا علیه: للع باخغ نفلت على آثارهم إن لم 
مرا بهذا الحدیث سا [الكيف:1]. لعل باح عم فك آلا يَکُووا مُؤْمنِينَ) [ [الشعراء:"] . 

لقد شغل الأنبياء بتعبید الناس وتعریفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
والطرق الموصلة إليه سبحانه» وهي أحكامه الي شرعها لعباده» وتعريفهم ما شم من 


المكم بغیر ما أنزل الله وأصضول التكفير 


ل اه من العذاب الأليم إن هم عصوا. 

وهذا الکتاب نصيحة للأمة وبراءة للذمة» أكللت ي تحریر مسائله قلمي» 
كثيرًا من الاشکالات؛ ويدرأ حملا من الشبهات, فصرّح ال حق عن حضه لا تلابسه 
َة ولا تعتریه یس فلله الحمد والْمنّة على الاسلام والسنّة. 

وأحسب أن هذا الکتاب سير ضي أقواماء ویسخط آخرين» شأنه شأن غيره 
من الكتب الفاصلة» ولا أحسب أن في الكتب المعاصرة من نسج على منواله في 
وأئمة أهل السنة وأقول للذین یسخطون: -حسبه آنه عض النصیحق موافق 
للنصوص الصريحة» تستصبح به البصائر الضالة» وتتکشف برأيه معالم اشدی؛ 
وحسبي الله ونعم الوكيل. 

ربا افتح بينتا وبين فَومتا بالحَق والت خر الفاتحين) [الأعراف:۸۹]. 


وكتبه 


أبو عبدالرحمن خالد بن علي بن محمد العنبوي 
۹ ھ 


و 
جر اوري ری 
ہے دج روہ 


المبحث الأول 
خطر التكفير 


لا يسارع في التكفير من كان عنده مسکة من ورع ودين» أو شذرة من علم 
ويقين» ذلك بأن التكفير وبيل العاقبة» بشع الثمرة» تتصدع له القلوب المؤمنة» 
وتفزع منه النفوس المطمئنة. 

وذلك لما يترتب عليه من أحكام عديدة» ووجوه من الوعيد شديدة» كوجوب 
اللعنة» والغضبء والطبع على القلب» وحبوط الأعمال» والخزي والعار» وعدم 
المغفرة» ثم الخلود أبد الآبدين في عذاب من رجز أليم» هذا إلى جانب مفارقة 
الزوحات» وعداوة الأهل والأصحاب» واستحقاق القتل» وعدم الميراث» وتحريم 
الصلاة عليه وإبعاد دفنه عن مقابر المسلمين» إلى غير ذلك ما هو مزبور في 
مصنفات الفقه ودواوين الأحكام فلا حرم بعدئذ أن يقف الشرع الشريف من أمر 
اکن تَا باوخ ۱ 

لقد حرَّت ظاهرة التکفیر ا حتمعات الاسلامية إلى الوقوع في الفتن» ومقارفة 
الويلات» فکم انتهکت من آعراض وسفکت من دمای وفتحت من معتقلات» 
و"هاهنا سكب العبرات» ویناح على الاسلام وأهله ی ی في الدين على 
غالب المسلمين من الترامي بالکفر لا لس ولا لقرآن» ولا لبيان من الله ولا 
لبرهان» بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان الرحيم من تفريق 
كلمة المسلمين لَقَنَهُم إلزامات بعضهم لبعض با هو شبيه الحباء في الحواء» والسراب 
بقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة الى هي من أعظم فواقر الدین؛ والرزية الي 
ما رزئ عثلها سبيل المؤمنين... والأدلة الدالة على وحوب صيانة عرض المسلم 
واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تحنب القدح في دينه بأي قادح فكيف إخراجه 


چا الحکم بغیر ما آنزل الله وأصول التكفير 


عو اللة الاسلامية إل الله الکفريت فان هذه جناية لا تعدها جناية. وحرأة لا تاثلها 
حرأة» وأين هذا ابجترئ على تکفیر أخيه من قول رسول الله ی : «السلم آخو 
السلم لا بظلمه» ولا یسلمەم''' وقوله ی : «سباب السلم فسوق وقتاله کفرم''' وقوله 
گلا : ززإن دماءکم وآموالکم واعراضکم علیکم حرام إلى جانب الأحاديث 
ا خاصة بالترهیب العظیم من تکفیر السلمین. 

وح تخد تایت ہی الاك ر كانس اماب اله أن رسول ال 
كه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» ومن قعل نفسه بشيء عُذب به 
في نار جهنم, ولعن المؤمن كقتله, ومن رمی موم بکفر فهو کقتله» أحرجه البخاري”) 

۲- وآخبر عبد الله بن عمر ھا آن رسول الله يه قال: «أيْما رجل قال 
لأخيه: يا کافر؛ فقد باء بها أحدهما إن كان كما قالء ولا زجعت علیه» متفق عليه" . 
وي رواية لمسلم: «إذا کفر الرَجُل أخاه...) 39 

لاس وعن أبي ذر شظلل: انه سمع 0 3 يقول: «لا يرمي رجل رجلا ۱ 
بالفسوق, ولا يرميه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لج یکن صاحبه كذلك» رواه البحاری(. 

-٤‏ وعن أبي هريرة 5 سح «إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافر فقد باء بها أحدهما)» رواه البخاري0) 


)١(‏ أخرجه البخاري: (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم: )۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري: (50414)) ومسلم: (۱۱) من حديث ابن مسعود. 
(۳) آحرجه البخاري: (۱۷۲) ومسلم: (۱۱) من حديث ابن عمر. 
)٤(‏ السيل الجرار: (4 /0۸6- هل ه). 

.)٥٦٦( البخاري:‎ )٥( 

(ت البخاري: (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم : (۱۱۱). 

.)٥٦٤١( البخاري:‎ )۷( 

.)٦٦٦٦( البخاري:‎ )۸( 


خطر التكثير 


وا حاصل من هذه الأحاديث أن القول له إن كان كافرًا كفرًا شرعيًا فقد 
صدق القائل» وذهب بها المقول له» وا لَمْ يكن رحعت للقائل مره ذلك القول 
وله وهذا من أعدل الأجوبة كما يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. 

وكذا من أحسن القول قول ا حلیمی -رحمه الله-: إذا قال ذلك مسلم مسل 
فهذا على وجهين: 

* ان آراد أن الدین الذي یعتقده کف کفر بذلك. 

© ون أراد أنه کافر في الباطن» ولکنه يظهر الإبمان نفاقاء لَمْ یکفر. 

٭ وان لَمْ يرد شیا لُمْ يكفر؛ لأن ظاهره أنه رماه يما لا يعلم في نفسه مثله. 

وقد قال جماعة من أهل العلم قي قول الله كإك: قاروا بالألقاب ينس لام 
سوق بَعْدَ الایْمان [الحجرات:١١].‏ هو قول الرجل لأخيه: يا كافر» يا فاسق. وهذا 
موافق طذا الحديث» فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا 
إشكال فيه(". 

وعلى ما أرشد إليه الشرع الطهر مضی العلماء من السلف وا خلف يُحَذَرُونَ 
من العجلة في التكفير ويرهبون؛ حماية لأعراض المسلمين أن تُنْتَهَك وصيانة لدمائهم 
أن تسفك. 

۳ 5 8 ۰ را می اود نت ی کہ و لے 

قال العلاء بن زياد التابعي ا جلیل: ما يضرك شهدت على مسلم بکفر و قتلته ‏ `. 

وقال آبر حامد الغزالي: "والذي ينبغي الاحتراز منه: "التکفیر ما وجحد إليه 
(۱) فتح الباري: (4۸۱/۱۰). 
(۲) عَدمَا ابن حجر الميتمي في کتاب "الزواجر عن اقتراف الکباثر": (۱۲۰/۲) الكبيرة الثانية 
(۳) التمهید لابن عبد البر: (۲۱/۱۷). 
(4) حلية الأولیاء: (۲۱/۲) وسير أعلام النبلاء: (/۱۹۸)۔ 


0 'ۓئ )ی۶۰۰ ٠‏ 
الله محمد رسول الله خطأء والخطاً في ترك ألف كافر فی الحياة أهون من الخطأ في 
سفك دم لسلم "۳ . 

وقال ابن أبی العز الحنفي: "واعلم -رحمك الله وإيانا- أن باب التکفیر وعدم 
العكفير باب عظمت الفتنة وانحنة فيه, وكثر فيه الافتراق» وتشتعت فيه الأهواء والآراى 
وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة 
المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم 
على ںی ری سرت امل الكبائر العملية". 

ثم قال: "لله لمن أعظم البغي أن بُثلْھَدَ على معین أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» 
بل خلده في الناره فان هذا حكم الكافر بعد الموت"". 

وقال ابن عبد البر: "القرآن والسّة ينهيان عن تفسیق السلم وتکفیره ببيان لا 
إشكال فيه» ومن جهة النظر الصحیح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد 
الاسلام في وقت باجماع من السلمین» ثم آذنب دیا أو تأول تأویلاء. فاحتلفوا بعد 
في خروحه من الاسلام لَمْ یکن لاختلافهم بعد إجماعهم معن يوحب حُحَّة ولا 
يخرج من الاسلام التفق عليه إلا باتفاق آخحر أو سنة ابتة لا معارض هاء وقد اتفق 
أهل السنة وا حماعة -وهم أهل الفقه والأثر- على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه -وإن 
عظم- من الإسلام» وحالفهم أهل البدےء فالواجب في النظر أن لا یکفر إلا من اتفق 
الجميع على تكفيره, أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة"29. اه. 


.)۲٦٢۹( الاقتصاد في الاعتقاد:‎ )١( 
.)4۳۲/۲( شرح الطحاوية:‎ )۲( 
.)475/9( المصدر السابق:‎ )۳( 
.)۲۲/۱۷( التمهيد:‎ )٤( 


3 4 

وقال القرطي: "وباب التكفير باب حطير» دم عليه کر من انلس فسقطواء 
e‏ وا نعدل بالسلامة 00 
رواية ا 

وفي ا خلاصة وغيرها: "إذا کان ق المسألة وجوه توجب الكفرء ووجه واحد 
يمنعه فعلى المفتي أن یمیل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسینا للظن بالسلم إلا إذا صرح 
بإرادة موجب الكفرء فلا ينفعه التأويل". 

وی التتار خائية: "لا يكفر باغتمل؛ لأن الکفر نهاية في العقوبة» فيستدعي نهاية 
في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية". 

والذي تحرر أن لا یف بکفر مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسنء أو 
كان في كفره احتلاف» ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة 
لا یفن بالتکفیر فیهاء وقد ألزمت نفسي أن لا آفین بشيء منها(. ۱ 

هذه شذرات من کنب الأحناف» آما غیرهم من الفقهاء والعلماء فأشد تحرژا؛ 
واکثر تورعًا في مسائل التکفیر. 

۰ يقول ابن حجر افيتمي: "ينبغي للمفیی أن يحتاط في التکفیر ما آمکنه لعظیم 
حطره» وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال أثمتنا -يعي الشافعية- على 
ذلك قديمًا 7س ۳ 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية سرحمه اله ال هه" ون هه آن کر زا من 
السلمین وان حط وغلط- حى ثقام عليه الحجة» ون له احجة, ومن ثبت 
اسلامه بیقین» يزل ذلك عنه بالشك» بل لا یزول الا بعد إقامة الحجة» وازالة 
)١(‏ الفهم: (۱۱۱/۳)» وعنه فتح الباري: (۳۱/۱۲). 


(۲) حاشية ابن عابدین: (۲۲۹/۶). 
(۲) تحفة احتاج: (۸4/4). 


الشبهة... واذا تبين ذلك فاعلم آن "مسائل التکفیر والتفسيق" هي من مسائل الأ ماء 
والأحكام الي یتعلق بها الوعد والوعید في الدار الآخرة» ونتعلق بها الوالاة والعاداة 
والقتل والعصمة و ذلك في الدار الدنیا ٩‏ اه. ۱ 

وقال ابن اصر الدین الدمشقي: فلعن السلم العین حرام» وأشد منه رمیه 
بالكفر» وخروجه عن الإسلام» وفي ذلك آمور غير مرضیة: 

منها: أنه إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية» وتمكينهم بذلك من القدح في 
المسلمين» 57 لشرائع هذا الدين. 

وھا انتا ی بالرامي فيما رمی» فيتضاعف وزره بعدد من تبعه ماما 
ول نسم من رمی بکفر مسلمًا. 

ثم ذكر الأحاديث لین ذكرناها في الترهيب من التكفير» ثم قال: فهل بعد هذا 
الوعيد من مزيد في التھدید ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر 
والخروج من الإسلام أحاه» أنه تكلم فيه بحق ورماه» وأنه من باب ال مرح والتعدیل» 
لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك» فكيف بالحليل؟ هيهات هيهات» إن في بحال 
الکلام في الرجال العقبات» مرتقيها على خطر» ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم 
والوزر فلو حاسب نفسه الرامي آحاه: ما السبب الذي هاج ذلك؟ لتحقق أنه 
الهوى الذي صاحبه هالك0". 

وقال الشوکای: اعلم أن الحكم على الرحل المسلم بخروجه من دين الإسلام» 
ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم یمن بالل واليوم الآحر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من الشمسء فانه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 
الصحابة كك أن من قال لأحیه: يا كافرء فقد باء 7 أحدهما. ففي هذه الأحاديث 


(۱) بحموع فتاوی شيخ الإسلام: .))٦۸/۱١(‏ 
(۲) الرد الوافر: (۳۵- ۳۲). 


وما ورد موردها أعظم زاجر؛ وأكبر واعظ عن التسرع في التکفیر(. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: وبا حملة فيجب على 
من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من 
إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن (خراج رجل من الاسلام أو 
إدخاله من أعظم أمور الدين» وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه السالة. 

وقد اشد نكير ابن الوزير على من يسارع في تكفير البتدعة من السلمین 
وذكر ثلاثة عشر وجها للتوقف في تكفير من فحشت بدعته منهم فكان مما قال: 

الوجه الأول: حوف الخطأ العظيم في ذلك» فقد صح عن رسول الله كل 
تعظيم ذلك -فذكر أحاديث الترهيب من التكفير وغيرها- ثم قال: 

وقي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من 
الاسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام» وبتحنبه 
للكبائر» وظهور أمارات صدقه في تصديقه؛ لأحل غلطه في بدعة لعل المكفر له لا 
يسلم من مثلهاء أو قريب منها.. ثم من العبر الكبار في ذلك أن ابشمهور لَمْ يكفروا 
من كفر المسلم متأولاً في تكفيره غير متعمدء مع أن هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي 
ذلكء والنصوص أصح طرق التكفير» فإذا تُوَرّع الجمهور من تكفير من اقتضت 
النصوص كفره» فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص 
وابحد» فاعتير تورع الجمهور هناء وتعلم الورع منهم في ذلك. 

الوجه التاسع: أن الوقف عن التكفير عند التعارض والاشتباه أولى وأحوط» 
وذلك أن الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق الغي الحميد العفو 
الواسع» أسمح الغرمای وأرحم الرهای وأحكم الحكماء 3 
)١(‏ السيل ابحرار: (0۷۸/4). 
(۲) الدرر السنية: (۲۱۷/۸). 


والمنطا في التكفير على تقديره أعظم الحنایات على عباده السلمین المؤمنين» 
فقد آحل بحق المحلوق المسلمء بل تعدى عليه» وظلمه أكبر الظلم وأفحشهء 
فأحرجه من الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن جميع 
رارك سے پچ یٹ و وہ 
ا حملة ولفا أحطأ في بعض التفاصیلء وقد صرح بالتأويل فيما أخحطأ فيه» فان 
وصف اللہ بوصف نقص فلاعتقاده أنه وصف كمال» وان نسب إليه قبيحًا 
فلاعتقاده أنه حسن» وان تعمد القبيح في ذلك فمحل التَحَمّد هو القلب احجوب عنا 
سرائره» وا حاکم فيه لام العُيُوب. 

وقد عُوقبّت الخوارج اف اهروت أقبح الذم على 5 لعصاة 
السلمین مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى» وتعظیمهم لله تعالى بتكفير عاصيه 
. فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم» وهذا حطر في الڈین جلیلء فينبغي شدة 
الاحتراز فيه من كل حليم نبيل؛ ولأحل هذا غذر التوقف في التکفیں وكان هذا هو 
الصحیح عند ا حققین... بل كما قامت عليه الدلائل والبراهين. 

الوجه العاشر: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه لَمْ بُکتر أهل ا حمل 
وصفین» ولَمّ يسر فيهم السيرة في الكافرين» مع صحة قول رسول الله گ: « 
يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق». 

وسار فيهم السيرة في البغاة على إمام الحق» ولم يسر فيهم السيرة في أهل 
الكفر؛ وغذا قال الإمام أبو حنيفة: أنه لولا سيرته في ذلك ما عرفت أحكام البغاق 
وإنما كان فعله فيهم حجة على البعد عن التكفير . 

' الوجه الثايي عشر: أن في الحكم بتكفير المحتلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف 
الاحتیاط... 


الوجه الثالث عشر: أن الخطأ في العفو حير من الفطاً ‏ العقوبة... وثبت أنه -علیه 


خطرالتكفير 


0 


الصلاة والسلام- ا يق انوي ا ا ابس شنا ها نم ری لكاي ا 

وذكر العلامة محمد شقرون الوهراني عن إمام الحرمين أب المعالي أنه اعتذر عن 
مسألة من مسائل العکفین قال: لأن الغلط فيها يصعب؛ لأن إدحال الكافر في الملة 
وإخخراج مسلم منها عظيم في الدنياء ثم قال: هذا أبو المعالي إمام ا حرمین حاف من 
الغلط قي إتحراج مسلم من الدين واستعظمه؛ واعتذر به لمن سأله. 

فكيف يصح بعد تقرير هذا كله لمن لَمْ يبلغ معشار عشر الأئمة المتقدمين المذكورين 
أن يتجاسر على المسارعة إلى التصريح بالتكفير في حق عباد الله السلمین''. 

و کلام الأئمة في حطر التكفير» والتنفير من العجلة فيه من الكثرة بمکان؛ بحیٹ 
يتعذر استقصاؤه» وقد اقتصرت على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها 
القصود. والله الموفق. 


.)٥٥٤٥- ٦٤ ٢( انظر: إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 
.)۲۹--۳۳( الجيش والكمين لقتال من کُر عامة المسلمين:‎ )۲( 


رفخ 
حل 9ے دج ےی 
سکس ہے دیو سے 


في ليله کر اللوم عْمَائهَا 

ومن ثم سوا الرراع کفارا؛ له يغطون ٦‏ 

قال تعالى: (کمثل غيث أعجب الکفار نباته گ [ال حدید:٠۲].‏ 

وفذا أيضًا موا الليل کافرا؛ لانه ينطي کل شيء بسواده» و کذلك: البحره 
والدافن» والمتسلح» فبین هذه الکلمات كلها قدر مشترك هو الستر والتغطية. 

فسمي الکافر کافرا؛ لأنه يغطي ا حق ویستره. 

أو لأنه يغطي بکفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان. 

هذا الكفر ٹی لغة العرب. 

أما الكفر في الشريعة» فقد أوضحه العلماء وبينوه» ونفضوا عنه غبار اللبس» 
۰ فحلوا غامضه, وفكوا مشکلہ؛ لأنه من أعظم مزالق الأقدام» ومعاطن الآثام» وإنها 
تخبط فيه من تخبط وتاه فيه من تاه» لعدم إحاطته بكثير من أقوال السلف والأئمة» 
وحقائق مذاهبهم. 

والکفر نوعان في اصطلاح أهل العلم والایعان: 

-١‏ كفر أكبر مخرج من الملة. 

۲- وكفر أصغر غير خرج من الملة 

والقصود من هذا المبحث: بیان الكفر المخرج من اللة» وهو ستة أنواع: 
تكذيب» وجحود وعناد» ونفاق» وإعراض» وشك. 


وإنما تنوع الكفر هذا التنوع بسبب اختلاف مواقف الناس اہ الحق الذي 
آرسل الله به ملت وأنزل به كتبه: 

۱- فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه» ولا يقبل ما جاء به الرسول َو بل 
يعتقد كذبه» فهذا كافر ظاهرًا وباطنًا في أحكام الدنيا والآحرة» كما قال تعالى: رم 
شر من کل اة وجا مم کب باق ُوزغون (22) لی دا جوا قال أكَذَبكم 
باياتي وم حيطا 7 علْمًا مادا کنشم ئفملون [لتمل:۸۳-؛۸]. وهذا هو كفر 
التكذيب» وهذا القسم قلیل في الكفار» فان الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من 
البراهين والآيات على صدقهم ما آقام به الحجةء وأزال به العذرة؟. 

۱- ومن الناس من يتيقن بقلبه أنّه الحق» ولکنه یکتم ذلك ویکذبه بلسانه, 
ورا حاربه ببنائه» وذلك ککفر فرعون بموسی وکفر اليهود محمد یی قال 
تعالی في فرعون وقومه: لإوَجَحَدوا بها واستبقتنها آلشنهم ظلما وغلاک [السل: ۱4]. 

وقال سبحانه في اليهود: لما جَاعَهْمْ ما عرفوا کفروا بدا [البقرۃ:۸۹]. وقال: 
وین فَرِيقًا منم كمون الْحَقَّ رهم يَعلَمُونَ) [البقرة:<١].‏ 

وهذا هو کفر الجحودء وهو نوعان: مطلق» ومقيد: 

٭ فلمطلق: أن یجحد جملة ما أنزل اللہ وإرساله الرسول. 

© والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من 
ورس از مامت الك کا اقم او ھی تھ عستا ان دا ول من 
خالفه عليه لغرض من الأغراض *©. 

۳- ومنهم من يقر به ظاهرًا وباطتاء بلسانه وقلبه» ولا ينقاد له بغضًا 
واستکبارا» ومعارضة لله ورسله وطعًا في حكمة الآمر به وعدله» فهو وان كان 


.)795/1( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)۳۳۸/۱( مدارج السالکین:‎ )۲( 


المكم بغیرما أنزل الله وأصول التكفير 


مصدقًا بهذا الحق» فان معاندتہ له ومحادته تناني هذا التصديق» وذلك ككفر إبليس 
اللعين» فإنه لَمْ جحد أمر اله ولا قابله بالإنكار» وإما تلقاه بالاباء والاستكبار» قال 
تعالی: لا لیس ی وَامْکبر وَكَانَ من الْكَافرِينَ» [البقرة:4"]. وقال اك ذاكرًا عنه: 
(نجد لمن علفت طیا6 ( [الإسراء: ]>1١‏ ]. ول أكن لأسْجُة لبَسرٍ عفن من صلصال من 
حم مون [احجر:۳۳]. 

وهذا هو کفر العناد؛ أو کفر استکبار وإباء. 

یوضح شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله تعا ی- کفر ا ححود وکفر العناد؛ 
فیقول: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاده أن اللہ حرمه علیه» واعتقاد انقیاده لله 
فیما حرمه وأوجبه؛ فهذا لیس بکافر. 

فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه» أو أ ف خرظ اكرات و هذا 
التحرم؛ وأبی أن يذعن لله وينقاد» فهو إما حاحد أو معاند. 

ولهذا قالوا: من عصى الله مستکیبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا 
لُم يكفر عند أهل السنة» وإثما یکفر الخوارجء فان العاصي المستكبر وان كان مصدغًا 
بان الله ربه» فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. 

وبیان هذا: أن من فعل ا حارم مستحلا ھا فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمنْ 
بالقرآن من استحل محارمه» وكذلك لو استحلها من غير فعل» والاستحلال: "اعتقا 
أن الله ل حرمھا"ء وتارة 18 اعتقاد أن الله حرمهاء وهو يكون لحلل في الاعان 
بالربوبية» ولخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون ححدا محضًا غير مبئ على مقدمت 
وتارة يعلم أن الله حرمهاء ويعلم أن الرسول كي إنما حَرّمَ ما حرم الله ثم یمتدع عن 
اتمم ارم ويعاند ا حرم؛ فهذا اشد کفرا من قبله وقد يكون هذا مع علمه 
أن من لم يلتزم هذا التحرم عاقبه الله وعَذَبّه. 

ثم إن هذا الامتناع والابای اما لحلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته» فيعود 
هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم یجمیع ما يصدق به 


تمردًا أو اتباعًا لغرض النفس» وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما 
أخبر به» ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ويسخطه 
لعدم موافقته لراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألترمه» وأبغض هذا 
الحق» وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
کے اروس لحر ل رت رد وه ہہ 
«(أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه). وهو إبليس ومن سلك سبیل 
وبهّدَا يظهر الفرق بین العاصي؛ فإنه يعتقد وحوب ذلك الفعل عليه ویجب أن يفعله» 
۱ لکن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة» فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع 
والانقیاد. وذلك قولء ولكن لَمْ يكمل العمل". 
والمقصود بيان كفر العناد» لما فيه من الدقة والخفاء واللبس» فليس هو رد 
الامتناع عن العمل مع الاقرار به» بل لا بد فيه بالإضافة إلى ذلك من البغض للحق» 
والنفرة منه» والاستکبار علیه. ۱ 
وح يكون هذا النوع من الكفر واضح العا م؛ لا تخالطه شبھء ولا تعتريه 
لبسةء نریده بیانا بقول شيخ الإسلام سرحمه اله-: ٠‏ 
الٹاۓ: أن لا يححد وجوبَّهًا -یعین: أركان الاسلام ومبانيه الأربعة- لكنه ممتنع 
من التزام فعلها کبراء أو حسداء أو بغضا لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله آوجبها 
على المسلمين» والرسول صادق في تبليغ القرآن» ولكنه ممتنع عن التزام الفعل 
استكبارًا أو حسدًا للرسول» أو عصبية لدينه» أو بغضًا لما جاء به الرسول» فهذا 
کافر بالاتفاق» فان إبليس لما ترك السجود الأمور به لم يكن جاحدًا للإيجاب» فان 
(۱) حديث ضعيف جدًا: أحرجه الطبرانِ في الصغير: (۱۸۲/۱- ۱۸۳) من حديث أي هريرة» 


و إسناده عثمان بن مقسم البريء ولذلك ذكره شيخ الإسلام بصيغة التمريض. 
(۲) الصارم المسلول: (9۲۲-۵۲۱). 


الله باشره بالخطاب؛ ونا أبى واستكبر» وكان من الكافرين» وكذلك ابو طالب كان 
9 ۹ اتباعه حمية کو9 الانقیاد, 
واستكبارًا عن أن تعلو استه رأسه؛ فهذا ينب ينبغي أن يتفطن له» ومن أطلق من الفقهاء 
أنه لا یکفر إلا من يجحد وحوبّهًا فيكون المحد عندہ متناولاً للتكذيب بالإيجاب» 
ومتناولاً للامتتاع عن الإقرار والالتزام» كما قال تعالى: هم لا یکت ولك 
الظَالمينَ بآيّات الله يَجْحَدُون [لاسم:۳۳]. وقال تعالى: لرْجَحَدُوا بها وَاشَیْقَتها 
أشني طلنا وغل فانظر كيف كان عَاقَة الْمفْسدِينَ) [نسل:۱4]. ولا فمى لَمْ يقر 
ویلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق 2 اه 

ورعا عاقب الله سبحانه هذا المعاند بزيغ القلب وضلاله فيريه الباطل حا 
والحق باطلاء كما قال تعالى: روفلب أفندكهُم َأبْصَارَهُمْ کما لَمْ موا به رل مره 
رهم في طقیانهم نون [الأنعام: .]١١ ٠‏ 

یقول الطبري في تفسیر هذه الآية: الواحب أن يكون معن الکلام: ونقلب 
آفعدتهم فنزيغها عن الایمان» وأبصارهم عن رژية ا حق ومعرفة موضع ا حجة وان 
حاءثهُم الآية الي سألوها فلا یؤمنوا باللہ ورسوله؛ وما جاء به من عند الله كما لم 
يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل بمیٹھا مرة قبل ذلك» ونقل عن ابن عباس قوله: "لما جحد 
المش رکون ما أنزل الله لَمْ تبت قلوبُهُم على شيء» وردت عن كل آمر*. 

وقال ابن قيم اجوزية في تأويل قوله تعالى: شوم کان الله ليضل قَوْما بعد إِذْ هدام 
حى بين لَهُمْ ما يَكقُونَ) [التویه:۱۱۰]. 

هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لحم على ترك 
الاهتداء ول بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن آراهموه". 
(۱) مجموع الفتاوى: ۰ ۹۷/۲-۔۹۸). 
(۲) تفسیر الطبري: )۲۱٥- ٣٢ ٤/۷(‏ ط. دار الفكر. 
(۳) شفاء العليل: (۱۰۰) 


وقال شيخه شيخ الإسلام: ثم هؤلاء إذا لَمْ يتبعوا التصدیق عوحبه من عمل 
القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع على قلوبهم حى يزول عنها التصديق» كما 
قال تعالى: وذ قال مُوسَى لقومه يَاقوْم لم ؤذوكني ود تعلَمُونَ ئي سول الله ریک 
لها زَاغُوا أَرَاعٌ الله قُلُوتَهُمْ4 [الصف: ه]. 

فهؤلاء كانوا عالمين» فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم... 

والقصود هنا: أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق 
والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم» كما قيل: 
العم بف بالعمسل فإن أَجَابَهُ ولا رل 

ند راو من یعرض عنه لا یصدقه ولا یکذبه» ولا يصغى له ولا يسمعه 
عمدًا واستهتارا واستکباراء كما قال تعالى: (كتاب قصلت یه فراکا عَرَيًا لقرم 
یمرن © بَشيرًا وكذيرًا فَأَْرَض أكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) [نصات:٣-؛].‏ 

يقول الطبري: فاستكبروا عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله.. فهم لا 
یصفون له فیسمعوه اعراضا عنه واستکبام۱؟. 

ثم قال تعال: لوَكَالُوا فوا في أكنّة مما کذغوتا له وفي آذانتا وف ومن نَا 
وتنك حجاب امل كا او [فلمده]. ا 

eal‏ ننس با تدعونا اله اعلا 1 ينعو اليه ر ال کا قزل 

الطبري؛ وهذا هو كفر الإعراض. 

ويُعَرّفه ابن قيم الجوزية فيقول: 

وأما کفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا 
یکذبه, ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغى إلى ما جاء به ألبعة©. ٠‏ 
٠‏ (۱) شرح العقيدة الأصفهانية: (۱۲-۱۲۳). 
(۲) تفسير الطبري: ١(‏ ۹۱/۲)۔ 
(۳) مدارج السالكين: (۳۳۸/۱)۔ 


الحكم ما ۳ ل الله وأصول التكفير 


وأوضحه في مكان آخحرء فقال: وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به 
الرسول» ولا يحبه» ولا يبغضهء ولا يواليه» ولا يعاديه» بل هو معرض عن متابعته 
ومعاداته . 

وذكره شيخ الإسلام فقال: والکفر اعم من التكذيب» فكل من كذب الرسول 
كافر» ولیس كل کافر مُكَدْباه بل من يعلم صدقه ويقر به» وهو مع ذلك يبغضه أو 
يعاديه کافر» أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر» ولیس عکذب". 

ه- ومن الناس من يكفر به باطثاء ويذعن له ظاهرًا رئاء الناس» أو ابتغاء 
مصلحة من المصالح الدنيوية» وهذا هو كفر النفاق. 

-٦٦‏ ومن الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء» وهذا هو كفر الشك؛ 
على أن الشاك لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الاعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول بيو جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيهاء 
فإنه لا يبقى معه شك؛ لھا مستلزمة للصدق» ولاسیما عجموعهاء فان دلالتها على 
الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: أهل الحديث» وجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية» وعامة الصوفية» وطوائف من أهل الکلام من متكلمي السنق - 
وغير متكلمي السنة من العتزلة وا حوارج وغيرهم: متفقون على أن مَنْ لَمْ يمن 
بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو کافر؛ سواء كان مكذباء أو مرتاباء أو معرضاء أو 
مستکبرا أو متردداء أو غير ذلك©), 


(۱) مفتاح دار السعادة: .)۹٤/۱(‏ 

.)١55( التسعينية:‎ )۲( 

(۳) انظر مدارج السالکین: (۳۳۸/۱). 

(4) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: (۲۰/ ۸۷-۸۲). 


أنوام التکفیر 5 


وإذا كان بعض الفقهاء قد يطلق أنه لا يكفر إلا من یجحد( ويكون الجحد 
عنده متناولاً لكفر التكذيب وكفر العنادہ كما آشار إلى ذلك شيخ الاسلام» فان 
آخرين يطلقون أن الكفر يكون با لححود والعناده وليس يعن ذلك له ینکرون 
أنواع الكفر الأخرى: ككفر الإعراض» وكفر الشك» ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن 
تيمية إذ يقول: "فا الكفر يكون بتكذيب الرسول ي فيما أخبر بہ؛ أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه" مثل كفر فرعون والیھود و 

ويقول الشيخ الحكمي -رحمه الله تعالى-: 

الكفر أصله: 

۱- ابشحود. 

۲- والعناد الستازم للاستکبار والعصیان *. 

وبعد أن فصلنا أنواع الکفر بين بعد ذلك: 

أن الکفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل: 

۱- بالاعتقاد: کاعتقاد الشريك لله تعال في الخلق والتدبیں أو في استحقاق 
شيء من العبادة كدعاء غير الله أو الذبح أو النذر أو الركوع أ والسعرد لخر آل 
أو النقص له سبحانه» أو الصاحبق أو الولدء أو إباحة الزق» أو ا لخمر وضو ذلك. 

OS‏ اله لش أ سے لق أل دشر ان درن الاقم 
وكذلك الاستھزاء باللہ تعالى» أو آياته» أو رسوله فهذا كفر كيف كان سواء کان 


ع ا اہ 


جادًا أم مازحاه مستحلا أم غير مستحل» كما قال تعا ی: لکن سَألنَهُمْ لیقولن ما 


)١(‏ كالشيخ الألباني في بعض أشرطته. 

(۲) وهذا هو كفر العناد الستلزم للبغض والاستکبار ومعارضة الله ورسله. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل: (۲4۲/۱). 

.)٠١١( أعلام السنة النشورة:‎ )٤( 


0 الحکم بغیر ماأنزل الله وأصسول.النکٹیر 


کا تخوض ولعب فل اباللہ وآياته ورسوله کشم تستهزئون ( ل تغتذروا قد کفرئم 
[التوبة: [e‏ 

۳- والعمل: كالسجود للصنم والقبر» والشمس والقمرء وإلقاء الصاحف في 
ا الرء وان کان مصدقاء الا آن یکون کرک 

الكفر عند المرجنة: 

وقد حالف غلاة المرجئة أهل السنة ۳۹ جعلوا الایعان مجرد التصديق: وأنه 
إما أن یعدم وإما أن یوجد لا يتبعض» وأنه يمكن وحود الإيمان تامّا في القلب» مع 
وحود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه» وأن ما علم من 
الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في 
القلب!'۱۱!۲. 

فهؤلاء حصروا الكفر في التكذيب بالقلب» وظنوا أن كل د الشارع؛ 
فإنما کفره لانتفاء تصديق القلب بالرب -تبارك وتعالى- *©. 

ومعلوم أن التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه» ومن ثم فلا 
یتحقق كفر إنسان قط: إلا بالنص الخاص في شخص شخص ''. وقد كفر السلف 
من يقول بهذا القول* فإبليس الرجیم كافر بنص القرآن الکرمء ولَّمْ يكن مکلبًاء 
بل کان معاندا لله مستکبرا وكذلك فرعون وقومه؛ كما قال تعالى عنهم: 9وَجَحَدُوا 
بها واستيقتنها هم لا وَعَلرا) [السل: 4 ۱]. 

ومن تأمل القرآن والسنة» وسير الأنبياء في أمهم» ودعوتهُم شم وما حری م ٠‏ 
معهم» يجزم بخطأ أهل الكلام -ومنهم الرحفة- فيما قالواء وعلم أن عامة كفر الأمم 
)١(‏ بحموع فتاوى شيخ الاسلام: :)٤۸۲/۷(‏ 
(۲) المصدر السابق: (۷/٣٣۳)۔‏ 
(۳) إیثار الإنصاف لابن الوزیر: .)٦١٤(‏ 
)٤(‏ الإعان لشيخ الاسلام: (۱۷۹). 


عن تيقن وعلم؛ ومعرفة بصدق أُنبیائھم”'. 

على أن كثيرًا من مرجثة الفقهاء ليسوا كذلك ذلك أَنّهُم يشترطون في صحة 
الاعان أعمال القلوب مع التصديق وقول اللسان. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: "وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما 
يقول في أن الرحل لا يكون مؤمنًا بمجرد تصديق القلب مع بغضه لله ولرسوله 
واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله؛ وهذا كان جماهير المرحئة على أن عمل 
القلب داخل في الایعان. كما نقله أهل القالات عنهه"2. 


E‏ رت 


(۱) مفتاح دار السعادة: (۱/٤۹)۔‏ 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الاسلام: (04۳/۷). 


المبحث الثالث أصول التكفير وضوابطه وشروطه 


لا ينبغي لومن أن يخوض في مسائل التكفير من قبل أن يقف على أصوله» 
ویتحقق من شروطه وضوابطه» وإلا أورد نفسه المهالك والائام وباء بغضب 
الرحمن؛ ذلك أن مسائل التكفير من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة؛ لا يتمكن منها 
إلا الأكابر من أهل العلم الواسع» والفهم الثاقب. 

وهذه هي أهم أصوله وضوابطه وشروطه: 

۱- التكفير حكم شرعي» وحق حض للرب سبحانه» لا تملكه هيئة من افیثات؛ 
أو جماعة من ا جحماعات؛ ولا اعتبار فيه لعقل أو ذوق» ولا دحل فيه حماسة طاغية 
أو عداوة ظاهرة» ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه» فلا يكفر إلا من 
کفرہ الله ورسوله. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: "وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض 
الناس كأبي إسحاق الإسفراييي ومن اتبعه» يقولون: لا نکفر إلا من كفرنا. فان 
الكفر ليس ما لهم؛ بل هو حق اللہ ولیس للانسان أن يكذب على من يكذب 
عليه» ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله» بل ولو استكرهه رجل _ 
على اللواطة لَمْ يكن له أن يستكرهه على ذلك..؛ لأن هذا حرام لحق الله تعالى» ولو 
سب النصارى نبيناء لم يكن لنا أن نسب المسيح» والرافضة إذا كفروا أبا بكر 
وعمر» فليس لنا أن نکفر عايًا. ."00 

وقال في مكان آخر: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفھ 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ إذ الكفر حکم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
عثله» کمن كذب عليك وزن بأهلك» ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله؛ 


(۱) منهاج السنة: (۲44/۰). 


سدسبمیسنہلے ] 1 


لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالی» وكذلك التكفير حق الله فلا يكفر إلا من 
کفرہ الله ورسوله ). 

ويقول القرافي: کون أمر ما كفرًا -أي أمر كان- ليس من الأمور العقلية» بل 
هو من الأمور الشرعیة فإذا قال الشارع في أمر ما: هو كفر. فهر كفرء سواء كان 
ذلك إنشاء أم (حبار"۳). 

ويقول ابن الوزير: "إن التكفير “معي محضء لا مدحل للعقل فيه» وان الدليل 
على الكفر لا يكون إلا سمعيًا قطعيّاء ولا نزاع في ذلك"70©. 

وأنشد ابن قيم اجحوزية في قصيدته النونية: 
افرح وَلهئمرَسُوله 2 بلص بشت لا بقسوّل لان 
من كان رب الْعَالْمِن وَعَبْدهُ قد كَقَرَهُ فاك 5 لکن ے ان 

ویقول الشیخ ابن عيشمين -حفظه الله-: 

"الحكم بالتکفیر ولتفسیق لیس إلیناء بل هو إلى الله تعالى ورسوله یت فهر 
من الأحكام الشرعية الي مردها إلى الکتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت» 
فلا یکفر ولا يفسق إلا من دل الکتاب والسنة على کفره أو فسقه. 

۲- والأصل في السلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى یتحقق زوال 
ذلك عنه عقتضی الدلیل الشرعي؛ ولا يجوز التساهل في تکنیره أو تفسيقه؛ لأن في 


أحدهما: افتراء الکذب على الله تعا ی في احکم وا حکوم عليه في الوصف الذي 
نبزه به. 
)١(‏ الرد على البكري: (۲۵۷). 


(۲) تهْذیب الفروق: (۱۵۸/4). 
(۲) العواصم والقواصم: (۱۷۸/4). 


الثاين: الوقوع فیما نبز به أخاه إن كان سالا متها ففي صحیح مسلم: عن عبد الله 
ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن البي ب قال: رذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما». ۱ 

وعلی هذا فيجب قبل الحكم على السلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل مرجب للكفر أو 
الفسق. 


الثابي: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط 
التکفیر أو التفسيق في حقه» وتنتفي موانعه("©. 

إن أصل الحكم بالظاهر كما يقول الشاطي -رحمه اللہ- مقطوع به في 
الأحكام محصوصّاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماء فان سید البشر پل مع 
إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وان علم بواطن 
آحواهم( فان المنافقين الذين قالوا: آم ال وَبالیوْم الآخر وما هُمْ بِمُؤْمين4. هم 
في الظاهر مومنون یصلون مع الناس» ويصومون» ويحجون» ویغزون» والسلمون 
یناکحوئھُم ويوارثوئهُم كما كان ا نافقون على عهد رسول الله يكو ولم يحكم 
البي کل ني المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر, لا في مناکحتهم ولا موارئتهم 
ولا نحو ذلك» بل لما مات عبدالله بن أبي بن سلول -وهو من أشهر الناس بالنفاق- 
ورثہ ابنه عبدالله وهو من حيار المؤمنين... فكان گل حكمه في دمائهم وأموالهم 
كحكمه في دماء غيرهم لا یستحل شيعًا منها إلا بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق 
كثير منهم(. 


6 القواعد الثلى في صفات الله وأآمائه الحسن: (۸۹-۸۷) للشیخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-. 
(۲) الموافقات: (۲۷۱/۲). 
(۳) انظر: الإبمان لشیخ الاسلام بن تيمية: (۲۰۱-۱۹۸). 


أصول التکٹیر وضوابطه وشروطه 


ونما يدل على ذلك أيضًا قوله تعال: یه الذین آمُوا رذ صَركُمْ في سيل الله 
وا ولا تُوُوا لمن لى کم السام منت ما تون عَرَضَ الْحَيّاة الذي [النساء: 4 4]. 
والراد -کما يقول الش وکاني في تفسيره- كي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به 
الکافر ما یستدل به على إسلامه» ویقولوا: إنما جاء بذلك ئعوَذا وتقیة!. 

وحدیث أسامة: «بعثنا رسول الله ول في سرية» فصبحنا ا حرقات من جهينة 
فأدركت رجا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للبي 
كه فقال: أقال: لا إله إلا الله وقتلعه؟!. تلك يا سو اشع ا قفا هر فا فق 
السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا؟!. فما زال يكررها علي حى 
تمنيت أن أسلمت بوسنم" 

قال النووي -رحمه الله-: "معناه أنك إنما کلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به 
اللسانء وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل 
ما ظهر باللسان... وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه. والأصول: أن الأحكام 
فيها بالظاهرء والله يتولى السراثر"۳. 
- أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه احجة وتزال 
عنه الشبهة. 

قال تعالی: روما كنا كنا مُعَدينَ خی بعت سول [الإسراء: .]١8‏ 

وقال سبحانه: وَمَا كان الله ليضل قو ما بعد إِذْ هدام خی بين لهم ما يكفونَ» 
[العوبة:ه١١].‏ 

وقال -عز من قائل-: ولو گا لخن بتذاب من لا رتا لول أَرْسَلْتَ 
إلا رَسُولاً تع باتك من قبلِ ن تذل وکخزی> [طه:»۱۳]. 


(۱) متفق علیه. 


(۲) شرح النووي لصحیح مسلم: (۱۰4/۲). 


۱ الحکم بغير ماأنزل الله وأصول التكفير | 


وقال -حل ذكره-: فاد یر من الْقَيْط كُلَمَا لقي فيها فرج سالهم عزنها الم 
اگم تنیز ر قاو بل ذ جاک كدي كتا وا ما َل الله من شئٰء رن كم إلا فی 
صلل كَبيرٍ) [ [اللك: ۹-۸]۔ 


وقال -تبارك وتعا ی-: فوَمَنْ يُشاقق الرّسُول من بعد ما ین له دی ویب غَيْرَ 
2 9000 9 وتات مز | [الساء:ه ۱۱]. 

إلى غير ذلك من الآيات الى تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أن 
الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة» فتستبين ا مدی من الضلالة 
وسبيل الرشد من سبيل الغواية. 

قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب استتابة الرتدین من 
صحيحه: "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم؛ وقول الله تعالى: وما 
کن له عل فزت هرذ داش عنم یف [التوبة:۵ ۱۱]. 

قال العيني: "آشار البخاري بهذه الاية الكريعة إلى أن قتال ا خوارج واللحدین 
لا يجب إلا بعد إقامة الحجة علیهم» وإظهار بطلان دلائلهم؛ والدلیل عليه هذه الآية؛ 
لها تدل على أن الله لا يؤاحذ عباده حى يبين شم ما يأتون وما یذرون"۳؟. 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية س رہ الله-: ٠‏ 

"والتكفير من الوعيد» فإنه ون كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول بء لکن 

قد يكون الرحل حديث عهد باسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد 
ما بجحدہ حين تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لَمْ يسمع تلك النصوص» أو 
سمعها ولم تنبت عنده؛ أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 

وكنت دائمّا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا مت 


.)۳٦۹/۱۹( عمدة القاري:‎ )١( 
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فأحرقون» ثم اسحقون» ثم ذرون في اليم» فوالله ئن قدر الله على لیعذبیٰ عذابّا ما 
عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا به ذلك» فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟ قال: 


فهذا رحل قد شك في قدرة الله» وقي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد!! 
وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لکن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمنًا يخاف الله 
أن يعاقبه» فغفر له بذلك؛ والمتأول من أهل الاجتھاد ا حریص على متابعة الرسول 
يك أولى بالمغفرة من ذلك" ٠‏ 

فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» ون أحطأ وغلط حى تقام عليه 
الحجة» وتبین له المحجة» ومن ثبت إسلامة بيقين» لُمْ يزل عنه ذلك بالشك» بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة(. 

يقرل الذهبي: "فلا 0 أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة علیه» والله لطيف 
رعوف» قال تعال: زورما كنا كنا مُعَذَبین خی بث + رسوا [ [الإسراء: ۱۵]. وقد كان 
سادة الصحابة م بالحبشة یز الواحب والتحرم على البي بي فلا ييلغهم إلا بعد 
أشهر؛ فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حن يبلغهم النص؛ وكذا يعذر بالجهل 
من لم يعلم حي يسمع النص» وال آعلم ۰۳۳ 

يقول ابن قدامة: "فان كان من لا يعرف الوحوب کحدیث الاسلام والناشیم 
بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم؛ لم یُحکم بكفره» وغْرفَ 
ذلك» وتثبت له أدلة وجويها -يعن: الصلاة- فان جحدھا بعد ذلك كفر» وأما إذا 
كان الجاحد فا ناشیا في الأمصار بين أهل العلم؛ فان نه يكفر .عجرد ححدهاء وكذلك 
الحكم في مباني الاسلام كلها ومي: ال زکاة والصیام وا حج؛ کب مبان الاسلام 
)١(‏ مجموع الفتاوی: (۲۳۱/۳). 


(۲) المصدر السابق: (٢١/٦٥٦٥-٦٦٣٦)۔‏ 
)٣(‏ الكبائر: (۱۲). 


وأدلة وحوبها لا تكاد تخفى؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونین بأدلتهاء والإجماع 
منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للاسلام. 

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحرعه وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت 
الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه» كلحم الخثریر والزنا وأشباه هذا ما لا حلاف فيه 
کفر؛ لما ذكرناه قي تارك الصلاة» وان انز قتل المعصومين وأحذ أموالهم بغير 
شبهة ولا تأويل فكذلك؛ ون كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لَمْ 
يحكموا بكفرهم مع استحلاشم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك متقربین إلى 
لله تعالى» وكذلك لُمْ يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمته بذلك.. 

وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلاً لا؛ فأقام عليه عمر 
الحدء ولَمْ يكفره» وكذلك أبو جندل بن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام 
مستحلين لحاء مستدلين بقول اللہ وب: ليس غلی این آمنُوا وعملوا الصّالحَات جُنَاحٌ 
یما و [للائدة: ۹۳]. فلم يكفرواء وعرفوا حرعها فتابواء وأقيم عليهم الحد. 

فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم» وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن 
يجهله لا يحكم بكفره حي يعرف ذلك» وتزول عنه الشبهة» ويستحله بعد ذلك" . 

ویقول في موضع آخر: "فمن أنکر وجوبّهًا -يعئ: الزكاة- جهلاً به وكان 
من يجهل ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام» أو لأنه نشاً ببادية نائية من الأمصار» 
عرف وجوبهاء ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور..۳؟. 

ومن أدلة السنة الصحيحة أيضًا ما جاء عن البي ی من غير ما وحه: 

«أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا یسمع؛ ورجل أهق: ورجل هرم ومن 
مات في الفترة: 


.)۸٦-۸۰/۱۰( للغی:‎ )١( 
المصدر السابق: (؟478/5).‎ )۲( 


أصول التكفيو وضوابطه وشروطه. 


فأما الأصم فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شیا۔ 

وأما الأحمق فیقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. 

وأما امرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. 

وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب ما أتابي رسولك. 

فيأخذ مواثیقھم ليطعنه» فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. 

قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامّاء ومن لَمْ يدخلها 
سحب إلیھام”''۔ 


(۱) حديث صحيح: جاء من رواية أبي هريرة» والأسود بن سريع» وأبي سعيد الخدري» وأنس 
ومعاذ: ۱ 
۱- حدیث أي هريرة: آحرجه ؟ مد (4/4 ۲ وإسحاق بن راهویه والبزار كما في کشف 
الأستار: (۰۲۱۷۰/۳ والبيهقي في الاعتقاد من طریق قتادق عن ا حسنء عن أي رافع» 
عنه. وأحرجه ابن أبي عاصم في السنة (4 :)٠٤‏ من طریق علي بن زید -وهو ضعيف- عن 
أبي رافع به. وأخرجه ابن حریر الطبري: (۵4/۱۰) من طریق معس عن همام» عن أبي 
هريرة. ومن طریق معمر» عن قتادة» عن أبي هريرة! وکذا رواه معمر؛ عن عبد الله بن 
طاوس, عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفا! وهذا لفظ حديث ألي هريرة. 
۲- حديث الأسود: آحرجه أحمد )۲٢/٤(‏ والبزار كما في كشف الأستار: (۲۱۷:/۳) 
والطبراي: )841/١(‏ والضياء في المختارة» وابن حبان: (۱۸۲۷) من طريق قتادق عن 
الأحنف بن قیس؛ بنحو حديث أي هريرة. 
۳- حديث ابی سعيد: آحرجه البزار کما في كشف الأستار: (۲۱۷/۳) وعلي بن ال معد 
ف مسنده: (۷۹۳/۲) رقم (٢٢۲۱)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۱۷/۱۸) من طريق 
فضيل بن مرزوق» عن عطية عنه وفيه ذكر المولود بدل الأصمء ولفظ أوله: "امالك 
والعتوه والمولودء يقول ا ٰالك في الفترة.. :" ا حدیث انظره في المصادر السابقة. 
-٤‏ حديث أنس: آحرجه قاسم بن أصبغ» ومن طريقه أبو عمر ف التمهيد: (۱۲۸/۱۸) 
وأخرجه أيضًا ابو يعلى في مسنده: )۲٢٢/٤(‏ وهو في القصد العلي برقم (۱۱۳۹) 
وأحرجه البزار كما في كشف الأستار: (۲۱۷۷/۳) من طريق ليث بن أبي سليم» عن 


قال أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: وما کنا مین حى بت سول [لاسرد:ه۱]. 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الرب -تبارك اسمه- لا يؤاخذ عباده 
ولا يعاقبهم إلا بعد ابلاغ الرسالة وقیام الحجة. 

وقد اعترض على هذا ا حدیث بأن الاخرة دار جزاء وحساب» ولیست بدار 
عمل ولا ابتلای فکیف يكلف هؤلاء المذكورون فيه بدخول النار؟! 

ویجیب شيخ الاسلام فیقول: ما ينقطع التکلیف إذا دلوا دار ال جزاء الجنة أو 
النار» والا فهم في قبورهم متحنون ومفتونون» يقال لأحدهم: من ربك؟ وما 
دینلث؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة یقال: لیتبع کل قوم کانوا 
یعبدون... فدل ذلك على أن ا حنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء» وأما قبل دار 
الجزاء فامتحان وبلاء"20, 


وقد جاب مثل هذا ا حافظان ابن كثير وابن حجر وغيرهما. 


عبد الوارث؛ عنه» وليث وعبد الوارث ضعيفان» ولفظ أوله: «ريؤتى بأربعة يوم القيامة: 
بالولود. والمعتوه, ومن مات في الفترة, وبالشيخ الفا كلهم يتكلم بحجته...)). 
-٥‏ حديث معاذ: أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: (۱۲۹/۱۸) فقال: وذكر أبو 
عبد الله محمد بن نصر المروزي قال: حدئنا أبو بكر بن زنحویه قال: حدثنا محمد بن المبارك 
الصوري قال: حدئنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أبي إدريس» 
عنه, 
: وأحرجه الطبراق في الأوسط والكبير: )٠١۸/۲١(‏ ومسند الشاميين: (۲۲۰) من طريق 

عمرو بن واقد به. وعمرو متروك» ولفظ أوله: رریڑتی يوم القيامة بالمسوح عقلاء وباغالك في 
الفترة, وبافالك صغيرًا...) بنحو حديث أبي سعید. 
وا حدیث صحيح .عجمو ع طرقه» صححه البيهفي وابن حجر وابن عبد الب وقال امیثمي: 
رجاله في حديث الاسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح» وكذلك رجال البزار 
فيهماء وصححه الألبان في "السلسلة": (5 "54 »)١‏ (۸٤٥٤۲)۔‏ 

(۱) بحموع فتاوى شيخ الاسلام: (۳۱۰-۳۰۹/۱۷). 


أصول التکٹیر وضوابطه وشروطه 


ومن ا ححج البالغة والبراهين الدامغة على أن الذي نذهب إليه هو الحق دون 
ما سواه: ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي اللہ عنها-: «آن البي ی بعث أبا 
جهم بن حذيفة مصدتق) فلاجہ!'؟ رجل في صدقته؛ فضربه أبو جھم فشجه؛ فأتوا 
اليي كل فقالوا: القود يا رسول الله!. 

فقال البي َة : رلکم کذا وكذا). فلم یرضوا. 

فقال: ررلکم كذا وکذا». فلم يرضوا. 

فقال: «لكم كذا وكذا». فرضوا. 

فقال البي يك : راي خاطب العشية على الناس» ومخبرهم برضاکم). 

فقالوا: نعم. 

فخطب رسول اللہ 246 : ران هؤلاء اللیٹیین أتوي يريدون القود. فعرضت عليهم 
کذا وكذاء فرضوا أرضيتم؟». ۱ ۱ 

قالوا: لا!. ۱ 

٠‏ فهمّ المهاحرون بهي فأمرهم رسول اللہ له أن یکفوا عنهم فکفواء ثم دعاهم 

فزادهم» فقال: «أرضيتم؟). ۱ 

فقالوا: نعم. 

قال: اي خاطب على الناس» وخبرهم برضاكم). 

قالوا: نعم. 

فحطب البي ية » فقال: «آرضیتم"). 

قالوا: نعم". 


(۱) الصدق: عامل الزكاة الذي یستوفیها من آربابها. 
(۲ لاججه : أي نازعه وخحاصمه ويروى بالجاء المهملة وها .عع قریب. 
(۳) حدیث صحیح: أحرجه عبد الرزاق في مصنفه (477/9)) ومن طریقه مد في السند: ۰۲۳۲/۲ 


چ يردا أنزل الله وأصول التكفير 


ا وٹی هذا الخبر عذر ا حاھل؛ > وأنه لا يخرج من الإسلام 
بما لو فعله العا م الذي قامت عليه الحجة لكان کافرا؛ لأن هؤلاء اللیٹیین كذبوا البي 
يك وتكذيبه كفر برد بلا حلاف؛ كم بحهلهم وأعرابيتهم عذروا با مھالة فلم 
یکفرو|"۷١,‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» منها حديث طلب الصحابة أن يكون لهم 
ذات أنواط يعكفون عليهاء ويتبركون بها كما يفعل المشركون» وغير ذلك من 
الأحاديث» ولم يكفر البي كل اا الذين طلبوا أن يكون لهم ذات أنواط» 
ما يبرهن على أن الجاهل معذور بجهله حى تقوم عليه الحجة» وهؤلاء هم قرنه ی 
وهم خير الناس» فكيف بغيرهم مع غلبة ا جھلء وبُعْد العهد بآثار النبوة". 

ومن ثم يبين الشوكاني: "أن سحود معاذ للبي ی دليل على أن من سحد 
جاهلاً لغير الله َم يكفر ". 

ويقول ابن حزم: "وأما من قال: إن الله ك هو فلان لإنسان بعینه؛ أو أن الله 
تعالی يحل في جسم من أحسام خلقه؛ أو أن بعد محمد لا نیا غير عيسى بن مريم» 
فإنه لا ختلف اثنان في تكفيره» لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد» ولو 
أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لُمْ ییلفه قط خلافه لا وحب تكفيره حي تقوم 

وأبو داود ٤(‏ ٤٤٥)ء‏ والنسائي: (۷Y)‏ وابن ماجه: (۸٢٦۲)ء‏ وابن حبان: »)١579(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: (4۹/۸) وابن حزم في امحلى: (4۱۰/۱۰) كلاهما من طريق 


أبي داود جميعًا من طريق عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به 
والحديث اختلف في وصله وإرساله. 

(۱) ا حلی: (۰4۱۱-4۱۰/۱۰ وعکن أن يقال: الا اسم شور ساف 
ولیس تكذيبا للبي ی . 

.)۹( الدر النضيد:‎ )٢( 

.)۳٣٣/٦( نيل الأوطار:‎ )٣۳( 


أصول التكفير وضوابطه وشروطه 


الحجة عليه" . 

صفوة القول إذن ما قاله شيخ الإسلام: "أن المقالة تكون كفرًاء کححد وجوب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا وا حمر والميسر ونکاح ذوات الحارم» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم ييلغه الخطاب.. کمن هو حديث عهد بالاسلام أو 
ا بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فهذا لا يحكم بكفره بمحد شيء ما آنزل 
على الرسول كيه إذا لَمْ يعلم أنه أنزل على الرسول 86 ". 

ولابد أن نؤكد هاهنا أن قيام الحجة لا يكتفى فيها عمجرد بلاغھاء بل يضاف 
إلى ذلك التمكن من فهمهاء وعدم وجود شبهة تقاومهاء وني ذلك يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وهكذا الأقوال الي يكفر قائلھاء قد يكون 
الرحل لَمْ تبلفه النصوص الوجبة لعرفة الحق» وقد تكون عنده ول تثبت عنده» أو لَمْ 
يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله باه فمن كان من 
الومنین حتھدًا في طلب ا حق وأحطأء فان الله يغفر له حطأه کاننا ما کان" 

ويقول ابن حزم -وقد نی عليه شيخ الاسلام في مسائل الامان-: "وصفة قیام 
الححة علیه: أن تبلغه» فلا یکون عنده شيء يقاومهاء وبالله التوفیق". 

-٤‏ ولا فرق في ذلك بین أصول وفروے, أو اعتقاد وفتیا. 

على أن التفریق بین الأصول والفروع؛ أو بین الاحکام الفرعية والأصول 
الاعتقادية في العذر با چھل لیس عليه آثارة من علم» ولا جاء عن الصحابة أو 
التابعين» بل جرد تحکم بلا برهان» ودعوی بلا دلیل. 


.0۲۹۳/۳( الفصل:‎ )١( 

(۲) بجموع فتاوی شيخ الاسلام: (۳۵/۳). 
(۲) الصدر السابق: (۳۳/۲۳). 

.)1۷/۱( الاحکام:‎ )٤( 


3 العكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 


وهذا شيخ الإسلام الذي يفتري عليه البعض أنه لا يعذر في الأصول يقول في 

كلام هو أبين من فلق الصبح: 
"إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول ی لا يكفر» بل ولا يفسق إذا اجتھد 

'فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. 

٭ وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المحطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف 
اعد من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإغا 
هو في الأصل من أقوال أهل البدےء الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم... وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وليس 
فيهم من كفر كل مبتدع» بل المنقولات الصحيحة عنهم تناقض ذلك» ولكن قد 
ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول 
کفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع اجهل والتأويل؛ 
فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين» كثبوت الوعيد في الآخرة في حقهء وذلك 
له شروط وموانع "© 

هذا الذي عليه أصحاب البي ی وجماهير أئمة الاسلام وما قسموا السائل 
إلى أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. 

فأما التفريق بین نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع آخر وتسميته 
مسائل الفروع» فهذا ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان» 
ولا آئمة الإسلام؛ وانما هو مأحوذ عن العتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه 
من ذكره من الفقهاء في کتبهم» وهو تفریق متناقض. 

فإنه يقال لمن فرق بين النوعین: ما حد مسائل الأصول الي یکفر الحطیم فيها؟ 


(۱) منهاج السنة: (۲4۰-۲۳۹/۰). 


أصول التكثير وضوابطه وشروطه 


وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فان قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هي مسائل 
العمل. ۱ 

قيل له: فتنازع الناس في محمد بيه هل رأى ربه أم لا ؟ وفي أن عشمان أفضل 
من علي» أم علي أفضل؟ وفي كثير من معان القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث» 
هي من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وتحرم الفواحش والخمر هي مسائل عملية» والمنكر لها يكفر 
بالاتفاق. 

وان قال: الأصول هي السائل القطعية. 

قیل له: کثیر من مسائل العمل قطعية» وکثیر من مسائل العلم ليست قطعية» 
وكون السالة قطعية أو ظنية هو من الأمور الاضافيق وقد تکون المسألة عند رحل 
قطعية لظهور الدلیل القاطع لە؛ کمن “مع النص من الرسول ي وتيقن مراده من 
وعند رجحل لا تکون ظنية» فضلاً غن آن تکون قطعیة؛ لعدم بلو غ التص إياه» أو 
لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحاح: عن البي یل حدیث الذي قال لأهله: «إذا آنا مت 
فأحرقوي».. فهذا شك في قدرة الله وف المعاد» بل ظن أنه لا یعود. وأنه لا يقدر الله 
عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له . 

"وان أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطاً في السائل 
الخبرية القولية والسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في هذه المسائل» وم 
يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية» كما أنكر شريح قراءة 
من قرأ: #إبل عجبت ويسخرون) [لصافات:۱۲]. وقال: إن الله لا يعخب فبلغ ذلك 


.)۳٤۷-۳٤٦/۲۳( بحموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 


الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیو 


إبراهيم النخعي» فقال: : ما شريح شاعر يعجبه علمه» كان عبد الله أعلم منه» وكان 
یقرا: : بل عجبت 4 
وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد وله ربه» وقالت: 

رمن زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية». ومع هذا لا نقول لابن 
عباس ونحوه من المنازعين ها: إنه مفتر على الله! وكما نازعت في ماع الميت کلام 
الحي» وفی تعذيب الميت ببكاء أهلهء ذلك" , 

٭ والخطا المغفور في الاجتهاد هو في نوعي السائل الخبرية والعملية» کمن اعتقد 
ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما يعارضه» ويبين الراد و م يعرفه. 

٭ مثل من اعتقد أن الذبیح إسحاق؛ سلحدیث اعتقد ثبوته. 

© أو اعتقد أن الله لا يُرى؛ لموله: إلا ثذ رکه بصن [الأنعام: ۱۰۳]. ولقوله: 
رما کان تشر أن یکلم الله إلا وح و من وراه حجاب) زالشورى:١ه].‏ كما احتجت 


عیاش تشد 


ئشة بھاتین تین على انتفاء الرؤية في حق البى ي يق وان يدلا ۵ بطریق العموم. 


(۱) قرأ مزة والكسائي بضم التای وقرأ الباقون بفتح التای وها قراءتان مشهورتان كما قال 
الطبري؛ واستحب أبو زكريا الفراء القراءة بالرفع؛ لھا قراءة علي وابن مسعودء وابن 
عباس» وقرأ بها أيضًا: ابن وثاب» وإبراهيم النخعي؛ وطلحة» وسفيان» والأعمش» قال 
الفراء: والعجب -وإن أسند إلى الله- فليس معناه من الله كمعناه من العباد ألا تری أنه 
قال: لإفيِسْخَرُونَ مهم سخز الله منقم». وكذلك قوله: الله ته بهم6 ليس ذلك من 
الله كمعناه من العباد. اه. 
وقال ابن عطية: ومع ذلك من الله سبحانہ 5 اه. كقرله يد : رعجب ربدا 
من قوم يقادرن إلى الجنة في السلاسل». أخرحه أحمد والبخاري وأبو داود وغیرهم» ومذهب 
السلف وأمل الحديث والسنة الُم یصفون الله مما وصف به نفسه» وعا وصفه به رسوله 
پل من غير تشبيه» ہے جو ہت سید 
الذي يليق به سبحانه؛ والذي لا يشبه عجب ا مخلوقین ألبتة 

5 بحموع فتاوى شيخ الإسلام: (۲۳۰-۲۲۹/۳). 


۱ سول التکفیر وضوابطه وشروطه 1 
© وكما نقل عن بعضص التابعین أن الله لا یری» وفسروا قوله: وجوه يومئذ 
اضرة ڑم إِلی ربا کاظرة) [لتیامه:۲۳-۲۰] باآگھّا تنتظر ثواب رها كما نقل عن 


* أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء ا حی؛ لاعتقادہ أن قرله تعالى: رولا 
کر وازرة وژز اخری. يدل على ذلكء وأن ذلك يقدم على رواية الراوي؛ لأن 
السمع یغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

٭ أو اعتقد أن الميت لا يسمع حطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: اك لا تلمع 
الْمَوى# [لسل:۸۰]. يدل على ذلك. 

٭ أو اعتقد أن الله لا يعجب» كما اعتقد ذلك شریح؛ لاعتقاده أن العجب نا 
يكون من جهل السببء والله مَُزّہ عن ا جھل. 

٭ أو اعتقد أن عليًا أفضل الصحابة؛ لاعتقاده صحة حديث الطير» وأن البي 
ا قال: «اللهم ائتني باحب الق إليك يأكل معي من هذا الطائ)7"©. 

۱ ٭ أو اعتقد أن من جس للعدوء وعلمهم بغزو البي ی فهو منافق» كما 
اعتقد ذلك عمر في حاطبء وقال: دعي أضرب عنق هذا المنافق. 

© أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق» كما اعتقد ذلك 
أسيد بن حضير في سعد بن عبادة» وقال: إنك منافق بحادل عن المنافقين. 

٭ أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن؛ لأن ذلك لہ 


(۱) حديث ضعيف جدًا أو موضوع: أحرجه الترمذي: (۳۷۲۱) والنسائي في ا حخصائص؛ 
والحاكم: (۱۳۱-۱۳۰/۳) وابن عدي في الكامل: (45/1 5 )١‏ وغيرهم عن أنس» وروي 
عن غيره» وطرقه كثيرة لكنها لا تريده إلا ضعفاء فهي إما ضعيفة جدًاء أو موضوعت 
وبالجملة فحديث الطير كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة (۲۷۱/۷): "من 
الکذوبات الموضوعات عند أهل العلم والعرفة بحقائق النقل.. وقال أبو موسى المديئ: قد 
جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة". اھ. 


يثبت عندہ بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف انهم أنكروا ألفاظًا 
من القرآن» كإنكار بعضهم: لروقضى رْلت4 [لاسرء: ۷۳]. وقال: ووصى ربك. 

٭ وإنكار بعضهم قوله: وذ آغذ اه ميئاق این [آل عمران: ۸۱] وقال نما 
هو: مياق بني إسرائيل». وكذلك هي في قراءة عبد الله0©. 

© وانکار بعضهم الم یس لین آمتُرا [الرعد: ۳۱]. وقال: إنما هي: "أفلم 
يتبين الذين آمنوا". 

٭ وکما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما قرأهاء وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لَمْ يعرفوها» حى 
جمعهم عثمان على المصحف الإمام. 

٭ وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن اللہ يريد المعاصي؛ لاعتفادهم أن 
معناه: أن الله يحب ذلك» ویرضاه ویأمر بہ!۲, 

© وليس كل من حالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فان 
المنازع قد يكون محتهدًا مخطما يغفر الله حطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم 
ما تقوم به عليه الحجة؛ وقد يكون له من ا حسنات ما بمحو الله به سيئاتهة0©. 

وسلك الامام ابحدد محمد بن عبد الوهاب منهاج شيخ الإسلام بن تيمية - 
رحمه الله- واستنهج سبيله ني عدم الإكفار في أصول الدين وفروعه إلا بعد قيام 
ا ججة وبیان احجة, 
فيقول: "وأما ما ذكر الأعداء عین: أن أكفر بالظن والموالاة» أو أكفر ا ماھل ٠‏ 

)١(‏ قال ابن عطية: "وفي مصحف أبي بن كعب وابن مسعود: قوذ أَخَذَ ال ميقاق الّذينَ أوئوا 

الكتاب» قال مجاهد: هكذا هو القرآن. وإثبات این حطأ من الكتاب! وهذا لفظ 

مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان اه انظر: ا حرر الوجیز: .)١54-155/9(‏ 
(۲) بحموع فتاوی شيخ الإسلام: (۳۲۵-۳۳/۲۰). 
(۳) المصدر السابق: (۱۷۹/۳). 


'۔ أصول التكفير وضوابطه وشروطه 


الذي لَمْ تقم عليه الحجة» فهذا بُهْتان عظيم؛ يريدون به تنفير اللاس عن دين الله 
ورسوله۳. 

وأصرح من هذا قوله: "وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي؛ لأحل جهلهم؛ وعدم وجود من ينبههم» فكيف نكفر من لُمْ يشرك باللہ إذا 
لُمْ يهاجر الینا"۳. 

وأصرح منه قوله: "وإنما نکفر من أشرك بالله في إهيته بعدما نبين له الحجة 
على بطلان الشرك”. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف نا دين للمشرکین؛ 
وزينه للناس» فهذا الذي أكفره©. 

ويقول عالم بحد ومفتيها الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
بن الامام محمد 7 عبد الوهاب ح رحمهم الله-: 

"وأنه -یعی: الشيخ محمد بن عبد الوهاب- لا يكفر إلا عا أجمع المسلمون 
على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد 
قيام الحجةء وبلوغها المعتبر» كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع اللہ وجعلهم 
أندادًا له فيما يستحقه على حلقه من العبادات والافیة(؟. 

ولا شك أن الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله- أعلم .عقاصد جدہ الامام محمد 
ابن عبد الوهاب من هؤلاء الذين يفسرون كلامه بالظن واموی» بل تراهم يفردون 
في كتبهم فصولاً في بیان موقف. ذلك الإمام ومذهبه في تلك المسألة الخطيرة» 
وكذلك مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية من أجل نصرة 
)١(‏ مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب: (القسم ا خامس/٢۲).‏ 
(۲) منهاج أهل ا حق والاتباع: (07) للشيخ ابن سحمان. 
(۳) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب: (القسم ا خامس/٦٦).‏ 
)٤(‏ الصدر السابق: (0۸). 


.)١5-1( أصول وضوابط في التكفير‎ )٥( 


مذهبهم ددر ی 

وانتهج علماء الدعوة - رحمهم الله- سبيل إمامهم محمد بن عبدالوهاب» فلم 
یفرقوا في العذر بالجهل بین أصول الدين وفروعه» وكلامهم في ذلك من الكثرة 
بمکانء حسب المنصف شذرات منه: 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "وتأمل كلامه -يعي: ‏ شيخ 
الإسلام بن تيمية- فيمن دعا نيا أو وليّا أن يقول: يا سيدي فلان آغتین ونحوه أنه 
يستتاب» فان تاب وإلا قتل ال ل وو 
وإقامة الحجة عليه ". 

وقال الشیخ سليمان بن سحمان: "أما تكفير السلم» فقد قدمنا أن الوهابية لا 
یکفرون المسلمين» والشیخ محمد بن عبد الوهاب سرجه الله- من أعظم الناس توقفا 
وإحجامًا عن إطلاق الکفر حن إنه لَمْ جزم بتکفیر ابحاهل الذي يدعو غیر الله من 
أهل القبور أو غيرهم إذا لُمْ يتيسر له من ينصحه» ویلغہ الحجة الي يكفر 
يا 

وقال الشيخ محمد بن بشير السهسوای: "والعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن 
فعل ذلك -يعي: ما يفعله غلاة القبرريين من عبادة الأولياء والصا حین من يأني 
بالشهادتين- يحكم عليه بعد بلوغ ا حجة بالکفر والردة. 

والحق أن هذه المسألة وغیرها من مسائل الدين: -أصوها وفروعها- لو غلط 
فيها من غلطء وتاه فيها من تاه» مهما علا قدره» واشتهر ا مهء فالواحب الذي لا 
جوز غيره: أن نقول فيها وجب الكتاب والسنة وما عليه سلف الأُمةء فإذا كان 
هؤلاء الأغمار يدينون في هذه المسألة بغير ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الثلائت فلم لا 


.)۱۷( الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة:‎ )١( 
.)۳۷۷۲( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق:‎ )۲( 
.)440( صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان:‎ )۳( 


أصول التکفیر وضوابطه وشروطے 


يكون عندهم من الشجاعة والحرأة ما يصدعون به من غير ما تقول على هوّلاء 
أوكلما رأوا را ألصقوه بهم ليذيع ويسير!. 

وقد قال بعض العلماء: "ينبغي لکل مؤمن أن يصرح بعقيدته على رعوس 
الأشهاد, فان كانت صحيحة شهدوا له بها عند الله تعالى» وان كانت غير ذلك 
بینوا له فسادها؛ ليتوب منها؟. ۱ 

وما أعدل قول ابن قيم الجوزية: "عادتنا في مسائل الدين كلهاء دقها وجلهاء أن 
نقول بموجبھاء ولا نضرب بعضها ببعض» ولا نتعصب لطائفة على طائفة» بل نوافق 
كل طائفة على ما معها من ا حقء ونخالفها فيما معها من حلاف الق لا نستئئي من 
ذلك طائفة ولا مقالة» ونرجو من الله أن نحيا على ذلك» ونموت علیه» ونلقى الله به 
ولا قوة إلا بالل" . 

والمقصود: أن ندور مع ا حق حيث دارء بغض النظر عن قائله» كائثًا من كان 
"وكل یوحذ من قوله ویترك فلا قدوة في حطأ العالم نعم» ولا يوبخ ما فعله 
باجتهاد"» "ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتھادہ في اس المسائل خطاً مغفورًا له 
قمنا عليه؛ وبدعناه؛ وهجرناه» لا سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن منده» ولا من هو 
أكبر منهما۳؟؟. "ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق 
واتسع علمه» وظهر ذکاژه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله ولا 
نضلله» ونطرحه وننسى محاسنه! نعم ولا نقتدي به قي بدعته وخطه» ونرجو له 
التوبة من ذلك۳؟. 
(۱) ما لا بد مئه في آمور الدین: (۱4۰) لأبي بكر حوقير -رحه الله- تحقيق المؤلف. 
(۲) طریق امجرتین: .)٤۹۳(‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء: .)١ 4 4/٩(‏ 
)٤(‏ الصدر السابق: ١/١ ٤(‏ 4). 
)٥(‏ المصدر السابق: (۲۷۱/۱۰)- 


٥‏ والعذر في المسائل الدقيقة الخفية آکد وأول من العذر في غيرها. 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمہ الله-: "ولا ریب أن ا خطاً في دقيق العلم 
مغفور للأمة وان كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة!. 

وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحریم ال حمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لَمْ 
يطلب العلم» فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومکانه إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول كَل بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته» 
ويثيب على احتهاداته» ولا يؤاخذه عا أحطأ تحقيقًا لقوله: را لا راخدا إن سینا 
أو أخطأنا 4 , مم" 

"وما مر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه» فمن نهّى عنه فقد نهّى عن العدل 
ومن أمر بضده فقد أمر بالظلمء فان ضد العدل الظلمء فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا 
وظلمًا وظنًا وما تَهْوَى الأنفس. 

وهو لا یخرج عن قسمين: 

أحسنهما: أن يكون شرعًا لبعض الأنبياء» ٹم نسخ. 

وأدناثما: أن يكون ما شرع قطء بل يكون من المبدل. 

فكل ما حالف حکم الله ورسوله. فاما: شرع منسوخ» وإما شرع مبدل ما 
شرعه اللہ بل شرعه شارع بغیر إذن من اللك كما قال: لإأَم لَھُمْ شركاء شَرَعوا لَهُمْ 
من الدّين ما میدن به الله [الشورى: ۲۱]. لکن هذا وهذا قد يقعان في حفي الأمور 
ودقيقها باجتهاد من أصحابهاء استفرغوا فيه وسعهم في طلب ا حق؛ ويكون هم من ` 
الصواب ھتاھ ترک مس مسق سی سال 
الطلاق والفرائض ونحو ذلك» وم یکن منهم مثل هذا في حلي الأمور وجليلها؛ لأن 
بيان هذا من الرسول بو كان ظاهرًا بينهم» فلا يخالفه إلا من حالف الرسول گل 


.)۱٦٦-٥٦١/٢ ١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 


وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بینھم لا يقدمون بین يدي 
له رس له ساس تسه سال ال وارسالة: 

فلما طال الزمان حفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا مم» ودق على كثير 
من الناس ما كان جليّا لهم؛ فکثر من التأحرین خالفة الکتاب والسنة ما لُمْ يكن مثل 
هذا في السلفء وان کانوا مع هذا بتھدین معلورین یغفر الله حم حطاياهي 
ويثيبهم على اجتهادهم". 

-٦‏ والعذر في الزمان والمكان الذي يغلب فيه الجهل ويقل العلم كذلك أولى وآکد. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة 
ال يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حي لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة؛ فلا يعلم كثيرًا مما يبعث اللہ به رسولهء ولا يكون هناك من 
يبلغه ذلكء ومثل هذا لا يكفرء وطذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن 
أهل العلم والامان أو كان حديث العهد بالاسلام فأنكر شیا من هذه الأحكام 
الظاهرة التواترة؛ فإنه لا يحكم بكفره حي يعرف ما جاء به الرسول گل ۲. 

"فلغلبة ابحهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 
بذلك -يعي: بدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين- حن يتبين لحم ما جاء به 
الرسول گے ما يخالفه". ۱ 

"وهؤلاء الأحناس وان کانوا قد كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم 
والاعان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار 
الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به امدی» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك". 
(۱) بحموع فتاوى شيخ الاسلام: .)٥٦٥-٦٤/٦(‏ 


(۲) بحموع فتاوی شيخ الإسلام: (4۰۷/۱۱). 
(۳) الرد على البكري: (۳۷۷۲). 


وف أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» یئاب الرحل على ما معه من الإيمان 
القلیل ويغفر الله فيه لمن لَمْ تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت ال حجة عليه 
كما في الحديث المعروف: رصن على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاق ولا صیامًاء ولا 
ححا ولا عمرةء إلا الشيخ الکبیں والعجوز الکبیرق ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: 
لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغیی عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من 
النان) ۲ . 

فان الإبمان من الأحكام التلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما یحکم فيه الناس 
بظنونهم وأهوائهم؛ ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حؾ يثبت 
في حقه شروط التکفیں وتنتفي موانعه۳؟. 

یقول ابن قيم الجوزية: "إن قيام ا حجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمانء وی بقعة وناحية 
دون أحری؛ كما انها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 


الخو وإما لعدم فهمه کالذي لا یفهم اخطاب» ول يحضر ترجمان يترحم 
لہ" 


)١(‏ آحرجه ابن ماجه: (4۰4۹)» وا حاکم: »)٤۷۳/٤(‏ وذكره شيخ الإسلام ععناہ: انظر 
تخریجه السلسلة الصحيحة: (۸۷). 

(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام: .)۱٦٦-٥٦١/٣٣(‏ 

(۳) طریق الحجرتين : ٤(‏ 4۱). 


یں 9د 22 تي 
ہے رد ؛ رو یی 


۷- والعذر في حق غير المُتمکن من العلم أو العاجز عنه أولى وآکد من المتمكن 
من القادر على تحصيله. 

قال الله تعالى 307 2 الله تفا 0 وُمْعهًا) [البترة:۲۸۱]. 

وقال سبحانه: إن لین راهم الک 2 المي آشهم فَانُوا فيم کم قالوا كنا 
شتصنعفین في الأَرْض قَالُوا الم لکن َرْض الله وَاسعَة فهاجروا فيا فك مَأَوَاهُمْ > م جهن 
وساعت صر © زا مسفن من الرْجَالِ ا ا 
ون سبيلاً لت عسی الله ان نف نهم ركن الله فا عفرا [ [النساء:۹۹-۹۷]. 

قال شيخ الإسلام: "والحجة على العباد اما تقوم بشيئين بشرط التمكن من 
العلم با أنزل الله والقدرة على العمل به» فأما العاجز عن العلم كاجحنون أو العاجز 
عن العمل بقوله» کمن انقطع عن العلم بجميع الدين» أو عجز عن جميعه کابحنون 
مفلا وهذه أوقات الفترات..."”۲. 

"وينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي» وقي باب 
الإرادة والقصد وفي الح ركة البدنية أيضًاء فالخطاً والنسيان هو من باب العلم» يكون 
إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره علیه ۳ . 

"وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواحب لعجزه عته, ما لعدم تمكنه من 
العلم» مثل: أن لا تبلغه الرسالة» أو لعدم تمكنه من العلم لَمْ يكن مأمورًا بمّا یعجز 
عنه» ولَمْ يكن ذلك من الاعان والدين الواحب في حقه» وان كان من الدين والإيمان 
الواحب في الأصل بمترلة صلاة الریض, وا حخائف؛ والمستحاضة؛ وسائر أهل الأعذار 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (0۹/۲۰). 
)٢(‏ الاستقامة : (۲۸/۱). 


الذين یعجرون عن إتمام الصلاة» فإن صلانھُم صحيحة بحسب ما قدروا عليه» وبه 
أمروا إذ ذاك» وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل. .". 

"وفرق بين مقلد تمکن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه؛ ومقلد لَمْ يتمكن 
من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجود: فالمتمكن المعرض مفرط تارك 
للواجب عليه» لا عذر له عند اللہ وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن 
من العلم بوحه فهم قسمان أيضًا: 

أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
پرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لُمْ تبلغه الدعوة. 

الٹائٰ: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دیا حيرا ما أنا عليه لدنت به» وتركت ما 
أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي» 

والثای: راض بما هو عليهء لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سوا ولا 
فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاحز» وهذا لا يجب أن يلحق بالأول 
ما بينهما من الفرق: 

فالأول: کمن طلب الدين في الفترق ولم بظفر به؛ EE‏ 
الوسع في طلبه عجرا وجهلاً. 

والثاي: کمن لَمْ يطلبه. بل مات على شرکه» وإن کان لو طلبه لعجز عنهء 
ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض» فتأمل هذا الموضع» والله يقضي بين عباده 
يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه ححته بالرسلء فهذا 
مقطوع به في جملة الخلق» وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء 


.)4۷۹-4۷۸/۱۲( : بحموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )١( 


فذلك مما لا يمكن الدخول بین اللہ وبين عباده فيه» بل الواحب على العبد أن يعتقد 
أن كل من دان بدين غير الاسلام فهو كافرء وأن الله و لا یعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه بالرسولء هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله وحکمه هذا 
في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر". 


الخظأ 


۸- بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرًاء الذي قصد اتباع ا حق وما جاء به الرسول 
إذا أخطأ ولّمْ یعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب. 

فان هذا عاص مستحق للعذاب بلا ریبء وأما ذلك فليس متعمدًا للذنب» بل 
هو مخطىء والله قد تحاوز شذه الأمة عن الخطأ والنسیان. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: "اتفق أهل السنة والحماعة على أن 
علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم عجرد الخطأ انمض بل كل أحد یؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ڑء وليس کل من يترك بعض کلامه لحخطاً أخطأه یکفر؛ ولا 
یفسقء بل ولا ینم فان الله تعا ی قال في دعاء المؤمنين: ٹر لا ُژَاخذگا إن سینا أ 
أخطأنا» [البقرة:٠۲۸].‏ وقي الصحيح عن البي یڑ : رأن الله تعالى قال: قد فعلت» . وقال 
الله قبل ذلك: لا یف الله فسا إلا * وُسْعَهَا) [البقرة:5؟]. وقال سبحانه: ویس 
يكم جاخ فیما اخطئم به ولکن ما عمدت فلکم [لاحزاب:ه]. 

فلا يجوز تكفير ابحتهد المحطيئع في معرفة الحق في المسائل العلمية أو العملية؛ 
"فليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من 
(۱) طريق امجرتین : (۲ ۰۱ .)٤۱۳‏ 
(۲) منهاج السنة : (۲۵۰/۵). 
(۳) بحموع فتاوی شيخ الاسلام : (۱۰۰/۳۰) والحديث رواه مسلم. 


ترك مأمورًا به» أو فعل محظوراء وهذا هو قول الفقهاء والأئمة» وهو القول العروف 
عن سلف الامة۳. "فالواجب عليه الاجتھاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا 
لُمْ يكن قادرًا عليه وإغا عليه أن یجتھد فان ترك الاجتهاد أثم"©. "ون استفرغ 
جزر ہے ل 
لا يحب أن يبلغ الکفر وإن کان يطلق القول بأن هذا الکلام کفر» كما أطلق 
السلف الكفر على من قال بعض مقالات ا مھمیة مثل القول بخلق القرآنء أو إنكار 
الرؤيةء أو نحو ذلك ما هو دون إنكار علو الله على الخلق» وأنه فوق العرشء فان 
تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور» فان التکفیر المطلق مثل 
ا ی ہے ود 
تاركها"9©. "فلیس کل خطی يكفر» لاسیما إذا قاله متأولا باحتهاد أو تقليد"9 
"فالمتأول الذي اأخطاً في تأويله في المسائل ا حبریة والأمرية» وإن كان في 7 بدعة 
يخالف بها نصا أو إجماعًا قدماء وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك» بل قد أخطأ فيه» كما 
00 الفتيا والقضاء باحتهاده» يكون أيضًا مثابًا 
من جهة اجتهاده الوافق لطاعة الله تعالى» غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان 
معفوًا عنه» ثم قد بحصل فيه تفريط في الواحب. أو اتباع هوى يكون نبا منه» وقد 
يقوى فيكون كبيراء وقد تقوم عليه بِالْحُّجّة ال بعث الله بها رسله» ویعاندها مشاقا 
للرسول من بعد ما تبين له امحدی» 20 7" فيكون مرتدًا ردة 
)٥( te‏ 


ظاهرة 


(۱) منهاج السنة : .)۹۸/٥(‏ 

(۲) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: (۲۷/۲۰). 
(۳) الاستقامة : (۱۱۳/۱). 

.)۳۲۸( : الرد على البكري‎ )٤( 

.) ٤٤( : العقيدة الأصفهانية‎ )٥( 


۹- ''فالتکفیر يختلف بحسب اختلاف حال الشخصء فليس كل تخطی» ولا مبتدع 
ولا جاهل» ولا ضال يكون كافراء بل ولا فاسقاء بل ولا عاص" . 

كذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: "وقد يتعذر أو يتعسر على 
السالك سلوك الطريق المشروعة احضة إلا بنوع من ا حدث؛ لعدم القائم بالطریق 
الشروعة علمًا وعملاً. فإذا لَمْ يحصل النور الصاقيء بأن لُمْ يوحد إلا النور الذي 
ليس بصاف» وإلا بقي الإنسان في الظلمة» فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور 
فيه ظلمة» إلا إذا حصل نور لا ظلمة فیه» وإلا فكم من عدل عن ذلك یخرج عن 
النور بالكلية» إذا حرج غیرہ عن ذلكء لما رآه في طرق الناس من الظلمة... 

وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات» والمضطر إلى بعض السيئات 
معذور؛ فان الله يقول: قافرا الله تَا اعم [التغاين:17]. وقال: لا يكلف الله 
تفس إلا وُسْعَهَا). إفي البقرة مج والطلاق رمی]. وقال: (والذین آمئوا وَعَملُوا 
الصّالحَات لآ تکلف نفسًا إلا رُسْعَهًَا وليك آمنخاب نت هم فيهًا الدُون) [الأعراف: 
۲. 

"فهذا طريق الوازنة والمعادلة» ومن سلكه كان قائمًا بالقسط الذي أنزل الله له 
الكتاب والميزان" 9 , ۱ 

-٠‏ وأنه يجب التفريق بین الإطلاق والتعيين؛ فان نصوص الوعيد التي في الكتاب 
والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا یستلزم ثبرت موجبها في حق 
المعين» إلا إذا وجدت الشروطء وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع". 

"فإذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل مقالته» أو كفره فيهاء فلا يعتبر هذا 
)١(‏ بحموع فتاوى شيخ الاسلام : (۱۸۰/۱۷۲)۔ 

(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام : .)۳٣٣-۳٣٣/١٣(‏ 
(۲) المصدر السابق: (۳۷۲/۱۰). 


6 الحكم بغير ما أنزل الله واصیل التكثير ‏ ) 


حكمًا عامّا في كل من قاهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي یستحق التغليظ علیه أو 
التكفير له 

"فالعلم والإيمان وا مدی فيما جاء به الرسول يكيو وإن حلاف ذلك كفر 
على الإطلاق» فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة» أو أنه على 
العرش» أو أن القرآن کلامه» أو أنه كلم موسىء أو أنه اتخذ إبراهيم خلیلاً کفر.. 
أما الحكم على (المعين) بأنه كافر» أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على الدليل 
المعين» فان ا حکم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه... 

"إذا عرف هذا فتكفير (المعين) من هؤلاء الجهال وأمثاهم» بحيث يحكم عليه 
بأنه من الکفار لا يجوز الاقدام عليه» إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرساليةء 
الي يتبين بها هم خالفون للرسل» وان كانت هذه المقالة لا ريب أنَّهَا كفر» وهذا 
الكلام في تكفير جميع (المعينين)". 

"ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت منتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم کفر؛ 
وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال"20. 

"هذا مع أن دائمًا ومن حالس يعلم ذلك مينء أن من أعظم الناس نَهيّا عن 
أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه ا ححة 
الرسالية الي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا أخرى؛ وعاصيًا آحری» ون أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم لخطاً في السائل القولية والسائل 
العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» وِلَمْ يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا معصية... 


(۱) الصدر السابق: .)٦٦/٦(‏ 
(؟) الصدر السابق: .)۰۰-٥۹٤۷/۱۲(‏ 
(۳) الرد على البكري: (45). 


أصول التکٹیر وضوابطے وشروطه 


وكنت أبين هم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتکفیر من 
يقول كذا وكذاء فهو أيضًا حق» لکن يجب التفريق بین الاطلاق والتعيين» وهذه 
أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهي مسألة (الوعيد). 

فان نصوص القرآن في الوعيد مطلقة» كقوله تعالى: إن این یاون وال 
الاك لہ شاب تلف وروی فرص هذا قله گال فإذا مده 
مطلقة عامة» وهي بمَنّزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذاء ثم 
الشخص العین يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب 
مکفرق أو شفاعة مقبولة. 

والتكفير هو من الوعیدہ فإنه وإن كان القول تكذيًا لما قاله الرسول 46 ) 
لکن قد يكون الرحل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا یکفر 
بجحد ما يجحده حي تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لَمْ يسمع تلك النتصوص؛ 
أو سمعها ول تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر آوجب تأويلهاء وان كان 


25 
اماء 


0+0 

"ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول ا حھمیة: إن القرآن 
مخلوقء وان الله لا بُری في الآحرةء وغیر ذلك" ويدعون الناس إلى ذلك 
ويُمتحنوئهم» ويعاقبوئهُم إذا لُمْ جیبوهم» ویکفرون من لَمْ جبهم» حن هم کانوا 
إذا أمسكوا الأسير لُمْ يطلقوه حي يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» وغير ذلك 
ولا يولون متولیّاء ولا يعطون رزقا من بيت الال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا 
فالإمام أحمد -رحه الله تعالى- ترحم عليهم واستغفر لهم, لعلمه باتهم لُمْ يبين هم 
آلهم مكذبون للرسول يك ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء 
وقلدوا من قال لهم ذلك". 


.)۲۳۱-۲۲۹/۳( : مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )١( 
.)۳۹۹-۳۸/۲۳( : المصدر السابق‎ )۲( 


كذلك قال شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه ال 

وقال ابن أبي العز -رحمه الله-: "الأقوال البتدعة ا حرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسول أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما تھی عنهء أو النهي عما أمر به يقال فيها 
الحق» ويثبت ها الوعيد الذي دلت عليه النصوص؛ وین نها کفر» ويقال: من قاهها 
فهو كافر.. وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» 
وأن الله لا يُرى في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وأما الشحص المعين: إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد» وأنه كافر ؟ 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على 
معين أن الله لا يغفر له» ولا یرجه بل يخلده في النار» فان هذا حكم الكافر بعد 
الموت. 

ولٰذا ذكر أبو داود في سننہ: عن أبي هريرة هه قال: معت رسول الله كل 
يقول: ركان رجلان في بني إسرائیل متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في 
العبادق فكان لا يزال ا جتھد يرى الآخر على الذنب, فيقول: أقصر. 

فوجده يومًا على ذنب. فقال له: أقصر. 

فقال: خلني وري» أبعئت علي رقيبًا؟ 

فقال: والله لا یغفر الله لك -أو لا يدخلك انق-. 

فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العلمين» فقال هذا اجتهد: أكنت بي عالا؟ أو 
كنت على ما في يدي قادراء وقال للمذنب: اذهب فادخل اجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى الیاں). : 

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتکلم بكلمة آوبقت دنیاه وآخرته. وهو 


(١) 5‏ 
حدیت حسن . 


(۱) آحرجه أبو داود: (4۹۰۱) وحسنه أيضًا العلامة الشیخ الألباني -رحمه الله تعالی- فی شرح . 
الطحاویة: ٤(‏ ٣۳۲)۔‏ 


۱ أصول التكثير وضوابطه وشروطه 


ولان الشخص افعین عکن أن یکون بحتهدًا مغفورًا له» أو عکن أن یکون من 
لُمْ ييلغه ما وراء ذلك من التصوصء وعکن أن يكون له لمان عظیم وحسنات 
آوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: ررإذا مت فاسحقوی» ثم ذروي». ثم غفر الله 
له لمنشيته» وکان یظن أن الله لا يقدر على جعه وإعادته» أو شك في ذلك لکن 
هذا التوقف في آمر الآخرة لا عنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فان 
تاب و 
ثم إذا كان القول في نفسه کفرا قیل: إنه 0 والقائل له یکفر بشروط 
وانتفاء موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا ا زنديقاء فلا يتصور أن أن يكفر أحد 
من أهل القبلة المظهرين الإسلام» إلا من يكون منافقًا زنديقاء وکتاب الله بين ذلك؛ 
فان الله صنف الق فيه ثلالة أصناف: 
ه صنف: كفار من المشركين ومن أهل الکتاب» وهم الذين لا يقرون 
بالشهادتين. 
e‏ وصنف: مومنون باطنًا وظاهرا. 
٭ وصنف: أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. 
وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر في 
نفس الأمرء وكان مقر بالشهادتين» فإنه لا ایکون إلا زنديقاء والزنديق هو 
المنافة. 
-١١‏ وأن الكفر ذو أصل وشعب. 
يقول ابن قيم الجوزية -رحمہ الله-: "ولا كان الإعان أصلاً له شعب متعددق 
وکل شعبة منها تسمی إاناء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة» والحج» والصیام 
والأعمال الباطنة: كالحياء» والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه» حؾ تنتهي هذه 


(۱) شرح العقيدة الطحاویة: (4۳۸-4۳/۲). 


A‏ الحکم بغیر ما أنزل الله 


الشعب إلى إماطة الأذى عن الطریق, فإنه شعبة من شعب الإعان. 
. وهذه الشعب منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا یزول 

بزوالما كترك إماطة الأذى عن الطریقء وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظیماه منها ما 
يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» 
ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الکفر ذو أصل وشعب» فکما أن شعب الإعان يمان» فشعب الكفر 
كفرء والحياء شعبة من الاعانء وقلة الحياء شعبة من شعب الکفر» والصدق شعبة 
من شعب الإبمان» والكذب شعبة من شعب الک والصلاة والزكاة والحج والصیام 
من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفر, والحكم بمّا أنزل الله من شعب الإيمان؛ 
والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما أن 
الطاعات كلها من شعب الإبمان. 

وشعب الایْمان قسمان: قولية وفعلية. 

وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 

ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوحب زواها زوال الإيمان» فكذلك من 
شعبه الفعلية ما یوحب زوالا زوال الایمان. ۱ 

وكذلك شعب الکفر القولية ولفعلیة. فکما یکفر بالاتیان بکلمة الکفر 
اختياراء وهي شعبة من شعب الکفر؛ فکذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه کالسجود 
للصنم والاستهانة با لصحف" . 

۲- ولا یلزم من قيام شعبة من شعب الکفر بالعبد أن یسمی کافراء وان كان ما 
قام به كفراء ولا من قيام شعبة من شعب الایمان به أن یسمی مؤمتّاء وان كان ما قام به 
إيُمانًا. 


(۱) الصلاة : (۲۸-۲۱۷). 


أصول التکٹیر وضوابطه وشروطه 


كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالمًاء ولا من 
معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهًا ولا طبيبًا. ۱ 

ولا بمتنع ذلك أن تسمى شعبة الاعان إماناء وشعبة النفاق نفاقاء وشعبة الکفر 
كفرًاء وقد يطلق عليه الفعل كقوله: ررفمن تركها فقد كفر». ورمن حلف بغیر الله فقد 
كفر». 

فمن صدر منه خلة من خلال الکفر؛ فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» 
وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا: إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك ا حرمء ولا يلزمه اسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه» وهكذا الزاني والسارق والشارب والنتهب لا يسمى 
مۇمتاء وان كان معه إيمان؛ كما أنه لا يسمى کافراء وإن كان ما أتى به من حصال 
الکفر وشعبه؛ إذ المعاصي كلها من شعب الکفر؛ كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإبجان0©. 

كذلك قال ابن القيم سرجه الله-: "ذلك بأن الذي قام به شعبة من شعب 
الإبمان كالشهادة أو الصلاة ربّمًا تلبس بجحود معلوم من الدين بالضرورة» وقامت 
عليه الحجة» وزالت عنه الشبهة فیکفر بذلك . ۱ 

قال ابن قيم الجوزية: "وهذا لم ينفع الاعان بالله ووحدانيته» وأنه لا إله إلا هو 
من أنكر رسالة محمد ككل ولا تنفع الصلاة من صلاها عمد ر و 

۳۲- وقد يجتمع في الرجل كفر وإعان» وشرك وتوحید. وتقوى وفجور, ونفاق 
وإعان. 

وهذا من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كالخوارج والعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم مبنية 


)١(‏ الصلاة : (۳4) بتصرف يسير في أوله. 
(۲) المصدر السابق : (۳۰). 


على هذا 7ن وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. 

قال تعالى: وما یمن أکترهم باللّه الا وَهُمْ ُشرکون؟ إيرسف:.1]. فأثبت لهم 
انا به سبحانه مع الشرك. 

" وقال تعال: لقالت غاب آم فل لم منوا ولكن قُولُوا ألما E‏ 

الما في قلویکم ان طیمُرا الله وَرَسُوَلَهُ لا کم من آغمالکم شیا إن الله َو ر رح 
[ا حجرات:١٤۱].‏ 

فأثبت لحم إسلامًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم» وهو الإيمان الطلق 
الذي يستحق ا مہ بمطلقہ: (الدين مرا باللّه وَرَسُولهِ تم لم يراوا وَجَاهَدُوا بامْوَالهمْ 
وأنفسهم في سيل الله o. Teel‏ 000 

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين» بل هم مسلمون بما معهم من طاعة 
الله ورسوله» وليسوا مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإبمان أحرحهم من الكفر. 

وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله گی کفرا» وهو ملتزم 
للاسلام وشرائعه, فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن العاصي كلها شعب من 
شعب الکفر؛ كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإعان» فالعبد تقوم به شعبة 
أو أكثر من شعب الإبمان» وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمتّاء وقد لا يسمى» كما أنه 
قد يسمى بشعب الكفر كافرًاء وقد لا يطلق عليه هذا الاس" . 

وأصل ضلال المعتزلة وا خوارج وغيرهم أَنھم نازعوا في هذا الأصل» وجعلوا 
الامان شيعا واحذاء إذا زال بعضه زال جمیعه فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شيء من الإبمان» وم یقولرا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال البي ويار : بود 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان». فلا يزول الإمان بزوال بعض 
الأعمال“. 


(۱) الصلاة: (۳۳). 
(۲) انظر بحموع فتاوی شيخ الاسلام "لیعان": (9۱۱-۰۱۰/۷). 


أصول التکٹیر وضوابطه وشروطه 


-١ ٤‏ والكفر نوعان: كما يقول ابن قيم ا جوزیة: 

أ- كفر عمل. 

ب- وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بمّا علم أن الرسول گل جاء به ححودا وعنادًا من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله» كانت وهذا الکفر يضاد الإعان من كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإبمان ول ما لا يضاده: 

فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالمصحفء وقتل الني» وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاء ولا 

يمكن أن ينفى عنه اسم الکفر بعد أ ن أطلقه الله ورسوله علیه, فالحاكم بغير ما أنزل 
الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله كوُ ولكن هو كفر عمل؛ لا كفر 
اعتقاد. ۱ 

وقد نفی رسول الله گل الایْمان عن الزاني والسارق وشارب ا حمر؛ وعمن 
لا يأمن جارہ بوائقه» وإذا نفی عنه اسم الإيمان» فهو کافر من جهة العمل» وانتفی 
عنه کفر ا ححود والاعتقاد. 

وكذلك قرله: «لا ترجعوا بعدي کفارّاء یضرب بعضکم رقاب بعض)”"©. فهذا 
کفر عمل. 

وکذلك قرله: «من اتی كاهئا فصدقه. أو امرأة في دبرهاء فقد کفر ما آنزل على 
فيك 03 

وقوله: ررإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء با أحدها» 7 . 
(۱) متفق عليه : البخاري : (۷۰۷۸))ء ومسلم: .)٦٦(‏ 


(۲) حدیث حسن: رواه آهد والاربعق خرجته تفصیلا في "كتابان في اللواط": (۷۳). 
(۳) متفق علیه: البخاري: (5 ٦٦٦))ء‏ ومسلم: (۱۱۱). 


فالامان العملي يضاده الکفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الکفر 
الاعتقادي. 

وقد أعلن البي یه بمّا قلناه في قوله في الحديث الصحیح: «سباب المسلم 
قتوق رفاک عترم ۳۱ کر دون قله سام رک لخدف ے ناو گت 
والآخر كفراء ومعلوم أنه ما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الکفر لا يخرجه 
من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لا خرج الزاني والسارق والشارب من اللقته 
وان زال عنه اسم الإبمان. 

وهُذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالاسلام 
والکفر ولوازمهماء فلا تلقى هذه المسائل إلا عنهم» فان المتأخرين لم يفهموا 
مرادهم» فانقسموا فريقين: 

۰ فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابهًا بالخلود في النار". 

٭ وفريقًا حعلوهم مومنین كاملي الإيمان0". 

فھؤلاء غلو وهؤلاء جفو. 

وهدی اللہ أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في الذاهب 
کالاسلام في اللل. 

فهاهنا کفر دون کفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. وفسوق دون 
فسوق» وظلم دون ظلم. 

وبعد أن کتب ابن القیم -رحمه الله- هذه الکلمات الفاصلة سرد ما روي عن 
بعض الصحابة والتابعين في قوله كبك: ومن لم يَحْكُمْ بما آنّل الله ارت هم 
انکافزون [المائدة: .]٤٤‏ من قوطم: کفر دون کفر. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري: »)٤۸(‏ توف .)۱۱١(‏ 


(۲) وهم الخوارج. 
(۳) وهم المرحئة. 
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ثم قال: "فان الله سبحانه می ا حاکم بغیر ما أنزل اللہ كافرًاء ويسمى جاحد 
ما أنزله على رسوله کافرا» ولیس الكافران على حد سواء". 

وني كتاب "تعظيم قدر الصلاة”© للمروزي المتوق سنة ٤(‏ ۳۹ ھهے: 

الكفر كفران: 

٭ كفر هو جحد بالله» وبمّا قال» فذلك ضدہ الإقرار بالله» والتصديق به» ويمًا 
قال. ۱ ۱ 
© وكفر هو عمل ضد الاعان الذي هو عمل. 

ألا ترى ما رُوي عن البي َل أنه قال: ررلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق)”". 
قالوا: فإذا لُمْ يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لَمْ 
يؤمن من جهة العمل. اه. 

-۰٥‏ وجاحد الحكم المجمع عليه إِنّما يكفر إذا كان معلومًا من الدين بالضرورق 
وأما امجمع عليه الذي ليس معلومًا من الدين بالضرورةء فلا يكفر یانکارہ مثل: "کون بنت 
الابن ها السدس مع البنت". جمع عليه, وليس معلومًا بالضرورة فلا يكفر منكره. 

والذي یکفر جاحده إذا كان معلومًا بالضرورة نما هو الحكم الشرعي؛ لأنه 
من الدين والصلاة والزكاة والحج؛ ولأنه يلزم من ححده تكذيب الرسول وَل 
وهذا حل يجب التمهل فیه!“.اھ-۔ 

. كذا قال السبكي. 

وقال ابن حجر العسقلای: "قال ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية: تارة يصحبها 
التواتر بالتقل عن صاحب الشرع کوجوب الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التواتر. 
)١(‏ الصلاة : (۳۲-۲۹). 

(۲) انظر .)٥۱۸-١١۱۷/٢(‏ 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ فتاوى السبكي: (۲۸۸/۲)۔ 


فالأول: بكفر حاحده لمحالفة التواتر» لا مخالفة الإجماع. 

والثاي: لا يكفر به.. 

قال شيخنا في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقيبده بإنكار 
ما يعلم وجوبًا من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس"'. 

-٦‏ وأيضًا فكون الشي معلومًا من الدين بالضرورة أمر (ضانی. فحديث العهد 
بالاسلام, ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورةء 
وکثیر من العلماء يعلم بالضرورة أن البي ی سجد للسهوء وقضى بالدية على العاقلة 
وقضى أن الولد للفراش, وغير ذلك ما يعلمه الخاصة بالضرورةء وأكثر الناس لا يعلمه 
ألبعة7" , 

كذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله-. 

ونحو ذلك قال ابن حجر الهيتمي: "وقد يكون الشيء متواترًا معلومًا بالضرورة. 
عند قوم دون غيرهمء فيكفر من تواتر عنده دون غيره» أما المجمع عليه غير المعلوم 
بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا كفر بإنكاره 
ع" 

۷- ولا تکفیر بما يلزم من المذاهب والأقوالء ولا اعتبار بمَا تؤول إليه من آفکار. 

قال أبو مخمد بن حزم: "وآما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فحطا؛ لأنه 
کاچ على اق کول له جال لمم رات سا مل عل و اش 
فقطء والتناقض ليس كفراء بل قد أحسن إذ قد فر من الكفرء وأيضًا فإنه لیس 
: للناس قول إلا ومخالف ذلك القول يلزم حصمه الكفر في فساد قوله وطرقه... وكل 
فرقة فهي تنفي ما تسميها به الأخرى؛ وتكفر من قال شيئًا من ذلك» فصح أنه لا 
)١(‏ انظر فتح الباري: (۲۱۰/۱۲). 
(؟) الفرقان: (۹۷). 

(۳) فتح المبين لشرح الأربعين: .)1٩(‏ 
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يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده”©. 

وقال الشاطبي: "مذهب ا حققین من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بکفر 
٠‏ في الحال» كيف والكافر ینکر ذلك المآل أشد الانکار؛ ويرمي مخالفه به» (وإذا) تین 
وجه لزوم الكفر من مقالته» لم يقل بها على حال"". 

ويقرل شيخ الإسلام: "الصواب أن (لازم) مذهب الإنسان ليس عذهب له إذا 
لُمْ یلتزمہء فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه» بل ذلك يدل 
على فساد قوله» وتناقضه في القال". 

ويقول في موضع آخر: "لازم المذهب ليس عذهب إلا أن يستلزمه صاحب 
الذهب» فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتوكهاء بل ينفون معان أو يتبتوتهاء 
ويكون ذلك مستلزمًا لأمور هي کفر» وهم لا يعلمون باللازمة» بل یتناقضون, وما 
أكثر تناقض الناس في هذا الباب» وليس التناقض كف" . 

وسبق قول الحافظ ابن حجر: "أن الذي يحكم عليه بالكفر: من كان الكفر 
صريح قوله» وكذا من كان لازم قوله» وعرض عليه فالتزمه» أما من ل یلتزمه, 
وناضل عنه فانه لا یکون كافراء ولو كان اللازم كفرًا"9©. ۱ 

۸۔ وآخیرا 770 م" 
دلیل لا معارض له. 

قال حافظ الغرب أبو عمر بن عبد البر سرحمه الله تعالى-: "كل من ثبت له عقد 
الاسلام في وقت یاجماع من السلمین, ثم أذنب ذتاه أو تأول تأويلاً فاختلفوا بعد في 
)١(‏ الفصل : (۳/١٤۲۹)۔‏ 
(۲) انظر الاعتصام: (۱۹۷/۲). 
(۳) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام: (۲۱۷/۲۰). 
)٤(‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام: (۲۰/۰). 
)٥(‏ فتح المغيث: (1۹/۲)» وانظر توضيح الأفكار: (۲۳۰/۲). 


چا آلحکم بغیر ما آنزل الله وأصول التكفير 


حروجه من الاسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معن یوحب حجة؛ ولا بخرج 
من الاسلام ا متفق عليه إلا باتفاق آحرء أو سنة ثابتة لا معارض شا". 

وقد اتفق أهل السنة وا حماعة -وهم أهل الفقه والاثر- على أن أحدًا لا 
یخرجه ذنبه -وإن عظم- من الاسلام» وخالفهم أهل البدع. 

فالواحب في النظر أن لا یکفر الا من اتفق ا حمیع على تكفيره» أو قام على 
تکفیره دلیل لا مدفع له کتاب أو سنة۳؟. 

وقال ابن بطال: "وإذا وقع الشك في ذلك -يعئ: في کفر الخوارج- لَم یقطع 
علیهم بالخروج من الاسلام؛ لأن من ثبت له عقد الاسلام بيقين» لُمْ بخرج منه إلا 
07 

وسبق قول شيخ الاسلام: "ومن ثبت إسلامه بيقين» لم یزل عنه بالشك". 

وسبق قول الامام ا جدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "ولا نکفر إلا ما 
أجمع عليه العلماء لو 

وقول حفيده الشیخ عبد اللطیف: "وإنه -يعنئ: جده الإمام- لا يكفر إلا يما 
جع السلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر» والكفر بآيات الله ورسوله. أو 
بشيء منها بعد قيام الحجة» وبلوغها المعتبر". 

وقال ابن حجر افيتمي: "ينبغي للمفی أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظيم 
حطره؛ وغلبة عدم قصده". 

قال الزركشي من الفقهاء الحنفية: "هؤلاء -يعن: بعض الأحناف الذين توسعوا 
في ألفاظ التكفير لا يجوز تقليدهم-؛ لاهم غير معروفين بالاحتھاد ولم يخرجوها 
على أصل أبي حنيفة؛ لأنه حلاف عقيدته ال منها: إن معنا أصلاً حققّا هو الإيمان» 
)١(‏ التمهيد: (۲۱/۱۷). 


(؟) فتح الباري (۳۱/۱۲). 
(۳) الدرر السنية (۷۰/۱). 
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(۷ 


فلا نرفعه إلا بيقين 

وني حاشية ابن عابدين: "الذي تحرر أن لا يف بکفر مسلم أمكن حمل كلامه 
على محمل حسن, أو كان فی كفره احتلاف". 

وذلك لوجوه كما يقول ابن الوزير: 

الوجه الثابي عشر: أن في ا حکم بتكفير الختلف في تكفيرهم مفسدة بينة تخالف 
الاحتیاط. ۱ 

الوجه الثالث عشر: أن الخطأ في العفو حير من الخطأ في العقوبة(؟. 

فهذا ما تیسر من أصول التكفير وضوابطه» ما يحب رعايته حق رعایته» وإلا 
تسربل المكفر بالائام وتحلبب بغضب ال رحمن» فخذها بقوة» ودعك من الشطط 
والغلو: 


.)۸:/۳( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين: .)۲۲٤/٤(‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق: .)٥٥٤-٤٥٤٤(‏ 
ولا بد من التحذير هاهنا من كتاب صدر مؤحرًا باسم "العذر بالجهل تحت ابحهر 
الشرعي" ففيه من الخبط والتناقض والانحراف شيء كثير» وقد وصلنٍ كراس زهاء ستين 
صفحة من بلد مؤلف الكتاب المذكورء يبين فيه فقط ما وقع فيه صاحب الكتاب من 
التناقض» والتعسف في حمل أقوال العلماء وانعدام الأمانة العلمية» يقول صاحب الكراس 
-جزاه الله خيرا-: والغرض من هذا التقرير هو أن نبين أن الرسالة متنافرة متناقضة يهدم' 
بعضها بعضّاء قد شاب ما فيها عدم الأمانة العلمية في النقل؛ والتعسف الشديد في لي 
الأقوال؛ لكي تؤيد ما يريد أن يصل إليه من نتيجة!. 


رصم ال ںی 
كح 2 ارو یی 


-moswarat ات‎ 


قواعد مهمة 

قبل ا خوض في معترك هذا البحث الخضم: لا بد أن نكون على ذكر من عدة 
حقائق علمية وقواعد شرعية» آهمها: 

القاعدة الأولى: أن المسلم لا يكفر إلا إذا ارتكب نوعا من أنواع الكفر الأكبر 
اللخرج من الملة والدائرة الاسلامية یعی: إذا جحد معلومًا من الدين بالضرورة» أو 
لَمْ ينقد له عنادًا وإباء واستكبارًا وان كان مصدقاء أو أعرض عنه لا يصدقه ولا 
یکذبه أو ظل في شك منه وتردد لا جزم فيه بشيء۳) 

القاعدة الثانية: أن الكفر العملي نوعان: 

۱- كفر عملي مخرج من الملة بالكلية» وذلك إذا دل على الجحود والتكذيب» 
أو دل على الاستهانة والاستخفاف» أو الاباء والاستكبار -ولو مع وجوہ التصديق 
والاقر ار کالسجود للاصنام أو إلقاء المصاحف في القاذورات. 
أو الاستحلال کالزنا والسرقة وشرب ا حمر وقتال السلم وإتيان الحائض وغیر ذلك 

ما أشماه الشارع كفرًاء وثبت بالدليل والبرهان أ نه لم يرد الکفر المرج من اللة. 
القاعدة الثالئة: أن السلم لا یکفر بقول» أو فعل» أو اعتقاد إلا بعد أن تقوم 
عليه الحجة» وتزول عنه الشبهة» وتتوافر شروط التكفير» وتنتفي موانعه. لا فرق في 
ذلك بين الأصول والفروع. 

فإذا جعلنا هذه القواعد الشرعية هي الحاكمة القاضية لا غيرها من الذاهب 

(۱) هذه القاعدة احتصار لأنواع الكفر السابقة : كفر ابشحود؛ وكفر العناد» وكفر الإعراض» 
وكفر الشك» ولیست بيانًا لشروط الكفر العملي» كما افترى البعض. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 


۰ والاراء المنحرفة» وسلمنا بها بلا منازعة لدلالتها الناطقة» وشواهدها الصادقة؛ انقاد 
اقا فعب E O‏ وتسهل ما توعر منه» وصار سلس المطلب؛ مذلل 
الأغصان» دان القطوف. 

وبناء على ذلك أقول بحق: 

یلزم من القاعدة الأولى: تكفير من حکم بغير ما أنزل الله جاحدًا وجوب الحكم 
ما أنزل الله أو لُمْ يطبقه استهانة أو استكبارًاء أو أعرض عنه لا يصدق بوحوب 
تحكيمه ولا يكذب» أو ظل في شك منه أما إذا أقر به» واعتقد وحوب ا حکم به 
وتحريم الحكم بغيره من القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات الجاهلية» وأن الحكم 
بما أنزل الله أحسن مما سواه, ثم ترك الحكم به لعجز قام به» أو موی ومعصية أو 
5 ورغبة لَمْ يذهب أصل إعانه» ولَمْ يكفر كفرًا يخرج به من الملة والدائرة 
الإسلامية. 

وتقضي القاعدة الثانية: أن نتبين هل الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود 
أو استحلال من الكفر العملي المحرج من الملة» أم من الكفر العملي غير المخرج من 
الملة؟ فاذا حكم حهابذة العلماء وشيوخ الاسلام النبلاء أنه من الكفر العملي غیر 
المخرج من الملة» فقد افترینا على اللہ كذبًا إن أحرجنا فاعله من الملة . 

وتسلمنا ا حقیقة الثاللة الأخيرة: إلى القول بعدم تكفير ا حاکمء حي تقام عليه 
الحجة, وتبين له المحجة. 

فحرام على أهل الورع والدين أن يكفروا حاکمّا بغير ما أنزل رب العالمين» 
بحانبین هذه الحقائق العلمية والقواعد الشرعية الثابتة» من أجل أن التكفير حق الله 
محض» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله . 

وقد كان من السهل الميسور أن نريح أنفسنا من التأصيل والتقعید ومئونة هذا 
البحث العتيدء لو أن المعاصرين قنعوا بتأمل هذه الواقعة الفريدة الي وقعت في العهد 
النبوي الشريف» إذ كان النجاشي ملكا على قومه يحكم بينهم بغير ما أنزل الله على 


رسوله گل حوفا من قومه أن یفتکوا به؛ فلم يحكم عليه الرسول ی بالردة 
والخروج من الملة؛ إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال 
كفرًا أكبر مخرجًا من اللة بالكلية لما صلى عليه البي يله صلاة الحنازة هو 
وأصحابه. 


يقرل شيخ الاسلام بن تيمية سرحمه الله-: "وكذلك النحاشي -هو ون كان 
ملك النصارى- فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام» بل إِنُمَا دحل معه نفر منهم؛ 
وغذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه» فصلى عليه البي یل بالمدينة» حرج 
بالسلمین إلى المصلى فصفهم صفوفاء وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال : 
ران أا لكم صا حا من أهل ا حبشة مات». وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها 2 يكن 
دحل فيها لعجزه عن ذلك» فلم یھاجرء وِلَمْ يجاهد, ولا حج البيت» بل قد روي أنه 
لُمْ يكن يصلي الصلوات الشمس؛ ولا يصوم شهر رمضان» ولا يودي الزكاة 
الشرعية؛ لأن ذلك كله كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطعًا أنه لُمْ يكن عکنه أن يحكم بينهم بحکم القرآنه والله قد فرض 
على نبيه گل بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم بعکم بينهم إلا يما أنزل الله إليه» 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه» وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد ' 
الرحي وفي الديات بالعدل» والتسوية في الدماء بین الشريف والوضيع: النفس 
بالنفس» والعين بالعين» وغير ذلك» والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن» 
فان قومہ لا يقرونه على ذلك". 


(۱) منهاج السنة: (۱۱۳-۱۱۲/۰) وما يؤكد أن جملة من الأحكام الشرعية كانت قد نزلت 
في زمن النجاشي» ما آحرجه ابن الأعرابي في معجمه: (۲۰۹/۱) بسنده عن ابن عباس: 
رآن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله کے فشهدوا مع رسول الله َك 
أحداء فكانت فيهم حراحات» ولم يقتل منهم آحد..». فلا شك انهم أبلغوا النجاشي بم 
علموه قد نزل من الأحكام. 


وليس معن ذلك أن جميع حکام المسلمين الیوم لا يمكنهم ا حکم بالإسلام؛ 
فليس من شأننا أن ندافع عنهم بباطل» ولكن المقصود بیان أن ا حاکم بغير ما أنزل 
الله لا يكفر بإطلاق ودون تفصيل» مهما يكن من أمر» فلا بد أن نقفء فنطيل 
الوقوف عند هاتين القاعدتین الأوليين» فنبين أن أهل العلم مشوا علیھماء وقضوا 
بهمّا؛ فلم يكفروا من الحكام إلا من ذكرنا. 


جں <چے۔ هی 
ہے <دیے ہت 


oswarat. 


القاعدة الأولى 


تلزمنا هذه القاعدة -كما أسلفنا- أن لا نکفر ا حاکم إلا إذا جحد وجوب 
الحكم بمًا أنزل اه أو لَمْ يطبقه استهانة واستكبارًاء فإذا جحد وحوب الحكم 
بالشريعة الإسلامية» أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين الوضعیة أو ظن أن الشريعة 
قاصرة» أو أُنّهَا لا تناسب العصور الحاضرة» أو أن ا حکم بها وبغيرها سوا حرج 
من الملة بالكلية. ۱ 


وقد حرى أهل العلم من السلف والخلف على هذه القاعدة فلم يكفروا الا 
ما وصفناء وهذه شذرات من أقوالهم: 


۱- فروی علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: من لَمْ 
يكم بما آنزل الله فك هم الْكَافرُونَ4 [الائدة : 44]. الذي هو الأصل في هذه 


المسألة» قال: "من جحد ما أنزل اللہ فقد کفر ومن أقر به» ولم يحكم به فهو ظا م 
فاسى"0", 


؟-5: قال القرطي: "وقال ابن مسعود وا حسن :8 هي عامة یی کل من لم 
یحکم نما نال لف ادا دلاخ معدل لە'. وكذا قال السدي وإبراهيم 


. رقم (۱۲۰۲۳) وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )۳٥۷/۱۰( أخرجه ابن جریر في تفسیرہ:‎ )١( 
وانظر الدر المنثور (۸۷/۳) وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (۱۷۹) وهذه‎ 
الصحيفة قال فيها الإمام أحمد: "بمصر صحيفة في التفسیر» رواها علي بن أبي طلحف لو‎ 
عل رس الس ا كان صا رت سند عليه الا ستيه‎ 
كثيرًا فيما يعلقه عن ابن عباس» وا حق أُنّها من أصح الطرق في التفسير عن ابن عباس؛ وان‎ 
لُمْ يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس» فقد عرفت الواسطة» فقد آخذها من بحاهد‎ 
وعكرمة» فلا ضير في ذلك» والله أعلم.‎ 

۲(۰) ا لحامع لأحكام القرآن )۱۹۰/٦(‏ وانظر أحكام القرآن للحصاص (۵۳۳/۲). 


النخعي(. 

۷- وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث: "من ترك ا حکم يما آنزل الله رد 
لکتاب اللہ فهو کافر ظا م فاسق. ۱ 

۱ ۸- وقال عكرمة: "ومن لم يحكم بمّا أنزل الله جاحدًا به فقد کی ومن أقر 
به ولم یحکم به فهو ظا م فاسق"(. 

قال الخازن: وهذا قول ابن عباس أيضًا. 

۹- وهو اختيار الزجاج7©. 

-٠‏ وقال شيخ المفسرين الطبري: "وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول 
من قال: نزلت هذه کھت أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من 
الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق ابر عنهم فکوئها 
خبرًا عنهم أولى. 

فان قال قائل: فان الله -تعالى ذكره- قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم 
یحکم بمّا أنزل الله» فكيف جعلته خاصًا؟. 

قیل: TS‏ 
كتابه جاحدین؛ فأخبر عنهم اهم بتركهم ا حکم على سبيل ما تركوه كافرون» 
وكذلك القول في كل من لم يحكم بم أنزل الله جاحدًا به» هو بالله کافر» كما قال 
ابن عباس ". 


۱- وقال آبو اللیث السمرقندي: ومن لم يَحْكُمْ بما آنزل اللّه4. ر يعن إذا لَمْ 


(۱) انظر تفسیر الطيري: ۳۵۷-۳۰۲/۱۰). 
(۲) انظر ختصر تفسیر ا خازن (۳۱۰/۱). 
(۳) انظر الصدر السابق (۳۱۰/۱). 

(4) انظر ختصر تفسیر الخازن (۳۱۰/۱). 
)٥(‏ تفسیر الطبري: (۳5۸/۱۰). 


يقر ول 2 اك هم الکافرون»۳). 

۲- وقال الفخر الرازي: "قال عکرمة: قوله: ومن لَمْ يَحْكُم بما آنزل اللّه. .© 
إِلُمَا يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف E E‏ الله وأقر 
بلسانه كونه حکم الل إلا أنه أتى بمّا يضاده فهو حاكم ہما أنزل الله تعالى» ولكنه 
تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو ا حواب الصحیح والله علم۳. 

۲- وقال الزمخشري: ومن لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل اله4. مستھینًا م 
الكافرون). ولالظَالمُونَ). والفَاسقود). وصف هم بالعتو في کفرھم”. 

4 - وقال أبو العباس القرطبي: "قوله تعالى: من لم يَحْكُمْ بمَا آنزل الله 
ولك هم الكافررن). يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج» ولا حجة هم 
فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود ا حرفین كلام الله تعالىم» كما جاء في امحدیث» 
وهم کفار فیشا ركهم في حکمها من يشا ركهم في سبب نزوفا. 

وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعاء ثم لُمْ يحكم به 
فان كان عن جحد کان كافراء لا يختلف في هذاء وإن كان لا عن ححد كان 
عاصيًا مرتكب كبيرة؛ لأنه مصدق بأصل ذلك احکم وعالم بوجوب تنفيذه عليه 
لكنه عصى بترك العمل به» وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حکمه 
كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة» وهذا مذهب أهل السنة... 

ومقصود هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفر والعنادہ وأنّهًا وإن 
كانت ألفاظها عامة» فقد حرج منها السلمون؛ کن ترك العمل بالحكم مع الإيمان 
باصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: إن الله لأ فر أن شرك به وف ما دون َلك 
لن يَنَاء) [النساء:۸٥].‏ وترك ا حکم بذلك لیس بشرك بالاتفاق؛ 0 أن يغفر 
(۱) تفسیر السمرقندي: .)٤۳۹/۱(‏ 


.)٦/٦( التفسير الكبير:‎ )٢( 
.)۳٣١٣/۱( الکشاف:‎ )۳( 


والکفر لا ینف فلا يكون ترك العمل بالحكم کفرا''”. 

-١ ©‏ وقال تلميذه أبو عبد الله القرطي: "أي: معتقدًا ذلك» 2027 له فأما 
من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب حرامًا فهو من فساق السلمین» وأمره إلى الله 
تعالى» إن شاء عذبه وان شاء غفر له" . 

اع "أي: من َم يحكم بذلك سنتھیئا منکرا. 0 


الْكَافرُونَ) لاستهانتهم ب" 
۷- وقال السفي: 7 لم يَحْكُمْ پم آنزل اللَهگ. مستهيئًا به ر270 هم 
الکافرون #). 


۸-_-- وقال الشيخ أبو منصور: "يجوز أن یحمل على ابححود یی التلاث» فیکون 
كافرًا ظانًا فاسقًا؛ لأن الفاسق المطلق» والظالم الطلق هو الکافر"(. 

٩‏ - وقال ابو بكر الجصاص: "وقوله تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرَلَ الله 
ولك هم الْكَافرُونَ4. لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود» أو كفر 
النعمة من غير ححود. فان كان المراد ححود حکم اللہ أو الحكم بغيره مع الإخبار 
بأنه حكم اللہ فهذا كفر يخرج عن الملة» وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلمًا. 

وعلى هذا تأوله من قال: لها نزلت في بي إسرائيل» وجرت فیناء يعنون: أن 
رسک اسار كا بر سر ريام زان إن هذا حكم الله. فهو كاف 
كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك" . 

)١(‏ المفهم: (ہ/:۱۱۷-۔۱۱۸). 

(۲) ابحامع لأحكام القرآن: .)۱۹۰/٦(‏ 

۔)٦٦/٢( تفسير أبي السعود:‎ )٣( 

(4) تفسیر النسفي: (۲۸۰/۱). 

(ه) المصدر السابق: (۲۸۵/۱). 

)٦(‏ وعلى هذا ينبغي أن نضيف إلى القائلين بذلك الذي نعد قائليه كثيرين جدًا منهم: البرای 


وان کات ات یھ میت فان فان امه فذتیکون E ENN‏ 
والأظهر هو الع الأول؛ لاطلاقه اسم الکفر على من لَمْ يحكم يما آنزل 


الله" , 


۸- وقال البیضاوي: " وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ بمَا أَنزّل اللّه4. مستهيئًا به» منكرًا له. 
(فاوللك هم الْكَافِرُونَ4. لاستهانتهم به» وئمردھم بأن حكموا بغيره؛ ولذلك وصفهم 
بقوله: (الکافژون». و الظالۂٰر۹۵. و الْقَاسقُون). فكفرهم لإنكاره» وظلمهم 
با کم على خلافه» وفسقهم با خروج عند" . 

۹- وقال شارح الطحاوية: "وهنا آمر يجب أن یتفطن له وهو أن ا حکم بغیر 
ما آنزل الله قد يكون كفرًا ینقل عن الملة» وقد یکون معصية كبيرة أو صغیرق 
ويكون كفرًا إما مجازيّاء وإما كفرًا آصغر» وذلك بحسب حال الحاكم. 

٭ فإنه إن اعتقد أن الحكم بمّا أنزل الله غير واحب» وأنه خير فيه» أو استهان 
مذ فس انه متك د زد کس کن 

٭ وان اعتقد وجوب الحكم بمّا أنزل الله» وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه» 


مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ويسمى كفرا جازيًاء أو كفرًا 
(Mr, 1‏ ۹ 


وحذیفة ‏ والضحاك وقتادة» وأبو صال» وأبو مجلر» وعبيد اللہ بن عبد الله ابن عتبة بن 
مسعود» وأبو يعلى الفرای فهولاء جميعًا قالوا: لها خاصة بأهل الكتاب» وهؤلاء انیت 
فيكون العدد إلى الان سبعة وعشرین ااا 
)١(‏ أحكام القرآن للحصاص: (4۳۹/۲)- 
(۲) تفسير البيضاوي .)75//١١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية: (۳۲۳-؛ ۳۲). 


۰- وقال ابن ا حوزي: "وفصل الخطاب: 

أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا لہ وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت 
اليهود فهو كافر. 

عه اع یپ IO‏ 
E‏ سو ات و" . اه 

۱- وقال شيخ الاسلام بن تيمية: "ولا ريب a‏ الحكم 
بمّا أنزل الله على رسوله فهو کاف ذ فمن استحل أن يحكم بين الناس يما يراه هو 
عدلاً من غبر اتباع لا ]وله ال فهو کافی فانه ما من أمة الا ومي تأمر باشکم 
بالعدل» وقد یکون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من ا نتسبین إلى 
الإسلام يحكمون بعاداتهم الي ھا الله اش کسوالف البادیق و کاوامر 
المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ینہ ينبغي ا حکم به دون الکتاب والسنة» وهذا 

هو الكفرء فان كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الحاریة لهم ال يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفو ا أنه لا يجوز الحكم إلا يما أنزل 
الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم کفار ولا كانوا 
جهالة"20, 

قال: "والانسان مي حلل الحرام ا حمع عليهء أو حرم ا حلال المجمع علیه» أو 
بدل الشرع ایحمع عليه» كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء وق مثل هذا نزل قوله 
على أحد القولين: ر من لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله فك هم الْكَافِرُونَ» أي: هو 
المستحل للحكم بغير ما آنز زل اللہ 
)١(‏ زاد المسير: .)۳٦٣/٢(‏ 
(۲) منهاج السنة النبویة: (۱۳۰/۰). 
(۳) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: (۲۱۷/۳). 


۲- وقال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله-: "والصحيح أن ا حکم 
بغير ما أنزل الله يتناول الکفرین: الأصغر والأكبر» بحسب حال الحاكم, فإنه إن 
اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» نهذا كفر أصغر» وان اعتقد أنه غير واحب» وأنه مخير فيه» مع 
تيقنه أنه حکم الله» فهذا کنر أكبرء وان جهله أو أخطأهء فهذا خطی له حکم 
الحطین"۱, 

-٣‏ وقال ال حافظ ابن کثبر -رحمہ اللہ-: رمن لَمْ يَحْكُم بما آنزل الله ارت هم 
الْكَافرُون). هم ححدوا حکم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمداء وقال هاهنا: فريك 
هم الظَالمُونَ4 لأنهم لم ينصفوا الظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل 
ولھرھلا ات بد فخالفوا وظلموا وتعدوا". 

-٤‏ وتال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله-: 
"وإنّما يحرم التحكيم إذا كان الستند إلى شريعة باطلة تخالف الکتاب والسنة 
كأحكام اليونان والافرنج والنَّئَرء وقوانينهم الى مصدرها آراژهم وآهواژهی 
وكذلك سوالف البادیة وعاداتهم الحارية... 

فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر؛ قال تعالى: ومن لَمْ 
کم بنا لا ارت هم الكَافرُوَ) [للاعدة:»»].. . 

0 الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر 
الأكبر؛ له فهموا أَنَّها تتناول من حكم بغير ما أنزل اللہ وهو غير مستحل 
لذلك» لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل؛ وأن كفره مخرج عن الملة"0©. 

(۱) مدارج السالكين: (۳۳۷/۱). 


(۲) تفسیر القرآن العظيم (1۱/۲). 
(۳) "منهاج التأسيس:١/".‏ 


-٥‏ وقال علامة الشام الشيخ جال القاسمي -رحمه الله تعالى-: "كفر الحاكم 
بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة واللمحود له هو الذي نحاه كثيرون» وأثروه عن 
عكرمة وابن عباس"'۲. 

-٦‏ وقال صاحب النار -رحه الله-: "وقد استحدث كثير من المسلمين من 
الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم» وتركوا -بالحكم بها- بعض 
ما أنزل الله عليهم» فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل 
يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضهاء کل 
بحسب حاله: 

© فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة» أو القذف» أو الزنا غير مذعن له؛ 
لاستقباحه إياه» وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعًا. 

٭ ومن لم يحكم به لعلة أحرى؛ فهو ظا م إن كان في ذلك إضاعة الحق» أو 
ترك العدل والمساواة فيه» وإلا فهو فاسق فقط... 

وإننا نری كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة ا حاکم الأهلية 
الذين يحكمون بالقانون كفارًا أحدًا بظاهر قوله تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ با آنّل الله 
وك هم الْکافرُون4 [للائد:٤٥٤].‏ ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون 
تکفیر الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانین؛ فإنّهُم وان لَمْ يكونوا ألفوها ععارفهم» 
فإنّهَا وضعت بإذنهم» وهم الذين يولون الحكام لیحکموا بها.. أما ظاهر الآية فلم 
يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين» بل لَم يقل به أحد قط" . 

۷- وقال الشيخ أبو هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الأسعردي -رحمه الله-: "ومن 
لُمْ يعتقد وحوب الحكم يما أنزل الله على رسوله» واستحل أن يحكم بین الناس يما 
(۱) محاسن التأويل (۱۹۹۸/۲). 

(۲) تفسير النار: (5// ١05-٠6‏ 4). 
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يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو کافر... فهولاء إذا عرفوا أنه لا يجوز 
الحكم إلا يما آنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
ال فهم کفارء وإلا کانوا جهالاً ضلالاً لا يعلمون"20. 

۸- وقال الشيخ العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالی-: "واعلم أن تحرير المقام 
في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق» كل واحد منها أطلق في الشرع مرادًا به 
المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى. 

٭ ومن لَمْ يَحْكُمْ با آنزل اللّه. معارضة للرسل؛ وإبطالاً لأحكام الله 
فظلمه وفسقه وكفره كلها خرج عن الملة. 

٭ لوَمَنْ لم يَحْكُمْ بمًا أَنرَلَ اللُعُ. معتقدًا أنه مرتكب حرامًاء فاعل قبِيحَاء 
فكفره وظلمه وفسقه غير خرج من اللة . 

۹- وقال الشيخ العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: "فالحكم بغیر ما أنزل الله 
من آعمال أهل الکفر» وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله 
وحوازه» وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله 
العذاب الشدید... ومن لَمْ يَحْكُمْ بمَا آنزل الله فَولَىكَ هم الْكَافرُونَ4. قال ابن 
عباس: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق, فهو ظلم أكبر عند 
استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله» غير مستحل له۳؟. 

۰ - وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى-: "من حکم بها - 
يعيٰ: القوانين الوضعية- أو حاكم إليها 9 ص۰44۹" 
لتاق عن الملة» ون فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه» فهو كافر الكفر العملي 
الذي لا ينقل عن اللة"“. 

.)١4١1( تحذير أهل الاعان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن:‎ )١( 
.)٠١ 4/9( أضواء البیان:‎ )۲( 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۹۷-۲۹٢/٢(‏ 
)٤(‏ بحموع الفتاوى (۸۰/۱). 


۱- وقال جدد الملة إمام أهل السنة عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
تعالى - وأثابه حير المثوبة عن الاسلام والمسلمين0©: 

من حکم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 

۱- من قال: أنا آحکم بهذا -يعين: القانون الوضعي-؛ لأنه أفضل من 
الشريغة الأسلامية فهو کافر کفر! اگر: 

-٢‏ ومن قال: آنا آحکم بهُذا؛ لأنه مثل الشريعة الاسلاميت. فالحكم بهذا 
هافز» وبالشریمة ١۹‏ کافر كفنا آکیز ۱ 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهّذاء وا حکم بالشريعة الاسلامية أفضل» لکن احکم 
72 آنزل الله 07 ٔ۶۹۹۰ 

-٤‏ ومن قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحکم بغیر ما أنزل الله لا يجوزء 
ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز الحكم بغیرماء ولكنه متساهل» 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملة» ويعتبر 

من أكبر الکبائر"؟. 

وقال: "ومن يدرس القانون» أو یتول تدريسها؛ ليحكم بهاء أو ليعين غيره 
على ذلك مع إعانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل اللہ ولكن حمله ا موى» أو حب ا لال 
على ذلك» فأصحاب هذا القسم لا شك فساق» وفيهم كفر وظلم وفسق؛ لكنه 
كفر أصغر» وظلم أصغر» وفسق أصغرء ولا يخرجون به من دائرة الاسلام» وهذا 
القول هو العروف بین أهل العلم» وهو قول ابن عباس» وطاوس» وعطاء وبحامد 
- وجمع من السلف والخلف» كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطي وغيرهم» 
وذكر معناه العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الصلاة.. 
(۱) وقد فجعت الأمة به قبيل فجر يوم الخميس 1470/1/77١ه»ء‏ وكنت من صلی عليه بعد 

صلاة الجمعة بالمسجد ا حرام .بمكة الکرمة. ۱ 

(۲) قضية التکفیر بین أهل السنة وفرق الضلال: (۷۳-۷۲). 


ومن يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن 
الشريعة أفضلء أم لم يعتقد ذلك» فهذا لشق کافر راجا السلمین کف اکر 
لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم 
من الدين بالضرورة أنه حرم» فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما؛ 
ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله» وعاند الکتاب والسنة» وقد 
العم ميا اس کی سی ال ينا حجري الله اراسي لسوت سز 
معلوم من الدين بالضرورة» ومن تأمل كلام العلماء في جميع الذاهب الأربعة في باب 
الردة اتضح له ما ذکرنا. 

وقال في غضون كلامه عن نواقض الاسلام: "ویدخل في القسم الرابع -یعنی: 
من اعتقد أن هدي غير البي ية أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه؛ كالذين يفضلون حکم الطواغيت على حکمه فهو كافر-: من اعتقد أن 
الأنظمة والقوانين الي يسنها الناس أفضل من شريعة الاسلام أو أَنَّهَا مساوية لماء أو 
أنه يجوز التحاكم إليها» ولو اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن 
العشرين» أو أنه كان سببًا في تخلف السلمین أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه» دون 
أن يتدحل في شعون الحياة الأحری۔ 

ويدخل في الرابع أيضًا: من يرى إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق» أو رجحم 
الزانِ ا حصن لا يناسب العصر الحاضر. 

ويدخل في ذلك أيصًا: کل من اعتقد أنه يجوز ا حکم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وان لَمّ يعتقد أن ذلك أفضل من حکم الشريعة؛ لأنه 
بذلك يكون قد استباح ما حرمه اللہ إجماعًاء وکل من استباح ما حرم اللہ مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» کالزنا والخمر والربا والحكم بغیر شريعة الله فهو كافر 


(۱) بحموع فتاوى ومقالات متنوعة: .)۳۳٣-۳۲٣/٢(‏ 
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بإجماع المسلمين". 


۲ - وقد اشتهر القول بذلك أيضًا عن محدث الزمانء الفقيه الإمام» بحدد 
الاسلام الشيخ العلامة ناصر الدين الألبائي -رحمه الله تعالى-» وجزاه حير النزاء عن 
الإسلام وأهله2". 

وقد نشرت رأي الشيخ صراحة جريدة "الشرق الأوسط"» وصحيفة 
"السلمون" وعلق ماحة الشيخ ابن باز على رأي الشيخ الألباني» وأكد عليه في 
الصحيفتين المذكورتين فقال: 

اطلعت علی شر الفيد القیم الذي تفضل به صاحب الفضیلة الشیخ حمد 
ناصر الدین الألباني -وفقه الله- اللشور في حريدة "الشرق الأوسط"» وصحيفة 
"السلمون" الذي أجاب به فضیلته من سأله عن "تکفیر من حکم بغير ما آنزل الله من 
غير تفصیل . 

فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فیها الحق» وسلك فیها سبیل الومنین» وأوضح 
سوفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الئاس أن یکفر من حکم بغیر ما أنزل الله عحرد 
الفعل من دون أن یعلم أنه استحل ذلك بقلبه» واحتج بمّا جاء في ذلك عن ابن 
کرس اص ۱ 

ولا شك أن ما ذکرہ فی جوابہ في تفسير قوله تعالى: ومن لَمْيَحَكُمْ بما آنزل 
الله ارت هم الكافروة). ولون لم كم بت نزل هرك هم الظَالمُونَ). و ون 
لم يَحْكُمْ ما رل الله َلك هم الْاسقون4. هو الصواب. وقد أوضح وفقه الله أن الکفر 
کفران: آکبر» وأصغر» كما أن الظلم ظلمانء وهكذا الفسق فسقان: أكبر» وأصغر. 

(۱) المرجع السابق: (۱۳۷/۱)۔ 


(۲) وقد فجعت الأمة برحيل الشيخ بعد مغرب السبت 470/16/97 1اهه ودفن رحمه الله 
بعد صلاة العشاء. 


وانظر: شريط "فعنة التکفیر" وغيره من تسجیلات الأخ الفاضل أبو ليلى الأثري. 


098 الحکم بغیر ما آنزل الله وأصول التكفير 


فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزین أو الربا أو غيرهما من احرمات ا جمع 
على تحربمها فقد كفر كفرًا أكبرء وظلم ظلمًا أكبر» وفسق فسفًا أكبر. 

ومن فعلها بدون استحلال کان کفرہ 0 أصغر, وظلمه ظلمًا أصغرء وهکذا 
فسقه؛ لقول البي بي في حديث ابن مسعود ذيه: ررسباب المسلم فسوق وقتاله کفر). 
أراد بهذا كله : الفسق الأصغرء والکفر الأصغرء 0 العبارة تنفيرًا من هذا العمل 
المنكرء وھکذا قوله ية : رائنعان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
اميت). أحرحه مسلم في صحیحه وقوله ی : لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضکم رقاب بعض "۲ . 

۳- ثم قرئ کلام الإمامين: الألباني وابن باز ح رمة الله عليهما- ۳ 
فضيلة الشيخ ابن عثيمين فأقره وأيده. 

فهذا كلام أئمة الإسلام في القدیٔم والحديث في هذه القضية الخطيرة» فماذا 
بعد الق إلا الضلال؟!!! 


)١(‏ ا حلة السلفية: العدد الأول» وعنها "صحيفة السلمون" وجريدة "الشرق الأوسط" بتاريخ 
5ه 


رش 
کے ھی کت تچ 


چو ہی ع کے کو لماكت کور ۔ 


القاعدة الثانية 


تقضي هذه القاعدة الشرعية الثابتة المؤسسة على الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الامة: أ ن نتغبت غاية التغبت: هل الحكم بغیر ما أنزل الله من غير ححود أو 
استحلال من الکفر العملي المحرج من الملة بالکلیة أم من الكفر العملي غير المحرج 
من الملة والدائرة الإسلامية؟. 
فهذا + حو اپ شیوخ الاسلام وجهابدة العلم والاعان» ومنهم الذين سبق 
ذکرهم في | القاعدة الاضية لا اخحتلاف بينهم: أنه كفر دون کفر» وظلم دون ظلي 
وفسق دوك فسق» وكبيرة من اعظم و يدتري مہ من یحکم بغير 
ما أنزل الله منكرًا له أو مكذبًا ومستهيئًا ری فش الحكم بالقوانين لوضف 
وا كا عق الخريعة الربانية» ومن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا وحوبه؛ مفضلا 
لہ معترفا أنه مستحق للعقوبة والنکال فعل ذلك هوى ومعصية أو و من 
أسياده» أو رغبة في دنياهم الزائلة» أو نحو ذلك مما لا یخفی۔ 
٭ فحدث طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ومن َم 
يَحْكُمْ بمَا آنزل الله فك هُم الْکَافرُون" قال: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"0©. 
)١(‏ صحيح: أحرحه عبد الرزاق في تفسيره: (۱۹۱/۱)ء وأ مد في الامان» وابن أبي حاتم في 
تفسيره» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۵۱/۲) وابن جریر في تفسيره: )۳٥٣/١٣(‏ 
وابن بطة في الإبانة: (٢/٣۷۳؛‏ ۰0۷۳5 ووكيع في آخبار القضاة: (4۱/۱) من طريق 
وت نیا ہہ 
لعاف وہ وو کا تہ جم الإبانة: 02 والزوزي في م 


قدر الصلاة: (۵۲۱/۲) وابن أبي حاتم وا حاکم: (۳۱۳/۲) ومن طريقه البيهقي في سننه: 
(۰)۲۰/۸ وابن عبد البر في التمهيد: (۲۳۷/۶4) وغيرهم. 


٭ وعنه قال: "كفر لا ينقل عن اللة۳. 

© وعنه قال: "كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق". 

© وعن طاوس قال: "قلت لابن عباس: من لُمْ يحكم ما أنزل الله فهو کافر؟ 
قال: هو به كفرء ولیس کمن کفر بالله» وملائکته» وکتبه» ورسوله» واليوم 
سا 

٭ وقال طاوس: "ليس بکفر ينقل عن الملة"“. 

٭ وقال ابن طاوس: "ليس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله". 

٭ وقال عطاء: "كفر دون كفرء وظلم دون ظلم وفسق دون فسق""). 

٭ وقال علي بن الحسين: "كفر ليس ككفر الشرك» وفسق ليس كفسق 
الشرك وظلم لیس کظلم الشرك۳. 

٭ وقال إسماعيل بن سعید: "سألت أحمد: لوَمَنْ لم يَحْکُمْ بم رل الله ون 
(۱) ضعیف: فيه رحل لم یسم أخرحه الروزي: (۵۲۲/۲) وابن جریر: (۳۵۹/۱۰). 
(۲) أحرجه الفريابي» وابن النذر» وابن أبي حاتم» وا حاکم: (۰)۳۱۳/۲ كما في الدر ال مٹور: _ 


2-۳ 

(۲) صحیح: أخحر جه ا مروزي: (۱/۲ ۰۰۲ وابن جریر: (۳۹۳/۱۰) من طريق معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه. 

۲ وابن بطة:‎ ء)۳٥٣٣-‎ ۳۹۵/۰ ٠( سج ا مروزي: (۰۰۲۲/۲ وابن جریر:‎ (٤ 


ES‏ مفیل»عن سای ههد 

)٥(‏ صحیح: آحرجه الروزي: ۱/۲ ۲ وابن بطة: لحلل بالاسناد التقدم أولاً. 

”زی صحیح: آحرجه أحمدء وأبو عبید في الإعانء والمروزي: (۵۲۲/۲) وابن بطة: (۷۳۰/۲ 
۷) وابن جریر في تفسیره: (۰)۲۵۵/۱۰ ووکیع في آخبار القضاة: (4۳/۱) من 
طرق» وقد شغب بعض بتضعیف هذه الآثار» ولکن هیهات فأسانيدها کالشمس في رابعة 
النهار!!! 

(۷) أخرحه عبد بن میدء كما في الدر المشور: .)۸۹-۸۸/٦(‏ 


شم الْكَافرُون). 
قلت: فما هذا الكفر؟ 
قال: كفر لا يخرج عن اللة۳؟. 
© وقال الامام الکبیر ابو عبید القاسم بن سلام: (ت ۲۲) -رحه اللہ-: "وأما 
الفرقان الشاهد عليه في الثزيل فقول الله ْ: منم يَحْکُمْ بما آنزل الله ارت 
هم الکافرون>. 
٭ وقال ابن عباس: "ليس بكفر ینقل من الملة". 
© وقال عطاء بن أبي رباح: "کفر دون کفر. فقد تبین لنا إذ كان لیس بناقل عن 
ملة الاسلام أن الدين باق على حاله ون خالطه ذنوب. فلا معين له الا حلاق 
. الكفار وسنتهم... لن 0۸0+07( ا حکم بغير ما أنزل الله. 
ألا تسمع قوله: (أنَحُكْمَ الْجَاهابّة یعون [الائدة:.ه]. تأويله عند أهل التفسير: 
أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الاسلام» كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا یحکمون""'. 
٭ وقد ذكر الإمام أبو عبد لله بن بطة رت ۳۸۷ ھے في كتاب "الإبانة" له: 
"باب ذكر الذنوب ال تصير بصاحبها إلى كفر غير حارج به من الملة" فذكر ضمن 
هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل اللہ وأورد آثار الصحابة والتابعين الدالة على أنه 
كفر أصغر غير ناقل عن الملة". 
٭ وقال الواحدي: "قال جماعة: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار» ومن غير 


)١(‏ مسائل السحستان: (۲۰۹)ء والنيسابوري: (۱۹۲/۲) نقلاً عن مرويات الإمام أحمد بن 
حنبل في التفسير: (40/۲). 

(۲) كتاب الآعان: .)٤٥(‏ 

(۲) الابانة: ۷۲۳/۲ ۷۳۷۰۷۳۳)۔. 


حكم الله من الیھودہ وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن السلم وان ارتكب 
كبيرة لا يقال له: کافر ۳ 

© وقال ابن عطية: "وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من 
لُمْ يحكم ما أنزل اللہ ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا یخرجھم عن 
الامان"۲۷, 

© وقال ابن العربي: "وهذا یختلف: إن حكم ما عنده على أنه من عند الله» فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وان حکم به هوى ومعصية» فهو ذنب تد ركه المغفرة على 
أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين"9©. 

٭ وقال ابو حيان: لإوَمَنْ لم يَحْکُمْ ما آنزل الله اوليك هُم الْكَافرُوَ». ظاهر 
هذا العموم» فيشمل هذه الأمة وغيرهم من كان قبلهم وان كان الظاهر أنه في 
سياق خطاب اليهود» وإلى أنه عامة ي الیھود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم 
وعطاء وجماعة» ولكن كفر دون کفر؛ وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» یع: أن 
كفر المسلم ليس مثل كفر الکافر؛ وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة» 


(Dn 
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قاله ابن عباس وطاوس ۱ 

© وقال الخازن: افقال جاعة من الفسرین: إن الایات الثلاث نزلت في 
الكفار» ومن غير حكم اللہ من البهود؛ لأن السلم وإن ارتکب كبيرة لا یقال: إنه 
کاف وهذا قول ابن عباس» وقتادة» والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما 


روي عن البراء بن عازب..." کت 


.)۱۹۰/۲( الوسيط:‎ )١( 

(۲) ا حرر الوجیز: .)٥٥٤/ ٤(‏ 

(۳) أحكام القرآن: (1۲4/۲). 

.)۹۲/۳( البحر احیط:‎ )٤( 

.)۳۱۰/۱( ختصر تفسير الخازن:‎ )٥( 


والمقصود أنه قضى على الحكم بغیر ما أنزل الله هوى ومعصية أنه كبيرة من الکبائر. 
٭ وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: "هذه الآية مع انها نزلت في اليهودء 
والسياق يدل على ذلكء فان العلماء عموا بها غير الكفار» وقالوا: كفر دون 

کفر ١"‏ 1 
© وقال ا حافظ ابن حجر العسقلائ -رحه الله-: "إن الآيات ون كان سببها 

أهل الكتاب» لکن عمومها يتناول غيرهم؛ لکن ما تقرر من قواعد الشريعة أن 

کا امه 0اس اد ر یس شا اک 0 اط رق شر 

بالشرك(ء بقیت الصفة الثالثة"9؟. یعیی: الفسق. 
٭ وقال العيني: "هذه الآية والآیتان بعدها نزلت في الكفار» ومن غير حکم الله 

من اليهود» وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم -وإن ارتكب كبيرة- لا 

يقال له: کاو "200 
٭ ونحوه قال القرطبي: "نزلت كلها في الکفار؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم من 

حدیث البراء وعلى هذا العظم. فأما السلم فلا يكفر وإن ارتكب کبیرة". 
© وغرہ قال الشوکاي ایا( رفا خن د 
٭ وقال ابن جزي: "وقال جماعة: هي عامة في كل من لَمْ یحکم بما أنزل الله 

.)۳۹/۵( الوافقات:‎ )١( 

(۲) في توله تعال: لين آمثوا وم وا مهم بطلم أولعك لَهُم امن وم مُهتلون4 [الأنعام: 
۲] فقد فسر البي َة الظلم هاهنا بالشرك في قوله تعالى: إن الشزلك للم عَظيمٌ» 
[لقمان:۰]۱۳ كما E‏ الصحیحن. 

(۲) فتح الباري: (۱۲۹/۱۲). 

(4) عمدة القاري: (۱۳۰-۱۲۹/۲۰). 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: .)۱۹۰/٦(‏ 

(0) فتح القدير: (4۲/۲). 

(۷) فتح البيان: (۳۰/۲). 


من اليهود والمسلمين وغيرهم» إلا أن الكفر قي حق ال مسلمین كفر معصية لا 


بخرجهم عن الإبمان"17) 


٭ وقد عد شيخ الاسلام بن تيمية أيضًا ا حکم بغیر ما آنزل الله هوى ومعصية 
من غير ححود واستحلال من العاصي ال لا یکفر صاحبهاء فقال: 

"وأما للعاصتي الي ليس فیها حد مقدر ولا كفارة» كالذي یقبل الصبي والرأة 
الأحنبية» أو یباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا یحلء أو يشهذ بالزور» أو يرتشي في 
حكمه» أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعیته» أو يتعزى بعزاء ا لجحاھلیة أو 
يلي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من ا حرمات"'''. 

أما قول تلمیذہ ابن القيم فهو أوضح من أن یوضح وقد سبق» والقصود منه هنا 
قوله: "وأما ا حکم بغیر ما أنزل الله وترك الصلاة فهو اکر مس وا 

وقد مضى قول ابن ابموزي: "من لَمْ يحكم با أنزل الله ميلاً إلى ا ھوی من غیر 
ححود فهو ظا م وفاسق". 

وقول شارح الطحاوية ابن أبي العز: "وان اعتقد وحوب الحكم عا أنزل الله 
وعلمه في هذه الواقعق بر عنه 3 اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» 
ویسمی كفرًا بحازیاء آو کفرا آصغر 

وقول الشنقيطي: توس لمکم بها نول الل مشق اھ ترک رائ فاع 
قبيحاء فکفره وفسقه غير خرج عن الملة". 

وقول السعدي: "فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير 
E‏ 

ومضی أيضًا قول إمامي الزمان وفقيهي الأمة: الألباي» وابن باز -رحمة الله 
عليهما-. 
)١(‏ تفسير ابن حزي: (۱۵۵). 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام: (۳۳/۲۸). 


فهؤلاء جميعًا وغيرهم من لم نذكرهم قضوا أن ا حاکم بغير ما أنزل الله هوى 
و عونا ورجای من غير جحود واستحلال» مرتکب حرامًا وكبيرة من 
أعظم الکبائر وأن کفرہ کفر معصية» أو كفر عملي لا يخرجه من اللة ألبتة» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال!!. 
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سے وى تب ری 
ہے جين ودرو ’سے 
05 0 الحکم بغیر ما آنزل الله وأصول التكفي 


مطلب عزيز 
إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على 
عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال 
ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال 


الأمر الذي لا اختلاف فيه بین المتقدمين والمتأحرين والمعاصرين: أن من حكم: 
بغير ما أنزل رب العا مین جحودًا واستحلالاً حرج من اللة الإسلامية» والدائرة 
الإبمانية بالكلية. 

وضرب بعض المعاصرين في أودية الحدس» فسبق إلى ظنه أن أهل السنة من 
التقدمین والتأحرين مختلفون في كفر من حكم بغير الشريعة الإسلامية هوى 
ومعصية» أو خخوفا ورحاء أو شهوة وجهلاً!. 

واحق أن هذا الاختلاف المتكهن لا يخرج عن حد المظنونات» فالاجماع على 
عدم كفر من لم يحكم .ما أنزل الله من غير جحود واستحلال ثابت للمتعمق في 
البحث» المعن في الفحص من طرق أربعة: 

الطريق الأولى: التصريح بالإجماع. 

-١‏ وقد سبق قول أبي العباس القرطبي صاحب المفهم: "وترك الحكم بذلك 
ليس بشرك بالاتفاق» فيجوز أن يغفر» والكفر لا يغفر» فلا يكون ترك العمل بالحكم 
كفرًا". 

۲- وسبق أيضًا قول صاحب النار: "أما ظاهر الآية» فلم يقل به أحد من أئمة 
الفقه الشهورین بل لم يقل به أحد قط". 

۳- وسيأت -إن شاء الله قريبًا- قول المأمون: "كما رضیت باجماعهم في 
یل فارض بإجماعهم في التأويل". 


الطريق الثانية: أن السلف وأهل السنة جمعون على هم لا يكفرون مسلما 
بكبيرة» ما لم يستحلها أو بححد تحرعها. 

وقد سبق قضاء أعداد غفيرة وجاعات عظيمة من أئمة العلماء وشيوخ 
الإسلام النبلاء: أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير ما جحود واستحلال معصية 
من المعاصي» وكبيرة من الكبائر» ولم يخالف في ذلك أحد يذكر كما سیأتيی تفصيله. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الکبائر 
لن تعمد ذلك عالًا به» رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف» وقال الله كك: من 
لَمْ يَحْكُم بنا رل الله اولك هُم الْكَافرُونَ4. و الظَالمُون4. ول الْفَاسقُود). نزلت 

قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا. 

قالوا: رح یا و سک 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

رُوي هذا المع عن جماعة من العلماء بتأویل القرآن» منهم: ابن عباس» 
وطاوس؛ وعطاء". 

قلت: الحكم .ما أنزل الله على رسوله عدل مطلق» والحكم بما سواه من 
الأحكام اللماهلية والقوانین الوضعية نهاية في الظلم وا حور كما يقول شارح 
الطحاویة -رحمه الله-: "فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ويعارضوئهًا بھا» ويقدموئهًا على حكم الله ورسو ۷۸ 

کو الثالثة: أن ا المسألة» ؛ من قوله تعال: بیو 
)١(‏ التمهید: (۰/) ۷۰-۷). 
(۲) شرح العقيدة الطحاویة: ( ۲۰). 


عدرل أي كه خر مره لکن یھی تباین في الألفاظ يحسبها 
من لا علم عنده اححلافا فیحکیها اورا ولیس كذلك: فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والکل معن واحد( 
فا خلاف التبادر من احتلاف عباراتهم ما هو احتلاف تنوع لا احتلاف تضاد. 

قال إسحاق بن راهويه: "إن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه ولیس 
ذلك باحتلاف... وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا 
احتلاف... قال الحسن: إنما ون القوم من قبل العجمة". 

ثم إن الكفر والظلم والفسق كلمات تتوارد في القرآن على حقيقة واحدةه 
وترد معان مختلفة.. وقد اصطلح علماء الأصول والفروع على التعبير بلفظ الکفر عن 
الخروج من الملة» وما ينافي دين الله الحق» دون لفظي الظلم والفسقء ولا يسع أحد 
منهم إنكار إطلاق القرآن لفظ الكفر على ما ليس كفرًا في عرفهم» ولكنهم 
يقولون: كفر دون كفر. ولا إطلاقه لفظي الظلم والفسق على ما هو كفر في 
عرفهم» وما كل ظلم أو فسق يعد كفرًا عندهم» بل لا يطلقون لفظ الكفر على 
شيء ما يسمونه ظلمًا أو فسقا؛ لأحل هذا كان الحكم القاطع بالكفر على من لم 
يحكم ما أنزل الله محلاً للبحٹ والتأويل عند من يوفق بین عُرفه ونصوص القرآن"”©. 

ولا تكاد تخرج أقوال المفسرين من السلف في تفسير هذه الاية عن خمسة 
أقوال: 

الأول: ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: "من 
جحد ما أنزل الله فقد کف ومن أقر به ول یحکم به فهو ظالم فاسق". وروي نحوہ 
عن عکرمۃا“. 
)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام » ومقدمة تفسير ابن کثیر. 
(۲) انظر السنة محمد بن نصر المروزي: (۸-۷). 


(۲) تفسير النار: (7/5 ١‏ 4). 
)٤(‏ سبق تخريج هذه الأقوال. 


الثاي: أن المراد منها كفر دون کفر؛ ومن القائلين بذلك ابر ابن عباس؛ 
وطاوس» وابنه» وعطاء بن أبي رباح» وعلي بن الحسين زین العابدین"'. 

وهذا القولان لا إشكال فيهما ألبتة» وهما في الحقيقة يؤولان في النهاية إلى قول 
واحد هو الذي نقول به» وأقمنا له الشواهد والبراھین؛ وبنينا عليه هذا الکتاب الماتع 
المنين. 

القول الثالث: أن الله كك أراد بها اليهود الذين حرفوا كتاب اللہ وبدلوا 
أحكامه. 

ومن القائلین بذلك: البراء» وحذيفة) وعکرمت والضحاك» وقتادة) وأبو صاخ 
وأبو بجلز وعبید الله بن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود» ومعظم المفسرين كما يقول 
القرطي!". ۱ 

وقد يساعدهم على ذلك سبب نزول هذه الآية» كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب قال: مر على البي ي بيهودي حممًا''' بجلودا؛ فدعاهم 
لا فقال: هكذا تجدون حد الزائ في كتابكم؟. 

قالوا: ع 

فدعا رحلا من علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزای في كتابكم؟. 

قال: لاء ولولا أنك نشدتي بهذا أحبرك» بحده الرحم» ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف ترکناہ؛ وإذا أحذنا الوضيع أقمنا عليه الحدء قلنا: 
)١(‏ سبق تخريج هذه الأقوال. 
(۲) انظر تفسير الطبري: (١١/7-745ه"),‏ والجامع لأحكام القرآن: (۱۹۰/7))ء والدر 

المنشور: (۸۷/۳) وغيرها من كتب التفسیر , 

(۳) أي: سود وجه با حمم وهو الفحم. 


چا الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير 
مکان الرجم 

فقال رسول اللہ اة : اللهم اي أول من أحيا آمرك إذ آماتوه. 

فأمر به فرح فانزل الله كبْكَ: یبا الرْمُول لا يَحْرْئكَ این يُسَارِعُونْ في 
الكفْرِ». إلى قوله: إن وتم هذا فَحُذُوُ يقول: ائتوا حمدًا بيو فان أم ركم 
بالتحميم وا ملد فخذوه» وان أفتاكم بالرجم فاحذروا. 

فأنزل الله تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ بما انز الله فََولَكَ مُم الکافرون>. ومن لم 
يَحْکُم بما ول هقرت هم الظَالمُون». تنم يَحَكُمْ بمَا أنزل الله فَأَوْكَكَ هم 
لْفاسقُونَ) في الكفار كلها" . [المائدة: ی0 

قال آبو يعلى الفراء: "ویبین ذلك ایض أنه كك ذکر اليهود» فتال: لقن ود 
قاخکم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ6. إلى قوله: و يُحَكَمُوئكَ وَعندمُم التَوْرَاةٌ فیها کم 
لد نم لم يقطع ذلك بل قال: لوَكَتبَنَاعََِهِمْ فيها أن اثفس بالنفْسِ». إلى قوله: من 
م كم بمَا آنزل الله ارت هم الطَالمُونَ 4 [المائدة: ؟40-4]. فإذا كانت القصة وا 
وآخرها 3 اليهود حملت علیهم". 

لکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن ثم فالكفر في هذه الآية 
يتناول كل من صّنَعٌ صنْعَ اليهود في ححودهم لبعض الأحكام الشرعية الثابتة» وهذا 
هو مقصد من حص ذلك بيهود. 

وفي ذلك یقول اصاص: "المراد جحود حکم اللہ أو الحکم بغیره مع الإخبار 
بأنه حکم اللہ فهذا کفر يخرج عن اللةء وفاعله مرند إن كان قبل ذلك مسلمّاء 
وعلی هذا تأوله من قال: ها نزلت في بی إسرائيل» وحرت فیناء یعنون: أن من 
جحد حکم الله أو حکم بغير حکم اللہ ثم قال: إن هذا حکم الله فهو کافر» كما 
)١(‏ رواه مسلم: (۲۱۰-۲۰۹/۱۱). 
(۲) مسائل الاعان: (۳۶۱-۳۶۰). 


کفرت بنو إسرائيل حین فعلوا ذلك سس 

وقال إ ماعیل القاضي في "أحكام تن بعد أن حکی الخلاف في ذلك: 
"ظاهر الآيات تدل على أن من فعل مثل ما فعلواء واخترع حكمًا بخالف به حکم 
الله» وحعله ديئًا يعمل به» فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعید الذکور حاكمًا كان 
او نا 

ويقول أبو السعود: ومر َم يَحَكُمْ بمّا آنزل الله کائا من كان دون 
المحاطبين خاصة» فإئهم مندرجون فيه ا او ا من یحکم بذلك 
مقي به منکر! کما یقتضیه ما فعلوه من تحریف آیات اها اقتضاء يناه 
(فأولئفك) إشارة إلى (من)» وا لحمع باعتبار معناهاء كما أن الافراد فیما سبق باعتبار 
لفظهاء (هُم الْكَافرُونَ. لاستهانتهم به"0©. 

ويقول الخازن: ومن لم يَحْكُمْ بمَ رل اللَهُ رت هم الکفژرۃ). یعی: أن 
اليهود لما أنكروا حكم الله تعالى اض عا في التوراة» وقالوا: إنه غير واجب» 
فهم کافرون على الاطلاق عوسی والتوراة وعحمد إا والقرآن*. 

وأخيرًا يقول شيخ الفسرین ابن جرير الطبري: "وأولى هذه الأقوال عندي 
بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الکتاب؛ لأن ما قبلها وما 
بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم › 
فکوٹھا حبرا عنهم أولى. 

فان قال قائل: فان الله -تعالى ذكَرُهُ- قد عمم بالخبر بذلك عن جميع من لَمْ 
نک اول اه فکیف جعلته عات 


(1) أحكام القرآن: (4۳۹/۲). 

(۲) فتح الباري: (۱۲۹/۱۳). 

(۲) تفسیر أبي السعود: (14/۲). 
(4) ختصر تفسير ا حخازن: (۳۱۰/۱). 


۱ 

قيل: إن الله تعا ی عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بحکم الله الذي حكم به في 
کتابه جحاحدين» فأخبر عنهم أَنَّهُم بتركهم الحكم على سبيل ما تركره کافرون» 
وكذلك القول في كل من لَمْ يحكم ما أنزل اللہ جاحدًا به» هو بالله كافر» كما قال 
ابن عباس؛ لأنه بححودہ حکم الله بعد علمه أنه أنزله فی كتابه نظير ححوده نبوة نبيه 
بعد علمه أنه ني۳. 

فهذا معن قول الحسن: "نزلت في اليهود» وهي علينا واجبة . 

وقول إبراهيم النحعي: "نزلت في ب إسرائيل» ورضي محذہ الأمة 7 

0 الذي ذهب إليه شيخ المفسرين ابن جرير» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو السعود» وا حصاص؛ وغبرهم يتوافق ثمامًا مع ما ورد عن حذيفة نہ 
فيما رواه عنه همام قال: "كنا عند حذيفة فذكروا: لوَمَْ لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله 
رت هم الْكَافِرُونَ4. فقال رجل من القوم: إن هذه في بي إسرائيل!. 

۱ فقال حليفة: نعم الإحوة لكم بنو إسرائيل» إن كان لكم ا حلوء ولمم المر! 

کلاء والذي نفسي ده حین تحذو السنة بالسنة حذو القذة بالقذة؟" (. 

وقد ذکر هذا الأثر أبو اللیث السمرقندي» ثم عقب عليه قائلا: "يعي: هذه 
الآية عامة» فمن ححد حکم الله فهو من الكافرين". 


الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 


(۱) تفسير الطبري: .)۳٥۸/۱۰(‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري: (١١/75-/اه‏ ")» والدر المنثور: (۸۸-۸۷/۲). 

(۳) السنة: السيرة والطريقت والقذة ريشة الطائر» وقوله: حذو القذة بالقذة. مثل يضرب 
للشیئین يستويان» ولا يتفاوتان. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: (۰)۳۱۲/۲ ووكيع: (۳۹/۱)ء والمروزي في السنة: )٦٦(‏ 
من طريق جریر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن هام بە وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي؛ وقد رواه عبد الرزاق» ومن طريقه وكيع في أخبار 
القضاة: (4۰-۳۹/۱)) وابن جرير الطبري في تفسيره: 

(۳۰۰/۱۰) عن أي البحتري» عن حذيفة» وأبو البحتري لَمْ یسمع من حذیفةا. 

(ه) تفسير السمرقندي: .)479/١(‏ 


وهذا مقصود أب مملز التابعي الثقة الكبير حينما قعد نفر من الإباضية» فقالوا 
له: يقول اله: ومن لَمْ حم بکا رل الله لك هم الْكَافرُونَ». وارك هم 
الظَالمُونَ4. و (فاوئت هم القاسقوة)!. 

قال آبو جلز: 'إِنّهُم یعملون بما یعملون -يعين: الأمراء- ویعلمون أنه ذنب. 
وفي روایة: فان هم تركوا شيا منه» عرفوا هم قد آصابوا ذنباه ولا آنزلت هذه 

الآية في اليهود والنصاری. 

۱ قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم» ولكنك تخشاهم! 

قال: آنتم أحق بذلك مناء آما نحن فلا نعرف ما تعرفون! 

قالوا: ولکنکم تعرفونه» ولکن عنعکم أن تمضوا آم رکم من حشیتهم!"۱. 

يقرل ابو جلز -رحمه الله-: "إن الأمراء یعملون عا یعملون من ال حکم بغیر ما 
أنزل الله» ویعلمون أنه ذنب كبير» یستحقون عليه العقوبة الشديدة» وجلهم على 
ذلك اموی والشهوة» فلا تشملهم هذه الآية؛ لھا نزلت في شأن الذين يحكمون 
بغير ما أنزل اللہ جاحدین ومستحلین كاليهود والنصارى ومن حذا حذوهم فهؤلاء 
هم الذين يخرجون من الملة؛ لححودھم واستحلاشم ولیس أولئك الأمراء. 

لکن هؤلاء الإباضية -وهم من فرقة الخوارج الحرورية- لم يقنعوا بذلك» ولم 
يرفعوا به رأسّاء بل حرجوا عن حدود الأدب» وأصروا على ما هم عليه من القول: 
بان كل من حکم بغير ما أنزل الله فهو كافر من غير تفصیل كما هو قول كثير من 
العاصرین» فاللهم أبرأ إليك من الضلالة» والقول بغير علم". 

القول الرابع: أن الله كك أراد بهّذه الآية جميع الناس» مسلمهم وكافرهم. 

باه اراس وراه ای سای 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره: (۳6۷/۱۰)» وأبو الشيخ وعبد بن حمید؛ كما في الدر النشور: 
(۸۸/۳). 


ويؤيد هذا القول أن لفظ (مَن) من صيغ العموم لاسيما إذا كان في معرض 
الشرط فدل ذلك على أن هذه الآية غير مختصة بطائفة دون آحری» بل هي عامة 
في كل من لم يحكم بما أنزل الله» وليس هذا يإنكار لسبب الرّول» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ الوارد لا خصوص السبب كما سبق. 

والحق أن هذا القول لا بختلف عن الأقوال السابقة. ولا ینافرهاء بل هو مطابق 
ها وموتلف معهاء إذ مقصود هولاء بهذا العموم: أن هذه الآية تعم کل الطوائف» 
ولیس مقصودهم إطلاق ا فر على كل من لم بک يحكم ما آنزل الله يححود أو غير 
ححود» وهذا بين لمن تأمل عبارات القوم ولذلك قيد المفسرون آقواشم با ححود 
والاستحلال أحیائاء وبكفر المعصية في حق المسلمين أحيانًا أخرى. 

فعلى سبيل المثال: 

قال المصاص: "وقال ابن مسعود والحسن: وهي عامة. یعی: فيمن لم يحكم 

عا أنزل الله وحكم بغيره مخيرًا أنه حكم الله تعالى» ومن فعل هذا فقد كفر"؟. 

يقول القرطبي: "وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لمکم با 
. آثرل لش من السلمین والیهود والکفار. اي: مععقذا ٹھا و ا 

وقال ابو حیان: "وقال السدي: من حالف حکم الله وتركه عامدًا وتحاوزہ 
وهو يعلم» فهو من الکافرین حقّاء وحمل هذا على ا محود فهو الکفر ضد 
الزعان ۳۳ . 

وقال أيضًا: "ول نها عامة في البهود وغیرهم ذهب ابن مسعود وابراهیم 
وعطاء وجماعة ولکن کفر دون کفر» وظلم دون ظلم وفسق دون فسقء یعی: أن 
(۱) أحكام القرآن: (۰۳۳/۷). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .)۱۹۰/٦(‏ 
(۲) البحر احیط: .)4٩۳/۳(‏ 


کفر السلم ليس مثل کفر الكافر» وكذلك ظلمه وفسقہ لا یخرجہ ذلك عن 
الملة. .". 

وقال ابن عطية: "وقالت ماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل قل 
یحکم ۳۹ أنزل الف ولكنه 5 أمراء هذه الأمة کفر معصية» لا خر حهم عن 
الان" , 

وسبق قول الامام الشاطي -رحمه الله-: "هذه الآية مع أَنَهَا نزلت في البهود 
والسیاق يدل على ذلكء فان العلماء عموا بها غير الكفارء وقالوا: کفر دون 
ا 1 

وسيق قول الحافظ ابن حجر العسقلاي سر هه الله-: "ان الایات وان کان سہبھا 
أهل الكتاب» لکن عمومها يتناول غيرهم» لکن لما تقرر من قواعد الشريعة أن 
مرتكب العصية لا یسمی كافرَاء ولا يسمى أيضًا ظالا؛ لأن الظلم قد فسر بالشرك» 
بقيت الصفة الثالثة۳*. يعيئ: الفسق. 

وعلى هذا التقييد حرى المفسرون الذين ذهبوا إلى أن الآية عامة متناولة كل 
من لَمّ يحكم ا أنزل اللہ وقد سبق نقل كلامهم. 

القول الخامس: أن اللہ سبحانه آراد بالكافرين: أهل الإسلام» وبالظالمين: 
الیهود. والفاسقين: النصارى. 

وهذا قول الشعي“ واحتيار ابن العربي في أحكام القرآن*؟ . 
(۱) الصدر السابق: (4۹۲/۳). 
(۲) اٹ حرر الوجیز: .)٥٥٤/ ٤(‏ 
5 الوافقات: (۳۹/4). 
(4) فتح الباري: (۱۲۹/۱۳). 
(5) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر: (۳۵4-۳۲۰۳/۱۰) وعبد بن حميد» وابن النذر» وأبر 

الشیخ؛ كما فی الدر التثور: (۸۸/۳)ء و و کیم في آحبار القضاة: (4۲/۱) بأسانيد صحيحة. 

رخ انظر: (1۲4/۷۲). 


يقول ابو حیان: " وکانه عحصص كل عام با تلاه؛ إذ قبل الأولى: إن جَاءُوكَ 
اخکم هم . وان حَكَمْتَ فاخکم». رقبل الثائیة: و کیب عَلَيْهِمْ فا وقبل 
الثالنة: وتا على آثارهم بعيسى بْن مَرْيمَ مُصَدَقًا لما بَيْنَ یَنیه...6. الآية". 

ويحمل هذا القول کسابقه على أن الکفر في حق السلمین کفر معصية» أو 
اریہ ٹر رج 

یقول آبو الظفر السمعای: ۳ ابن عباس: الآية في المسلمين» وأراد به كفر 
دون کف ". 

ویقول الألوسي: "وأحرج ابن حير ' وغيره ۰ عن الشجي أنه قال: الغلا" 
الآيات ال في الائدة: أوها هذه الأمة والثانية في البهود والثالئة في النصاری. 

ويلزم على هذا أن يكون الومنون أسوأ حالاً من اليهود والنصارى! إلا أنه 
قيل: إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغلیظ والكافر إذا وصف 
بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه" . 

صفوة القول: 

أن ليس بين هذه الأقوال منافرة أو احتلاف في حقيقة معناهاء أو فيما تثول 
إليه» بل هي خارجة من مشكاة واحدةء وان بدا احتلاف في ظاهر ألفاظهاء فإنما هر 
احتلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فلله امد رب السموات والأرض 


آما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه للشهورین» بل لم يقل به أ 
قط . 


.)٤۹۳/۳( البحر احیط:‎ )١( 
.)۶۲/۲( من‎ 
في الأصل: أبو مید وهو حطا.‎ )۳( 
.)١ 4 ”/9( روح العان:‎ )4( 

(ه) تفسير المنار: (4۰/7). 
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روي أنه: دحل رجل من النوارج على المأمون. 
فقال: ما ملك على خلافنا؟ 
قال: آية في كتاب الله . 


قال: وما هي؟ 

قال: قوله: من لَمْ يَحْكُمْ بمَا آنزل الله ولك هم الْكَافرُوت) . 

فقال له المأمون: ألك علم با متْرلة؟. 

قال: نعم. 

قال: وما دليلك؟ 

قال: إجماع الأمة. 

قال: فكما رضيت باجماعهم في الیل فارض بإجماعهم في التأويل. 

قال: صدقت السلام عليك يا أمير المؤمنين7". 

الطريق الرابعة: اتفاق أهل السئة على أن البدعة قسمان: 

© بدعة مكفرة: تخرج صاحبھا من الإسلام. 

© وبدعة غير مكفرة. 

والمبتدع في الدين والمشرع للقوانين هما مثلان لا ختلفان» وما يقال في هذا 
يقال في هذا. 

ولقد أحسن ابن أب العز حين قال: 

"ولنما دحل الفساد في العام من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن البارك -رحمة 
الله عليه-: 


سه 3 ا شس َ‫ a‏ 0 3 5 
رات الدنوب میت القلسوب وقدب ورث الذل اذمالشا 


(۱) آحرجه هذا الخبر الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد: (۱۸7/۱۰)» ومن طريقه السيوطي 
فی تاريخ ا خلفاء: (" ۰۲۹۷-۲۹ وذکره الذهي في سیر اعلام النبلاء: (۲۸۰/۱۰). 


الحکم بغيرماأنزل الله وأصول التكفير 


ركرك الوب حَيَاةُ اقلسوب یر تفس لد عْيانهَا 
وقل آفتد ال ین الا لول راخب از شو ورف لها 


فهللوك اجاثرة: یعترضون على الشريعة بالسیاسات ابحاترق ويعارضوئها بها. 

وأحبار السوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما آباحه واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 

والرهبان: وهم جهال المتصوفة» العترضون على حقائق الإيمان والشرع 
بالأذواق والمواحيد وا حیالات والكشوفات الباطلة الشيطانية التضمنة: شرع دين لم 
يأذن به ال وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه يكو والتعرض عن حقائق 
الإبمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة!. 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. 

وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع » قدمنا 
الذوق والکشف"؟. 

فإذا كان مشرع القوانين الوضعية -كما يقول المعاصرون- قد نازع الله 
سبحانه في حصيصة من خصائص الربوبية والأولوهية» ألا وهي خخصيصة الحكم 
والتشریع» وجعل نفسه ندًا لله اق حيث جعل من نفسه ربا یشرع للناس”") 

فان البتدع -كما يقول الشاطبي-: "قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن 
الشارع وضع الشرائع وآلزم الخلق الحري على ستنهاء وصار هو النفرد بذلك؛ لأنه 
حکم بين ا خلق فیما کانوا فيه یختلفونء ولا فلو كان التشریع من مدرکات ا خلق 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (4 ۲۰). 
(۲) انظر الظلال (۸۹۰/۲) ون الله هو الحكم (۵۷). 


لُمْ رل الشرائع» ولّمْ يبق الخلاف بين الناس» ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم 
السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع 
الشارع"0©. 

وإذا كان واضع القوانين ا لحاہلیة في حقيقة أمره مستدرك على .الشريعة 
الربانية» زاعم أُنَّهَا غير كاملة ولا وافية ممصالح البشر؛ فالبتدع -كما يقول 
الشاطبي- إنما حصول قوله -بلسان حاله أو مقاله-: "إن الشريعة لَمْ تتم» وأنه بقي 
منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لکماٹا وتمامها من كل 
وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها"9". 

وإذا قيل: و با کر سی و كفر إباء ورد 
وامتناع وان كان مصدقا بها! كما يقول آحدهم(؟. 

"فان المبتدع أيضًا -کما يقول الشاطي- معاند للشرع ومشاق له؛ لأن 
ا و سو رت تچجھ الخلق عليها 
بالأمر والنهي والوعد والوعید» وأحبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديهاء إلى غير 
ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول بيو رحمة للعالین 
فالیعد ع رل لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثمة طرقا أحر» ليس ما حصره الشارع عحصورء 
ولا ما عينه عتعین» كأن الشارع يعلم» ونحن أيضًا نعلم!!» بل ریما يفهم من 
استدراکه الطرق على الشارع أنه علم ما لُمْ يعلمه الشار ع۳. 

لکن الشاطي -رحه الله- لم يحكم على هذا البتدع بالکفر كما حکم أولئك 
على الحكام بغير الشريعة -غير ا لحاحدین هھا- بكفر الإباء والرد والامتناع! فقال 
)١(‏ الاعتصام (9۱-۰۰/۱). 
(۲) الاعتصام (4۹/۱). 


(5) انظر حکم الله وما ینافیه (۲۹) وسيأتٍ الرد على هذا القيل وبيان زيفه. 
(5) الاعتصام: .)٦۹/۱(‏ 


1 الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول الد 7 


مفصلاً: "وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وان كان 
غير مقصود فهو ضلال مین" . 

خلاصة القول: أن ما قاله المعاصرون قي الحاكمين بالقوانين الوضعية قاله 
علماژنا الأقدمون في المبتدع» والفرق بين المعاصرين والأقدمين: أن المعاصرين أطلقوا 
القول بالتکفیر من غير ما تفصیل أما الأقدمون الراسخون في العلم فقسموا البدعة 
إلى قسمين: بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة» واتفق أهل السنة على هذا التقسيم» 
والشريعة تأبى التفريق بین المتماثلات أو ا حمع بين المختلفات» فالمبتدع والحاكم بغير 
ما أنزل الله سيان» فحكمهما واحد لا يختلف ألبتة. 

بل المبتدع أشد ظلماء وأكثر حرمًا من الحاكم بالقوانين الوضعية, فالبتدع 
یشرع في الدين ما لَمٌ يأذن به الله زاعمًا أنه من عند الله» بینما لا يحرؤ على هذا 
الأمر الخطير ا حاکم بغير الشريع بل هو يصرح: بأن ما يحكم به من صنع البشرء 
وحض نتاج عقوشم القاصرة. 

والبدعة في حقيقتها افتراء على الله كما ألمح الشاطي"» والقول على الله بغير علم 
-كما يقول ابن القيم-: "أعظم ا حرمات عند الله وأشدهما إِّاء فإنه يتضمن الكذب 
على الله» ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه» وتبدیله ونفي ما أثبته» وإثبات ما 
نفاه» وتحقيق ما أبطله» وإبطال ما حققه وعداوة من والاه» وموالاة من عاداه؛ 
وحب ما أبغضه؛ وبغض ما أحبه» فليس في أجناس ا حرمات أعظم عند الله منه» ولا 
أشد مه وهو أصل الشرك والکفر وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة 
مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم؛ وغذا اشتد نكير السلف والأئمة هاء ۱ 
وصاحوا بأهلها في أقطار الأرض» وحذروا من فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك 
(۱) الاعتصام: (4۹/۱). 
(۲) الاعتصام: (۵۲/۱). 


ما لُمْ يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها 
للدين ومنافتها آشد؟. 

والمبتدع أشد حطرا على الأمة من ا حاکم بالقوانين الوضعية؛ لأن ثانيهما أمره 
ظاهر» وموقفه من الدين واضح» فلا يتصور أن يأخذ الناس عنه شرائع دينهم 
بخلاف المبتدع» فانه يفرق الأمة ويشتت شلهاء ويلبس على العامة دينهم» ويخفي 
آحکامی ويشوه معاله. والمستقرئ للتاريخ الاسلامي يجد أن أعداء الإسلام وعامة. 
الزنادقة حاولوا الكيد للاسلام والقضاء على أهله عن طریق الابتداع في الدین. 

وقدیّا قال مقاتل بن حيان: "أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد و إِنْهُم یذکرون 
البي ية وأهل بيته؛ فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس» فيقذفون 
بهم في المهالك» فما أشبههم .من يسقي الصبر باسم العسل» ومن يسقي السم القاتل 
باسم الترياق! فأبصرهم فإنك إن لا تكن أصبحت في بحر الماء» فقد أصبحت في بحر 
الأهواء الذي هو أعمق غورًاء وأشد اضطرابّا وأكثر صواعق» وأبعد مذھبًا من البحر 
وما فيه» ففلك مطيتك اليّ تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة"؟. 

او الذي لا معدل عنه ولا حیص الال ناکم بغیر ما آتزل رب العالین 
مثرلة البتدع في الدين» فکلاهما شرع ما لَمْ يأذن به ال ونازع الله في صفة من 
صفاته» واستدرك عليه سبحانه بلسان حاله أو قاله» فإجماع أهل السنة على التفصیل 
في حکم من فعل هذه ابگرائم یدخل فيه بلا مرية الحكام بغیر ما أنزل رب البرية . 

فهذا الأصل الأصيل یدخل فيه كل من شرع ما لم يأذن به الله كاتا من 
۱ کانء حاكمًا أو غيره» دون البتدعة خاصة, فإلّهم مندرجون فيه اندراجًا أوليّاء ولا 
(۱) مدارج السالکین: (۳۷۳/۱). 
(۲) الاعتصام: (۸۵/۱)۔ 


اا الحكم بغيرما أنزل اللهوأهول التکفیر ) 


"فمن فعل مثل ما فعلواء واقترح حكمًا يحالف به حكم الله» وجعله دیا يعمل 
به» فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره"0©. 

فثبت بذلك أن إطلاق القول بتكفير كل من لم يحكم با أنزل الله من غير ما 
تفريق أو تفصيل -كما عليه بعض المعاصرين- خالف لإجماع أهل السنة والجماعة» 
وأن الحق الذي لا مدفع له هو التفصيل. 

والمعتمد عند العلماء والحققين: أن الذي يكفر ببدعته من أنكر أمرًا متواترا من 
الشرع معلومًا من الدين بالضرورة؛ أو اعتقد عکسه(. 

قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحه الله-: "وضابطها -يعن: البدعة 
المكفرة- من أنكر أمرًا بجمعًا عليه» متواترًا من الشرع» معلومًا من الدين بالضرورة؛ 
لأن ذلك تکذیب بالكتاب وعا أرسل الله رسله"؟. 

ومن ثم فلا یکفر ا حاکم إلا إذا أنكر أمرًا متواترًا من.الشرع معلومًا من الدين 
بالضرورق أو اعتقد عكسه» ومن ذلك المعلوم بالضرورة: وحوب الحكم .ها آنزل 
الله وأفضليته على ما سواہ فإذا جحد ذلك واستحل الحكم بغيره حرج من الملة 
بالكلية. 


)4۷ ٥٤ ء٤٤( قاله الإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في تفسير آيات المائدة:‎ )١( 
.)۱۲۹/۱۳( ونقله عنه ابن حجر في فتحه:‎ 

(۲) انظر فتح المغيث: (1۹/۲)» وتدريب الراوي: (۳۲۹/۱) وغيرهما. 

(۳) أعلام السنة المنشورة: (۲۱۹). 


رقم 
_ حں تھے جن لے 
کے دن ھی ہے 


كشف الشبماۃ ودرء الاعتراضات 


۱۹ 


کشف الشیهات ودرء الاعتراضات 


لم خالف في هذا الذي ذکرنا إلا ثلة من العاصرین الغيورين» بيد أن الغيرة 
على محارم الله والدعوة إلى تحكيم شرع الله في كل بالات الحياة لا تصد عن 
قواعد أهل العلم؛ ولا تمنع من تحكيم أصول أهل السنة. 

وأغير الأمة رسول اللہ بء لم تدفعه غيرته على جناب التوحيد لیقضی 
بالكفر على أصحابه الذين طلبوا منه أن يكون طم ذات أنواط يعكفون عليهاء 
ويتبركون بها كما للمشركين ذات أنواط» أو على معاذ حينما سجد له أو على 
ذاك الذي ل يسلم بحكمه قائلاً له: رآن كان -يعين: الزبير- ابن عمتك» أو على 
اللیٹیین الذين كذبوه» ولكن عذرهم یر المهلهم؛ وقرب عهدهم بالكفر والإشراك. 

وعکن أن نقسم ما اعترضوا به وما اشتبه عليهم إلى قسمين كبيرين: 

الأول: تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية» وفهمهم لمدلوها فهمًا يضاهي 
فهم ا خوارج. 

الغاي: له لبعض أقوال أهل العلمء وتحميلها ما لا تحتملء وبتر بعضها ہما 


يوافق ما يذهبون إليه» ويتناسق معه!. 


نر ریت 


رق 
یی اسے حورج _ 
ویک وج وار و یہی 


ل الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التکفیر 


القسم الأول 
تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية 
وفهمهم لمدلولها فهمًا يضاهي فهم الخوارج 
أول: قو له تعال: وم لم يَحْكُمْ بت رل الله ولك م الکافرزون > [ [النائدة: ؛ ؟]. 
وقد سبق التفصیل في تفسير هذه الاية الكريمة» وبیان أن لیس بین السلف 


واخلف من حلاف في ) تفسيرهاء وأن الكفر فيها يتناول: كل من ححد وبحوب 


الحکم ما أنزل اللہ واستحل ال حکم بغیرہ من الآراء والأهواء» دون من أقر بوجوبہ 
وأفضليته على غیرہء ثم ترك الحكم به هوى ومعصية أو حوفا ورغبة. 

واستنهج بعض لمعاصرين سبيل الخوارج في تفسير هذه الآية» وانتزع منها 
القضاء بالكفر الأكبر الخرج من الملة على كل من لَمّ يحكم با أنزل اللہ بجحود أو 
بغیر ححود!. 

وقد نسبت العلماء القول بذلك إلى ا خوارج ا روریة: 

-١‏ قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن ا حسین الآجري )٥٣٣(‏ في كتاب 
الشريعة له: "وما يتبع ا حروریة من المتشابه قول الله وَبْك: ومن لَمْ يَحْكُمْ بمًا آنزل الله 
اقت دم نورد ويقرءون معها: زه الْذِينَ کفروا ب برهم يَعْدلُون» [ [الأنعام: ۱]. 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير ا حق قالوا: قد كفرء n‏ فقد آشرك 
فهؤلاء الأئمة مش رکون" 

۲- وقال ابو عمر بن عبد البر: "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج 
والعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهّذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين» واحتجوا من 
کتاب الله بآيات ليست على امھ مثل قوله يَيْك: ومر َم يَحْكُمْ بما أنرّل الله 


.)۳٤٤/( الشریعة:‎ )١( 


اولك هم الْكَافرُونَ"20. 


۳- وقال احصاص: "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم عا أنزل الله من غير ححود"0©. 

٤‏ - وقال 3 0 حجة أهل السنة وال+جماعة الإمام العلامة أبو الظفر السمعاین 
(ت 485هم: "واعلم أن الخوارج يستدلون بھّذہ الآية» ويقولون: من لَمْ يحكم عا 
أنزل الله 0 0 قالوا: لا يكفر بترك الحك". 

-٥‏ وقال الامام تی أبو يعلى في نسائل 7 "واحتج سیعی: أحد 
الخوارج- بقوله تعا ی: لوَمَنْ َم يَحْكُمْ ب بما ازل الله ويك هم الکافرون؟. . وظاهر 
هذا بوحب إكفار أئمة ا حور وهذا قولنا سیعین: قول ا خوراج-. والجواب: أن المراد 
بتلك اليهود..." ب6 

-٦‏ وقال أبو حيان في تفسيره: "واحتحت الخوارج بِهّذه الآية على أن كل من 
عصى الله تعالى فهو کافر وقالوا: هي نص في كل من حکم بغير ما ثزل الله فهو 
ا 

.۰ ۷- وسبق قول أبي العباس القرطبي: "قوله تعالى: من لَمْ يَحْكُمْ بما آنّل الله 
لك هُم الْكَافرُونَ). يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب -وهم الخوارج!- ولا حجة 
لهم فيه". 

۸- ونقل آبو عبد الله القرطبي عن القشيري قوله: "ومذهب الخوارج أن من 
ارتشى وحکم بغير حکم الله فهو كافر!"©. 

و ا ۷ء 
(۲) أحكام القرآن: (۰۳/۲). 

(۳) تفسير أبي المظفر السمعاني: (4۲/۲). 

(4) مسائل الإبمان: (۳6۰- 841) وقد سبق تامّاء 
(ه) البحر ا حیط: .)4٩۳/۳(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (۱۹۱/۲). 


نكيف يرضى هؤلاء الأفاضل أن يقولوا .عقالة ا خوارج وهم ینتسبون إلى أهل 
السنة وإلى العقيدة السلفية؟! ولم لا يسوون بين المتماثلات من النصوص الشرعية؟!. 

فأي فرق بین قوله تعالی: لوَمَن لَمْ يَحَكُمْ بما رل الله ويك هم انکافرون>. 
وبين قوله ی : «سباب السلم فسوق وقتاله کش '''. 

وقوله: رلا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» (. 

وقوله: رمن حلف بغير الله فقد كف 7" . 

وقوله: رما امرئ قال لأخيه: یا كافر. فقد باء با احدشام ^ . 

وقوله: «لا ترغبوا عن آبانکم» فمن رغب عن أبيه فهو کفر". 

وقوله: «من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنًا فقد كفر با أنرل على محمد 
پان . 

الکفر في جميع هذه النصوص سوای ليس بالکفر الذي يذهبون إليه» وإنما كفر 
دون كفرء فان الشارع می جملة من الذنوب كفرّاء ولم يرد الكفر الاعتقادي 
المحرج من الملة» إنما أراد الکفر العملي كما سبق مفصلا. 

يقول ابن القيم: فان اللہ سبحانه می الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا» ویسمی 
حاحد ما أنزله على رسوله كافراء ولیس الكافران على حد سواء". 


(۱) متفق عليه: البخاري: (4۸)» ومسلم: .)١١5(‏ 

(۲) مفق علیه: البحاري: (۰)۷۰۷۸ ومسلم: (19). 

(۲) حدیث صحیح: رواه مد: (۰۳4/۲ 1۷ وأبو داود: (۲۲۵۱ والترمذي: (4 ۰۱۰۷ 
وا حاکم: (٤/۲۹۷)ء‏ وابن حبان: (۳۵۸» ولبيهقي في الکبری: (۲۹/۱۰) وغیرهم 
من حدیث أبن عمر. 

(4) متفق علیه: البخاري: (5 ٦٦٦)ء‏ ومسلم: (۰)۱۱۱ 

ره) متفق علیه: البخاري: (۸٦۱۸))ء‏ ومسلم: (۱۲). 

() حدیث حسن: رواه مد والأربعة» عرجته تفصيلاً في کتابان ‏ اللواط: ص(۷۳). 

(۷) الصلاة: (۳۳). 


۱۳۳ 0 


ایّا: قوله تعال: الم کر ر إلى الْذِينَ یرون هم منوا بما أنزل يك وَمَا آنزل 
من بلك يُرِيدُونَ أن يََحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت ود أُبرُوا أن أن وا به ويد ال ۵ أن 
يُصلْهُمْ صللاً بیدا (62 وَإِذَا قبل هم کارا إلى ما آنزل اللہ وَإِلَى الرسُول ریت 
افق يَصْدُونَ عثلت صُدُودًا -إلى قوله- قلا ور لا ملون خی يُحَكَمُوك فيمًا شَجَرَ 
یم لم لا يَجدُوا في اسهم حرجا متا نیت وَيُسلَمُوا ليما [انساء:.+-5+]. 

يقول الكاتب الإسلامي سيد قطب -رحمه الله-: "وهؤلاء الذين يريدون أن 
يتحاكموا إلى غير شريعة الله -إلى الطاغوت- قد يكونون جماعة من المنافقين» كما 
صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه ابحموعة وقد يكونون جماعة من اليهود.. 
ولكننا نرحح الفرض الأول؛ لقوله فيهم:ليَرهُمُونَ أَهُمْ اموا بمَا أن إِلَيك. واليهود 
2 يكونوا يسلمون» أو يزعمون انهم آمنوا .ما أتزل على الرسول كله نما كان 
المنافقون هم الذین یزعمون نهم آمنوا. 

علی ا حال نحن نحد فی هذه ا حموعة من الآيات تحديدًا کاملاً دقيقًا حالس 
لشرط الإبمان وحد الاسلام ونحد شهادة من الله بعدم إيمان الذین: ليُرِيدُونَ أن 
َحَاكَمُوا ی الطَاعُوت وَقَد مروا أن كَقُرُوا بو#. كما نحد قسمًا من الله انه نانز 
العلية- هم لا يدخلون في الإممانء ولا يحسبون مؤمنين حى یحکموا الرسول ي 
ف أقضيتهم؛ ثم يطيعوا حکمه وينفذوا قضاءه۳. 

وهكذا نحد سيدًا ومن استن بسنته» وحری على منهاجه يخرج من الإيمان كل 
من لَمْ يحكم الرسول گل من غير ما تفصيل أو تفريق» يقول: 

"فما يمكن أن يجتمع الامان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضى بحكم 
هذه الشريعة» والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم هم "مومنون'ء ثم هم لا 
حکمون شريعة الله في حياتهم؛ أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم, إنما يدعون 


.)1٩۳/۲( في ظلال القرآن:‎ )1١ 


دعوى کاذبق وافا يصطدمون بهذا النص القاطع: وما ار بالْمُوْمِينَ4. فليس 
قرع هذا هو آمر عد اتکی شریعة اشن ا ھل کذلك عدم 
الرضی بحکم اللہ من ا حکومین یخرجھم من داثرة الإبمان» مهما ادعوه باللسان"(. 

والایات الأولى لا إشكال فيهاء فهي تصف حال هؤلاء النافقین إزاء حك 


نی 
الشريعة الغرای على ما رححه سيد وغيره» ون قال جاهد: نزلت في مؤمن 


ويهودي. وقالت فرقة: نزلت في يهوديين. فهذان القولان بعيدان من الاستقامة على 
ألفاظ الآية الكرعة» كما يقول ابن عطية”. 

لکن أن يؤحذ من قرله سبحانہ: لق ور لا متون). نفی أصل الإبمان 
وحقيقته عن جميع من لَمْ يحكم الرسول وي والقضاء عليه بالکفر الاعتقادي 
الحرج من الملة من غير تفصيل؛ فهذا فهم یآباہ سیب لول أولآء ولیس يمار على 
أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآن یه فضلاً عن أن لَمْ أحد من 
المفسرين من تحاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد -عفا الله 
عنه-!, 

أما أن سبب نزول هذه الآية يأبى هذا الفهم ویدفعه, فقد روى الشيخان: عن 
عبد الله بن الزبیر: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ا في شراج 
لیر( الي يسقون بها النحل» فقال الأنصاري: سرح الاء بمر فأبى عليه (الزبير). 
فاحتصما عند رسول الب فقال رسول اللہ کے للزبیر: اسق يا زبيرء ٹم أرسل ا اء 
إلى جارك. فغضب الأنصاري» ثم قال: يا رسول اللہ آن کان ابن عمتلث؟! فتلون 


0 


وجه رسول الله ال ثم قال للزبیر: اسق يا زبير» ثم احبس الاء حتى یرجع إلى الجدر^. 


(۱) في ظلال القرآن: (۲/٤۸۹)۔‏ 

(۲) الحرر الوجيز: .)١١5/4(‏ 

(۲) یعي: بحاري الماء. 

)٤(‏ الراد به أصل ا حائط وا لمعیٰ حي يبلغ تمام الشرب. 


فقال الزبیر: والله إن لا أحسب هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك: فلا رَربّكَ لا 
ون حى يُحَكْمُوكَ فیما شَجَر هم تم لاَيَجِدُوا في أَنفسهم خَرجا4. الآية". 

يقول القرطي: "وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها 
اماء رم ارسل الماء إلى جارك). أي: تساھل ي حقك» ولا تستوفه» وعجل 2 إرسال 
ألماء إلى جارك فحضه على المسامحة والتیسی فلما جمع الأنصاري هذا كّ يرض 
بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألا بمسك الماء أصلا» وعند ذلك نطق بالكلمة ا حائرة 
المهلكة الفاقرة» فقال: آن كان ابن عمتك؟ يمد همزة (أن) المفتوحة على جهة 
الانکار أي: أتحكم له علي لأحل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه البي ية غضبًا 
عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له" . 

والشاهد أن البي گیا لم يحكم على الأنصاري بالردة» بل عفا عنه وأقال 
عثرته» ومعلوم أن كل من انهم رسول الله کے في الحكم أو سبّه فهو كافر مرتد 

ولذلك قال ابن العين: "إن كان -يعيئ: هذا الأنصاري- بدريًا فمعین قوله 
تعالى: فلا يُوْميُونَ4. لا يستكملون الإمان» والله أعلم'”. 

قلت: "هو بدري -كما في بعض روايات الحديث- وما قاله ابن التین هو. 
الذي ينبغي المصير إليه؛ لأنه جار على أصول أهل السنة في فهم أمثاله من النصوص» 
فأي فرق بین قوله تعالى: فلا ورك لا بزمنون...ک. وبين قوله ی : وال لا یمن 
وال لا یؤمن, وال لا یژمن, الذي لا يأمن جاره بوائقہم'““. أو قوله: رلا يؤمن أحدكم 
)١(‏ البخاري: )۲۳٥٣۹(‏ ء (۰)۲۳۲۱ ومسلم: (۲۳۰۷) . 
(۲) ا لحامع لأحكام القرآن: (ہ /۷٦۲)۔‏ 
(۳) فتح الباري: (ہ/٤؛٤).‏ 
)٤(‏ متفق عليه: وقد سبق. 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهي ". 

لا فرق ألبتة بین هذه النصوص» ریہ سی جرت 
كما قال أهل السنة» وأما امخوارج فهم الذين آحذوا بظاهرهاء وقالوا ب بنفي أصل 
الإبمان» وحكموا على أصحاب الكبائر وولاة الأمر الذين لا یحکمون عا أنزل الله 


وها هي تفاسير أهل السنة للآية الکرعة: يقول أبو المظفر السمعاني رت ٩4۸هس):‏ 
"ومعين الآية: لا يكمل إعانهم حى يرضوا بحکمكء وينقادوا لك" . 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: "فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم 
فقد أقسم الله بنقسه أنه لد يۇمن› وأما من کان مقر“ لحکم الله ورسوله باطنًا 
وظاهراء لکن عصى واتبع هواه» فهذا بمَترلة أمثاله من العصاةء وهذه الآية ما تج 
بها بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون ما آنزل الف م یزعمون أن 
اعتقادهم هو حكم الله" . 

ويقول الشيخ السعدي: "فمن استكمل هذه المراتب -يعين: التحكيم وانتفاء 
ا حرج والتسليم- فقد استكمل مراتب الدين كلهاء ومن ترك هذا التحكيم المذكور 
غير ملتزم له فهو كافر» ومن ت رکه مع التزامه فله حکم أمثاله من العاصين". 

وعليه فمن لم يحكم الرسول لا جحودًا برسالته» أو هام 0 حرج 
من الملة الإسلامية» والدائرة الإمانية بالكلية» ومن لَمْ یحکم الرسول بإ هوى 
)١(‏ متفق عليه. البحاري: (۱۳)ء ومسلم: (۷۱). 
(۲) تفسیر القرآن للسمعاني: .)٤٤٤/١(‏ ط. دار الوطن. 
(۳) القصود بالالتزام: الاذعان لأحكام ال ورسوله والاقرار بها وعدم ردها وان لمْ يعمل بهاء 

كما سیتضح فی کلام الشیخ السعدي الآني» و کما هو معروف في اصطلاح الفقهاء. 

(4) منهاج السنة: (۱۳۱/۵). 
)٥(‏ تيسير الكريم ال رمن: .)٩4-۹۳/۲(‏ 


الا قوله تعال: لائخَڈُوا أَحبَارَهُمْ انم ربا من دون الله وَالْمَسِيحَ ن مریم 
وما مروا إلا یدوا رها وَاحدًا لا هل هر سُبْحَائةُ عم ید بش کون [العرية: ۳۱]. 
يقول سید قطب -عفا الله عنه-: "حکم اللہ سبحانه علیهم بالشرك في هذه 
الآية» وبالکفر في آية تالية في السیاق بحرد أَنَھُم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها 
واتبعوها.. فهذا وحده -دون الاعتفاد والشعائر- يكفي لاعتبار من یفحله مش كا 
بالل الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين» ویدخله في عداد الکافرین. 


کشک الشبهات ودوء الاعتراضات ۱ 


ومعصية وشهوة فهو اقص الإعان» لا يجوز وصمه بالکفران. 


فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فیهم ما صح في البهود والنصاری 
من أَنھُم مشرکون لا يؤمنون بالله» مهما كانت دعواهم في الإبمان؛ لأن هذا 
الوصف يلحقهم .كجرد اتباعهم لتشریع العباد لحم من دون الله بغير إنكار منهم يثبت 
منه انهم لا يتبعرن دعن مد و وس وآنهُم لا يقرون هذا 
الافئمات على "0 

فهذا الإطلاق من سيد وعدم استثنائه إلا من أكره يصادم التفسير النبوي طذه 
الآية وهو فصل الخطاب بلا ريب» فقد روى الترمذي وغيره: عن عدي بن حاتم» | 
قال: «أتيت البي ی وی عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح عنك هذا 
الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: [انُحَدُوا أَحَبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرَْابًا من دون له 
قال: آما اه م لم يكونوا يعبدرئهُم, ولكنهم کانوا إذا أحلوا هم شيًا استحلوہ وإذا حرموا 
علهم شینًا حرموم)) 


رد ف ظلال القرآن: (۱۱۶۲/۳). 

(۲) حدیث حسن: آحرجه الترمذي: (۲۰۹۰)» وابن سعد؛ وعبد بن حمیدہ وابن النذر» وابن 
أبي حاتم والطيراني: (۹۲/۱۷)ء وابن حریر الطبري: (4 ۰۲۱۰/۱ وآبو الشيخ» وابن 
مردويه» والبيهقي» وحسنه ابن تيمية» والألباي. 


0 الحکم بغيرما أنزل الله وأصول النکٹیر 


فقد بين البي ية سبب إشراك هؤلاء بالرب كك ببيان ابلج؛ لا تخالطه شبھة ولا 
تلابسه غمة» باهم اعتقدوا تحلیل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ما یسعلزم الجحود 
والتكذيب فقال ب : ررکانوا إذا أحلوا هم شيا استحلوه...». فليس الأمر كما قال 
سيد قطب: إنه سبحانه حكم عليهم بالشرك رد أَنّهُم تلقوا م: منهم الشرائع 
فأطاعوها واتبعوها!!! 

میسن اوح ضيه فقد قيل له: أرأيت قول الله: 
(اتحذوا أَحَارَمُمْ. قال: "آم لهم لم یکونوا یصومرن هې ولا یصلون مم 
ولکنهم کانوا إذا أحلوا هم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا أحله الله طم 
حرموہ؛ فتلك كانت ربوبیتهم . 

أما إن اعتقدت الرعية تحليل ما أحل اللہ وتحرم ما حرم اللہ وأطاعوا 
رؤساءهم فيما ذهبوا إليه من تحريم الحلال» وتحليل ا حرام هوى ومعصية فليسوا 
يكائرين لته ولو لم يكونوا مکرهین. 

يقول شيخ الإسلام: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا حيث 
أطاعوهم في تحلیل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله يكونون على وجھین: 

أحدهما: أن يعلموا أَنهُم بدلوا دين الله فیتبعوهم على التبدیلء فيعتقدوا تحليل ما 
حرم الله وتحریم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم لهم خالفوا دين الرسل» 

فهذا کفی وقد جعله الله ورسوله شركاء وان لَمْ يكونوا يصلون شم ویسحدون 
هم» فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 


)١(‏ أحرحه الطبري في تفسيره: (٣٤۲۱۱/۱)ء‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء واین أبي 


حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي» كما في الدر المنشور: (۱۷4/4). 


کش الشبهات ودرء ال عتراضات 0 


والناي: أن يكون اعتقادهم وإعائهم بتحليل الحلال وتحرم الحرام انا" 
لكنهم أطاعوهم في معصية اللہ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ال يعتقد 
انها معاص» فهؤلاء هم حكم أمثاهم من أهل الذنوب"20. 

ذلك التفصيل الدقيق هو حکم اللہ سبحانہ على ا حکومین الذین يتبعون الولاة 
فی تحليل ما حرم اللہ وت حریم ما أحل اللهء ولا يتحاكمون إلى ما أنزل اللہ على رسوله گلا . 

أما الحكام المبدلون فلا تعلق للاية بهم من قريب أو من بعيد» وقد فصل 
٠‏ آمرهم فيما سبق. ۲ 

بل قد یکفر ا حکمونء ویخرحون من اللة بالكلية دون الولاة ا حاکمین في 
بعض الصور البعيدة الوقوع؛ وذلك إذا كان ا حاکم بجتهذا ملتزما بالشرع الطهره 
وحفي عليه الحق» فحلل حرامّاه أو حرم حلالآء فهذا لا يكفرء ولا یواحذ على 
غلطه» فإذا تابعه ا حکومون على هذا الغلط واعتقدوا تحلیل ما حرمه اللہ أو تحرم 
ما أحله الله من بعد ما تبين حم ا حقء وأقيمت علیهم الحجة الرسالية فهم کنار. 

يقول شيخ الاسلام: "ثم ذلك ا حرم للحلال وا حلل للحرام إن كان جتهذا 
قصده اتباع الرسول لژ لکن حفي عليه ال حق فی نفس الأمر» وقد اتقى الله ما 
استطاعء فهذا لا يؤاحذه اللہ بخطعه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» ولكن 
من علم أن هذا حطاً فيما جاء به الرسول ياء ثم اتبعه على خحطقه -يعنٍ معتقدا 
له- وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه اللہ لاسيما إن 
اتبع في ذلك هواه» ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه حالف للرسول» فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه" . 


)١(‏ الأصل: بتحریم الجلال» وتحلیل ا حرام ابا ولعل الصواب ما آثبته, 
(۲) الإامان: .)٦۷(‏ 
)٣(‏ امان .)٥۸-٦۷(‏ 


رابعًا: قوله تعالی: ام لهم شرکاه شرغوا لَهُمْ من الین ما لم يَأذَنْ به الله ول 
كَلمةُ الفصل لضي یم ون الظَالمِينَ لَهُمْ غاب أَلِيمٌ)[الشورى:1؟]. 
۱ وهذه الآية تدل على أن التشريع حق حالص لله وحده لا شريك له» ومن 
نازعه في شيء منه فهو مشرله.(۲ کذا زعم أحدهم مطلقًا الحكم بالشرك على جميع 
من حکم بغير ما أنزل الله من غير ما تفصيل أو تفريق. 

وقال آخر: "والصورة الي نتحدث عنها صورة من الشرك الأكبر بلا نزاع؛ ما 
مهد من أن التشريع المطلق حق حالس لله -جل وعلا- وحده. من ازعه في شيء 
منه فهو مشرك؛ لقوله تعالى: لام لَهُم شرگاء شرغوا لَهُمْ من الڈینِ ما لَمْ أن به اللُ0"6©. 

نعم إن التشريع حق حالص لله وحده كما أوضحناه في أوائل الکتاب, ما 
إطلاق الحكم بالشرك -فلا وربك- لا يستقيم على أصول أهل السنة» كما 
آوضحناه مرارّا؛ وما قيل من تفصيل في الآية الماضية: (الخذوا أَحَبَارَهُمْ وراتم أرب 
من فون اللّه). وقيل في الآية الأول: ومن لَمْ يكم بما انزل الله رت هم 
الکافزرن4. يقال نفسه هاهنا أيضًا. 

۰ وقد استشهد بهذه الآية الکرعة بعض مصنفي كتب التحذير من البدع 

N AG بید آن لذین‎ E ST EAS 
ادن می ری بل فان کر کب هه بل ا القول»‎ 
وقسموا المبتدعة إلى قسمين كما سبق.‎ 

وقد ذكر المفسرون في هذه الآية قولين» كلاهما لا يساعد المعاصرين على ما 
ذهبوا إليه» ولا علاقة هما بالشرك بال ألبتة!. 

يقول ابن عطية: "والشرکاء في هذه الآية يحتمل أن يكون المراد بهم الشياطين 


(۱) حکم الله وما ینافیه: (۳۸-۳۷)۔ 
(۲) تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: (47). 


كشف الشبهات ودرء الاعتراضات ‏ ` 


۱) 


شرع الش رکاء لهم ما لم يأذن به اللہ فالاشتراك هنا: هو في الکفر والغواية» وليس 
بشركة الإشراك بالله تعالى. 


ويحتمل أن يكون ا مراد بالشركاء: الأصنام والأوثان» على معین: أم لهم أصنام 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته» ويكون الضمير في "شرعوا" لؤلاء المعاصرين من 
الکفار ولآبائهم» والضمير في "هم" للأصنام الشرکاء» أي: شرع هؤلاء الكفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لُمْ يأذن به الله تعالى. 

و"شرعوا" معناه: أثبتوا وَنَهَجُوا ورسموا. 

و"الدين” هنا: العوائد والأحكام والسيرة» ويدحل في ذلك ایض العتقدات؛ 


لاهم ف جميع ذلك وضعوا أوضاعًا: 
فأما في المعتقدات فقولهم: إن الأصنام آمة. وقوهم: إِنهُم يعبدون الأصنام زلفی؛ 
وغبر ذلك. 


وأما في الأحكام: فكالبحيرة والوصيلة والحامي وغير ذلك من السوائب ونحوها. 
والإذن في هذه الآية: الأمر"".اه. 
ونخلص من هذا أن في الآية قولين: 

. الأول: أم مولاء الكفار المعاصرين للبي كك شركاء في الغواية والضلالة من 
آبائهم وأسلافهم الذين مضوا (شرعوا هم). أي: شرع هؤلاء الأسلاف فولاء 
المعاصرين (ما لُمْ يأذن به الله). 

الثايي: أم لهؤلاء الكفار المعاصرين أصنامًا شرعوا ها. أي: شرع هؤلاء الكفار 
المعاصرون هذه الأصنام من العقائد والأحكام (ما لُمْ يأذن به الل). 
وقد اعتار القول الأول شيخ المفسرين ابن جریر الطبري فقال: "يقول -تعالى 


(۱) ا حرر الوجیز: (۹/۱۳٥۱)۔‏ 


AY e‏ الحکم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 


ذكره-: أم طؤلاء المش ر كين باللہ شركاء في شركهم وضلالتهم: (شرغوا لَهُمْ من 
لین مَا لَمْ أن به له يقول: ابتدعوا هم من الدين ما لُمْ يبح الله هم ابتداعه". 

واختارہ ابن كثير أيضًا فهاهو يقول: "أي: هم لا يتبعون ما شرع اللہ لك من 
الدين القويم» بل یتبعون ما شرع شم شياطينهم من ا حن والإنس من تحريم ما حرموا 
عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وتحليل أكل اليتة والدم والقمار» إلى 
نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة ال كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من 
التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة» وقد ثبت قي الصحيح: أن 
رسول الله ب قال: «ررأيت عمرو بن لي بن قمعة يجر قصبه في النار». لأنه أول من 
سيب السوائب» وكان هذا الرحل أحد ملوك خزاعة» وهو. أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنامء لعنه الله وقبحه۳؟ . 

فالش ركاء على هذا التفسير المختار لیس مقصودا به الإشراك بالله في عبادته 
وألوهيته» فان هذا اللفظ "الإشراك" جاء في القرآن الكريم على معنيين: 

أحدهما: أن يأ .معن الاشتراك في شيء من الأشياء المادية أو المعنوية» ومنه 
قوله تعالى: لان کالوا اکر من ذلك َهُمْ شركاء في لت [النساء:۱۲] وقوله: 0ن 
يكن مه فم فيه شركاء) [لأنعام:۳۹:]. وقوله: (طرّب الله لا رَجُلاً فيه شركاء . 
مَُشاكسُونَ). [لرمر:ه؟]. وقوله: (وگذلك زین لکمر من الْمُمْرِكين قثل آولادمم 
شرکاژه [لانعام:۱۳۷]. 

يقول ابن عطية في تفسير هذه الآية الأخيرة: "والش رکاء هاهنا الشیاطین الامرون 
بذلك المزينون له» والحاملون عليه أيضًا من بین آدم الناقلین له عصرًا بعد عصر؛ إذ 
كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل وتباعته في الآخرة"0". 
(۱) تفسير الطبري: (۲۱/۲۰). 


(۲) تفسير القرآن العظیم: (۱۲۰/4). 
(۳) ا حرر الوجیز: (۲۰۹/۰). 


كشف الشبهات ودرء الاعتراضات 


انيهما: أن يأن بمعئ المشاركة في الألوهية والعبادة» ومنه قوله: رما نی 
مَعَكُمْ شُقَعَاءَكُمْ الذین زغم ألم فيكم شُرَكاء) الأنعام:44]. وقوله: لوَجَعَلُوا لله 
شركاء ال۹ [الأنعام:١٠٠].‏ وقوله: لف وَجَعلُوا لله شرکاء اج [یوئس:٦1].‏ وقوله: 
ام جَعُوا له شرگاء عَلفُوا کخلقه ای الْحَلْىَ علنهم) [لرعد::۱]. وقوله: فل 
آژوني الْذينَ لحم به شرگاه كلا [سبا:۲۷]. 

فكلا المعنيين محتمل في هذه الآية الكرعة: ام لهم شركاء شُرَغوا لَّهُمْ من الدّين 

ما لَمْ ین به اللّه. وان كان المعئ الأول أكثر احتمالأء إلا أن كليهما لا يفيد 

إشراك الشرعين ألبتةء كما هو ظاهر جداٍ ولذلك ظللت أتعحب زمائا من ین 
انتزع المعاصرون من الآية أن كل من شرع أو حكم بغير ما أنزل الله فهو مشرك!! 
حي وقفت على تفسير ثالث لهذه الاية ذکره آبو حیان وغيره؛ رعا ساعد هولاء 
على ما ذهبوا إليه. 

يقول أبو حیان: "والش رکاء هنا: 

٭ حتمل أن یراد به: شرکاژهم في الکفر کالشیاطین والغوین من الناس» 
والضمير في "شرعوا" عائد على الشرکاء والضمیر في "هم" عائد على الکفار 
العاصرین للرسول. 

© ويحتمل أن يراد به: الأصنام قوراف كرون لو کاشبعت 
الش رکاء إليهم؛ هم متخذوها شركاء لله فتارة تضاف إليهم بهذه املابسة وتارة 
إلى الله. 

والضمير في "شرعوا": 

٭ يحتمل أن يعود على: الشركاء. واشم" عائد على الکفار؛ لما كانت سببًا 
لضلاهم وافتتانهم جعلت شارعة لدين الکفرہ كما قال إبراهيم :رب هن 
أَصْلَلْنَ كَبيرًا من النّاسِ». 


© ويحتمل أن يعود علی: الكفار. و'لهم" عائد على الشركاء أي: شرع 
الكفار لأصنامهم ومعبوداتهم» أي: رسوا لهم غوایة وأحكامًا في العتقدات کقوشم: 
هم آلمق وان عبادتهم تقربهم إلى الل ومن الأحكام: البحيرة» والوصيلة» وا حامي 
وغیر ذلك" . 

فهذا قول ثالث في تفسیر الآية: 

© أم فولاء الكفار المعاصرين للبي بي أصنامًا وأوثأنًا شرعت لهم هذه 
المعتقدات والأحكام الش رکیة اون يأذن بها اللہ 27 يأمر بها وإذا كانت هذه 
الأصنام لا تسمع» ولا تبص ولا يمكن أن تشرع هي والله ك ما شرع هم هذه 
العتقدات والأحكام الشركية» فمن أين لهم هذا الشرك؟! فالمقصود التعجيز» وإقامة 
ا لحجة عليهم يبطلان ما يذهبون إليه. 

ونحو هذا قال القرطي: "هذا متصل بقوله: شرع لَكُمْ من الدّين مَا وَصّی به 
لوخاک. وقوله تعالی: الله الذي أَئْرَلَ الکتاب بالق وَالْميرَان). كانوا لا یؤمنون بهء 
فهل هم آ مة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن به الله! وإذا استحال هذاء فالله لَمْ 
یشرع الشرك فمن أين یدینون اف 

والآية الکریعة على هذا القول الثالث أيضًا لا تفيد ما يذهبون إليه من أن 
الشرعين مشركون برب العالمين» فقد سماهم الله "شركاء" ولم يسمهم مشر کین؛ 
وبينهما فرق لا يخفى» والذين اتخذوهم "شركاء" هم الأتباع الذين آطاعوهم 
ولذلك أضاف "الشركاء" إليهم فقال سبحانه: ام لَهُمْ شركاء) كأولئك الذين: 
(وَجَعَلُوا لله شرکاء الجنْ؟. فهم الذين ا حقوا هؤلاء المشرعين شركاء بالله بطاعتهم 
في تحليل الحرام وتحریم الحلال: لقلَ آژوني الذين لحم به شرکاء كلآ4. ومن نم 
)١(‏ البحر احیط: (015/7). 
(؟) ال حامع لأحكام القرآن .)۱۹/۱١(‏ 


فالآية الكريعة تتعلق با حکومین ووصفهم بالشرك كقوله: ون مهم رک 
مش کون ولا تعلق ها ألبتة بوصف المشرعين بالشرك؛ فهي تمامًا کقسولہ تعا ی: 
(ائخڈوا أَحبَارَهُمْ ربنم ابا من دون الله). 

فالمشرع حين یشرع ما لم يأذن به الله من الأحكام والقرانين» فهو كافر كفرًا 
آکبر مخرحًا من الملة إن فعل ذلك استحلالاً أو ححودًا لما شرع اللہ أو كافر كفرًا 
أصغر غير مخرج من الملة إن فعل ذلك هوى ومعصية وشهوة؛ آما الذين يطيعونه فهم 
مشركون بالله العظيم إن اعتقدوا ما شرعه من تحليل الحرام وتحريم ا حلال؛ أما إذا َم 
يعتقدوا ذلك» وثبتوا على اعتقادهم الصحيح بتحليل ما أحله اللہ وتحرع ما حرمه 
فلیسوا .عش ركين» كما سبق ذلك بالتفصيل. 

أما مي يحكم على المشرع بأنه مشرك فحينما یشرع ما یشرع طاعة لأسياده 
وكبرائه: ترون أَطْعْتُمُوهُمْ الک لش رکون>. وذلك على التفصيل السابق, أما إن 
شرع ما شر ع مما لم يأذن به الله من تلقاء نفسه» وليس طاعة فولاء فهو كافر على 
التفصيل السابق أيضًا. 

والقصود أن أبين حطأ الذي ينتزع من هذه الآية العظيمة حاصة حکم الشرك 
على المشرع ما لَمْ يأذن به اللہ وأن الآية نتعلق با حکومین ووصفهم بالشرك وذلك 
بناء على القول الثالث فقطء أما القول الأول والثان فلا واللهء وأما إن انترع هؤلاء 
من آية أحرى شرك أولئك» فهذا لیس محل بحثنا الآن. ۱ 

ویذکرن هذا باستشهاد بعضهم على 0 الأمة ونبذ الفرقة بقوله تعالى: إن 
هذه ام ام وَاحدَةٌ وأا رَبُكُمْ فاْدُون6. ولفا المراد بالأمة هاهنا: الدين والملة. 
فالآية أمر بلزوم التوحيد وا حنیفیة السمحة یو توعد 

خامسًا: قوله تعالن: ون أَطَصُمُوهُمْ کم لمش رٍكُونَ) [لأنعم: ۱۲۱]. 

يقول أحدهم: "وإن كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر 
شركاء وقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشركء كما قال سبحانه: ون هم 


الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التكثئير 
لک مش کون فكيف حال المشرعين؟!. 
ولا شك أنه متأثر بقول سيد في تفسير هذه الآية: "إن من أطاع بشرًا و 


شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنّما هو مشرك» وان كان في الأصل 
مسلمًاء ثم فعلها فإنما حرج بها من الاسلام إلى الشرك أيضًا.. مهما بقي بعد ذلك 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه بینما هو يتلقى من غير الله» ويطيع غير 
ا 

والحق أن مثل هذا التفسير الحروري الخارحي كان سببًا في انحراف كثير من 
الشباب» وتحاسرهم على تكفير احتمعات المسلمة» ألا فليحذر الذين يقرءون في 
الظلال من مثل هذه الانحرافات الخطيرة المدمرة. 

يقول ابن العربي: "نما يكون الومن بطاعة المشرك مشرکا إذا أطاعه في اعتقادہ 
الذي هو محل الكفر والإيمان» فإذا أطاعه في الفعل وعقدہ سليم مستمر على التوحيد 
والتصديق فهو عاصء فافهموا ذلك في كل موضع””". 

۱ ويقول لقرطي: "دلت الاية على أن من استحل شیثا ما حرم الله تعالى صار به 
مشرکاء وقد حرم اللہ سبحانه اليتة نصًاء فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك". ثم 
استشهد بكلام ابن العربي. 

وقال الزجاج: "ف قوله تعالی: (إوإن مر لحم مش کون دليل على أن 
كل من أحل شيا ما حرم الله تعالى» أو حرم شيئًا ما أحل الله تعا ی فهو مشرك؛ 
وإنما سمي مش ركا؛ لأنه آثبت حاكمًا سوى الله تعالی» وهذا هو الشرك". 


.)۳۱۳( حكم الله وما ینافیه: (۳۹)» ونواقض الامان القولية والعملية:‎ )١( 
.)۱۱۹۸/۳( في ظلال القرآن:‎ )۲( 

() أحكام القرآن: (۳/ ۷۰۲). 

.)۷۸-۷۷/۷( ا لحامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(ه) محاسن التأويل: (/۲۹۱). 


رقم 
جں جوم اج 
ھک 22 ورو ’ې 


کش الشبهات ودرء الاعتراضات 


القسم الثاني 
ليهم بعض أقوال أهل العلم وتحميلها ما لا تحتمل 
وبتر بعضها بما يوافق ما يذهبون إليه ويتناسق معه 


قل يذهب العجب بالقارئ ! الک کے کا مذهب كيف حعل العاصرون من 


7 با 
کتب في هذه القضیة- کل هذه النقو لات الفاصلة واححج النيرة وراء ظهورهم 
ے2 یہ ؟ 
كأنهم لا يعلمول!1. 


والحق انهم وقفوا على غيض قليل من النقولات الي أوقفنا القارئ عليها إلا 
هم سلطوا علیها طاغوت البتر رااریل فنسفوا ما تدل عليه من الق متا 
فأحالوا معانیها الصريحة إلى ما تَهُوى آنفسهم. 

فتارة يسلكون سبیل "یل للْمْصْلْين" فيأحذون ما يناسب مذاهبهم من أقوال 
أهل العلم» ويدعون ما يدل على مقاصد العلماء الصحيحة؛ إذ لو نقلوا كامل 
عباراتهم وتمام أقواللهم؛ لسقط ما ذهبوا إليه. 

فقد سبق -علی سبیل الثال- ما جاء عن ابن عباس» وعكرمة» وابن تيمية 
وتلمیذه ابن قیم ا حوزیق وابن أبي العز "شارح الطحاوية"» وابن ابحوزي» 
والشنقيطي» والسعدي» وابن بازه وغیرهم من التفصیل الذي سبق مرارّاء فألفيت 
بعضهم ینقل شطر کلامهم القاضي بتکفیر ا حاحد والستحل» ویعرض عن شطره 
الآحر القاضي بعدم تکفیر العتقد لوجوب ا حکم با أنزل الله التارکه هوى 
ومعصية!. ا 


فقد مضى قول ابن عباس: "من جحد ما أنزل الله فقد کفر ومن آقر به وم 
يحكم به فهو ظالم فاسق". فنقله أحدهم هكذا: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر". 
ثم قال: "وهو احتیار ابن جریر في تفسیره. 


(۱) حکم الله وما ينافيه: (ه »)٤‏ نواقض الإيمان: (۳۱). 


. وقد أوهم بهذا المقال أن عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس» واختیار ابن 


جريرء وقد سبق بیان أن ابن جریر لا يكفر من الحكام إلا الجاحدين کم اللہ 

وحسب القارئ الكريم أن يقارن بين ما نقلته من كلام ھؤلاء الأعلام السابق 
ذكرهم وبين ما نقلوه . ۱ 

ورعا نقل أحدهم نضا من نصوص هؤلاء العلمای ثم قام بحذف بعض كلماته 
الى لو أثبتها لدم ما بناه وأعلاہء ثم استعاض عن ذلك ا حذوف ببعض النقاط: 

وهاك نضا لشيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- نقله أحدهم وقد حذف منه 
هذه الكلمة الفاصلة "وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها ثنتين من النقاط. 

"فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا .ما أنزل اللہ فلم يلتزموا ذلك» بل 
استحلوا أن یحکموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار (...)» والحكم ا أنزل الله 
واحب على البي ی وکل من اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو کافر. 

والحق أن هذا النص من الأهمية عکان حيث إن شيخ الاسلام قد فصل الحكم 
الشرعي في حكام بحتمعات زمانه» وهي تشبه إلى حد كبير ا حتمعات القائمة الیوم» 
ولم يكفر إلا من استحل الحكم بخلاف ما أنزل اللہ وشيخ الإسلام هو شيخ 
الاسلام» جار على التفصيل الذي فصلناه» فماذا يريد هؤلاء؟!. 
وهاك النص كاملاً غير منقوص: 

"ولا ريب أن من لَمْ يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو کافر 
فمن استحل أن يحكم بین الناس يما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
کافی فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم ال لم رها اللہ له 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: (۳۰۸/۱۰). _ 
(۲) إن الله هو الحكم: (۳۵)» والطريق إلى الخلافة: ره ). 


کسوالف البادية» وكأوامر الطاعین فیهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي ا حکم به 
دون الكتاب والسنةء وهذا هو الکفر؛ فان كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات ال حاریة حم الي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا 
يحوز ا حکم إلا ما أنزل اللہ فلم يلتزموا ذلكء بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما 
أنزل الله فهم كفارء والا كانوا جهال(. 

وقد يطلق بعض العلماء القول في موضع» ثم يقيد ما أطلقه في موضع آخرء 
وهذه عادة كثير من العلماء فيأي بعض هؤلاء فينقل الطلق؛ لأنه يناسب ما يذهب 
إليه» ويدع المقيد الذي يخالفه» فهذا ليس من الأمانة الشرعية أو العلمية في شي 
وعلى سبيل المثال» فقد أطلق الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- الحكم بکفر جميع من لَمْ 
0 را ۱ 
الواضع Ry‏ ومن لَمْ يَحْكُمْ بما د 
و فتال: "واعلم أن تحرير القام في هذا البحث...". فذکر التفصیل 
المعروف الذي نقلناه عنه فيما مضی» فأتى آحدهم ونشر eT‏ "اس حاکمیة 
في تفسیر أضواء البیان" وکتم ما قيده الشیخ وحرره في هذا الموضع» و کان ينبغي 
العكس -إن راد الاعتصار- جريًا على قواعد أهل العلم وسننهم» وقد صنع غير 
واحد منهم هذا الصنيع السوء في نقله لرأي الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- 
حيث أطلق الشيخ الحكم في بعض الواضع لمصلحة شرعية» وقيده في كثير من 
المواضع » فنشر غير واحد منهم إطلاق الشیخ وكتم ما قيده» مع أن رأي الشيخ في 
هذه المسألة أوضح من أن یوضح؛ ہے ہت یک 
الإسلام!. 


(۱) منهاج أهل السنة: (۱۳۰/۰). 


ع | 


لے یی رو ہے 


کشر دون کشر 


ومن ليهم کلام أهل العلم وتحميلهم له ما لا حتمل زعمهم: أن ا حکم بغير ما 
أنزل الله يكون كفرًا أصغر ”إذا حكم ا حاکم أو الفاضي بغير ما أنزل الله تعالى في 
واقعة ماء مع اعتقاده وجوب الحكم هما أنزل الله تعالی في هذه القضية المعينة» فعدل 
عنه عصيانًا وهوى وشهوق مع اعترافه بأنه آثم في ذلك» ومستحق للعقوبة"(© 
ویستشهدون على ذلك بما سقناه آنقا من كلام أهل العلم في أن من حکم بغير ما 
أنزل الله هوى ومعصية أو حوفا ورجاء لا يكون كافرًا كفرًا أكبر خرجًا من اللقه 
ولكن: كفر دون کش فذكر أحدهم قول ابن عباس: "كفر دون كفر". ثم قال: 
"إنما يقصد ا حاکم السلم ا لتزم بالحكم بشريعة اللہ لكنه قد يجور فيحكم بغير 
العدل في مسألة معينة» فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل". 

والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه: 

-١‏ أنه لا يجوز لخد كائئًا من كان أن يقيد ما أطلقه الشارع الشريف إلا 
بدليل وبينة من كتاب أو سنة» فالآية -الأصل في هذه المسألة- عامة في جميع أحكام 
الشرع المطهر بلا تفريق أو استثناء أو تقیید» فمن لَمْ يحكم "ما" أنرل الله في قضية 
واحدة أو في قضایا كثيرة فهر كافر کفرا أكبر إن كان جاحدًا أو مستحلا أو کفرا 
أصغر غير مخرج من الملة إن كان بهوى وشهوة ولو في قضايا كثيرة أو تشريعات 
عامة هذا فهم السلف هذه الآية. 

۲- وعلى هذا جری العلماء فلم يقيدوا ذلك بقضية أو قضيتين أو ثلاث 
(۱) حکم الله وما ينافيه: (۸۲)ء نواقض الإيمان القولية والعملية: (8؟). 

(۲) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: .)٦٦١١(‏ 
(۳) "ما": من الألفاظ الي تفيد العمومء والمراد هنا عموم ما أنزل الله. 


كشف الشبصات ودرء الاعتراضات 


ومن ادعى ذلك فقد كذب عليهم. 

ومن ثم فمن الكذب الواضح أو التضليل المقصود أو ا مھل الفاضح الزري 
قول أحدهم: "ومن الأمور الي ينبغي التنبيه عليها: أن كل من تكلم من العلماء 
بقول: "كفر دون كفر". قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بهذا القول هم ذلك 
الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله» وِلَمْ يتخذوا شريعة مغايرة ها 
لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع افوی أو الشهوة» مع اعترافهم بأن حكم 
اللہ ه ورسوله هو الحق لا ما حالفه وأَنّهُم عاصون مستحقون للعقوبة. 

وهذه سبة باقية في الأعقاب» وجناية في حق القرای فاحكم بیننا أيها القاری 
بحق وإنصاف» فانظر ما حاء عن الحبر ابن عباس» وتلميذه طاوس» وزین العابدين» 
وعطاء» فهل ترى لحم من تقييد بقضية معينة» وما کان حم ولا يستطيعون» إِنّهُم عن 
تقييد ما أطلقه ربنا مبرعون إلا بدلیلء وأنا أمهلهم عشرين سنة أن يأتون بتقييد عن 
هؤلاء. 

ثم يقرل هذا الذي نقلنا عنه: 

"قد يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون إلا بأن يترك 
الحاكم الحكم بكل ما حاء فى الشریعق فإذا حكم ببعض ما أنزل اللہ دل ذلك على 
إغانه". 

وهذا الفهم فهم مغلوط وقد رد القرآن على أصحابه بأوضح عبارق عندما 
قال: نون یَفض الْکتاب وتکفرون يتغض ما جزاء مَنْ قعل لك منکم إلا خزي في 
الْحیاۃ الڈلیا ويم الْقيامَة بكرن ی أَهَد الْعَذَاب وا اله بقافلٍ عَمًا تفملون 4 [البقرۃ:ہ۸]. 

وعندما قال: (الْذينَ كرون بالله وَرُسُلہ وئریڈودَ أن روا ین الله وَرُسُلہ 
وتقولون من يتفض رکف يبخض وئریڈوهَ أن يتحذُوا ین ذلك سيلا ) اوقت هم 


(0 إن الله هو الحکم: (۷۰). 


الکافرون ا للکافرین دابا هی [الساء: ۰ ۱۵- .]٠١١‏ 

فلیس شرطا آن بقع الترك أو التبديل أو التقیر ‏ جميع الأحكام الشرعية حن 
یستحق الفاعلون: لذلك اسم الکفر بل من تم ترك أو تبدیل أو تغيير حکم واحد 
من الأحكام الى شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه ما أحدثوه من الأحكام كان 
الکفر -والعیاذ بالل © 

ومذا کلام تطیر فيه رقاب وتسیل منه دماء وتقع به فتن أي فتن؛ ویلزم منه: 
تکفیر حکام بي أمية » وبي العباس» فلیتق الله هولاء في أمة محمد كك »> وحسبنا الله 
ونعم الوکیل؛ وما لي من تعليق على هذه الكلمة المدمرة إلا هذا الأثر العتيق: 

عن بكير بن الأشج أنه سأل نافعًا: "كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ 
قال: يراهم شرار حلق اللہ قال: إِنّهُم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على 
: المؤمنين یس 

نعم ورد فقط عن شارح الطحاوية عندما فصل في هذه المسألة قوله: "وان 
اعتقد وجوب الحكم با أنرل اللہ وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كفرًا باه أو کفرا أصغر' اوزرضه اتا 
عن ابن قيم ا حوزیةء وقد مر آنقاء فهذا غاية ما یتشبٹون به. 

وهذا فهم غير صحيح» فإن مقصود قائل هذه العبارة: ل في هذه 
الواقعة". أوضح من أن يوضح» وأبين من أن يبين » فالراد بها بيان حال هذا الحاكم 
سنا كم يعر ما آثزل الله و واقعة من اواب ٹور بعلم حکم الله زامت ارآ 
التي حكم فيها ولا يجهله» ومع ذلك فعل ما فعل من الحكم بخلاف حكم الله. 
)١(‏ إن الله هو الحكم: ٩(‏ ۱۲۰-۱۱). 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: (٣٣/٥۳۳)ء؛‏ وعلقه البخاري في باب: قتل الخوارج» 


وذكر ابن حجر في فتح الباري: (۲۹۸/۱۲))ء أن الطبري وصله في مسند علي من تُهذيب 
الآثارء وقال: سنده صحيح. 


کش الشبمات ودرء الاعتراضات 0 


9 و و و را ودل ع و فال: 
"علمه في واقعة معينة". 

ويبدو أن بعضهم آحس بضعف ما شغبوا به من حكاية: "القضية المعينة" 
فذهب إلى التفريق بين حكم القضاة المنفذين وبين الحكام المشرعين» وأن ما ورد من 
كفر دون كفر فهو منوط بالقضاة المنفذين إن حكموا بخلاف ما أنزل رب العالمين 
> هوی وشهوة! فقال: 

سس RAE‏ أنزل الله ذلك أن 
تعبير الحكم بغير ما أنزل الله قد يقصد به عمل القضاة والمنفذين» وقد يقصد به عمل 
الأصوليين المشرعين» وعلى حسب الدقة في تحديد المناط تكون الدقة في سلامة 
الحكم وموافقته لمراد الشرع . 

فإن قصد به عمل القضاة والمنفذين نظر: فإن كان مرده إلى تكذيب الحكم 
الشرعي أو رده فهو كفر أكبر يخرج من الملة» وان كان مرده إلى عارض من هوى 
أو شهوة أو نحوه مع بقاء التحاكم ابتداء إلى الكتاب والسنة» أو ما حمل عليهما 
بطريق الاجتھاد فهو من جنس الذنوب والمعاصي» وأصحابه في مشيعة الله إن شاء 
لب وان شاء غفر لهم. 

آما إن قصد به العی الأصولي التشريعي.. فلا جدال في أن ٰذہ الصورة مناطا 
واحدًا وتکییفا واحدّا؛ وهو الکفر الأكبر الحرج من ا لة الذي لا تبقی معه من 
الاعان حبة حردل» كما قال تعال: وم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الڈین ما لم یذ 
به ال ۱ ۱ 

ٹم قال: ف ا ن ا أن قول بعض السلف: "کفر دون 
كفر". في تفسير هذه الآية لا ينصرف مناطه إلى مناط التحاكم إلى القوانین 


الو 5 "230 


(۱) تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: (44-1۱). 


ودحض هذه الشبهة من وجھین اثدین: 

الأول: أن الآية الحكيمة: من لَمْ يَحْكُمْ بما ال اله رت هم الْكَافرُوت4. 
عامة() لا يجوز تخصيصها بطائفة دون آحری إلا بححة قات أو سنق فالقضاة 
بأحكام الجاهلية» والحكام بالقوانين الوضعيةء كلتا الطائفتين حكمت بغیر ما أتزل 
الرحمن» فالآية تتناول كلتيهما بلا فرق. 

الن: أن هذا التفريق لُمْ يسبق إليه» بل صرح المفسرون من السلف وا خلف 
بان هذه الآية تتناول الحكام بغير ما أنزل الله كما تتناول اما القضاة» وذلك كما 
في حبر أبي بحاز عندما استشهد بها الخوارج الحرورية على كفر أمراء وقتهم» وكما 
في نقل ابن عطية: عر اه فن اهل ال أن هذه الآية متناولة کل من لَمْ 
يحكم عا أنزل الله ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا یخرجھم عن الامانء 
وكما في كلام ابن القيم» وشارح الطحاوية وغيرهم من عاصروا حكم التتار أو 
عاشوا بعده. 


الحكم بغيرماأنزل الله وأصول التکفیر 


وما يدل على أن مثل هذه الآية عامة ما رواه ابن أبي جيح» عن طاوس قال: 
ان ندا نوفا قن نش يفضل بعض ولده؟ یقرا: لَفَحْكُم الْجَاملیّة یفون" 
[المائدة:. ه] ۳۱ , ۲ 

يقول ابن حزم: "وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم ني ذلك الشيء"”". 

ويكثر استشهاد هولاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خير 
أي محلز» وحسبوا أن الشيخ -حفظه الله- يذهب إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع 
من لم يحكم ا أنزل اللہ بجحود أو بغير ححود وأن القصود بتشنيعه نحن القائلين 


)١(‏ كلمة "من" في معرض الشرط تفيد العموم. 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور: (۵۰۵)» وابن أبي شيبة: (۲۲۰/۱۱)» وابن عبد البر في التمهيد: 
(۲۲۹/۷). 

() الفصل: (۲۰۲/۳). 
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بالتفصيل» وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه لمتين» ومما يدل على غلط ما 
فهموه من الشيخ أمران: 

الأول: تصريحه بذكر الطائفة ال يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله: "اللهم 
إن أبرأ إليك من الضلالة» وبعد: فان أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في 
زماننا هذا قد لمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل اللء وفي القضاء 
في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله الي أنزمها الله في كتابه» وفي اتخاذهم 
قانون أهل الکفر شريعة في بلاد الإسلام27. فهو یقصد بكلامه الات التشنيع والرد 
على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي بحلز 
السابق» كما قال في أواحر مقالته:”فمن احتج بهّذين الأثرين وغيرهما في غير بابهاء 
وصرفها إل كل مها غاق فارطا ار اسار ع رر انگ مس ما 
أنزل ال ا اک 
ار 

الثاي: إحالته في نهاية تعليقه 15 کلمة ابن جریر الطبري ها يدل دلالة 
E,‏ الاي سن في هذه المسألة هو مذھبنا واعتقادنا الذي ندين الله 
به من التفصيل الذي سلف. 

فقال في آخر كلامه: "واقرأ كلمة أبي حعفر بعد "ص8 ه"" من أول قوله: "فان 
قال قائل". ففيه قول فصل".اهم. 

وقد سبق نقل كلمة أبي حعفر الطبري هذه. 

ویکثر استشهادهم أيضًا بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
رسالته ال موسومة -بتحكيم القوانين- والحق أن للشيخ كلامًا آحر يذهب فيه إلى 
التفصیل الذي حكيناه عن السلف قد سبق) 
(۱) تفسير الطبري: (۸/۱۰٣۳)۔‏ 
(۲) بحموع الفتاوى (۸۰/۱) وكان قد ذكره لي الشيخ ابن جبرین من قبلء ونقلته عنه في 


ما 1 ۱ الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير 


وا حق أن في هذه الرسالة المذكورة ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصیل 
فهاهو یقول: 

"فانظر كيف سجل الله تعا ی على ا حاکمین بغير ما أنزل الله الكفر والظلم 
والفسوق» ومن ن المتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله کافرآ؛ ولا 
يكون كافراء بل هو كافر مطلقاء إما كفر عملي؛ وإما كفر اعتقادي» وما جاء عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل 
الله كافر: إما کفر اعتقاد ناقل عن ال مل وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة"0©. 

ولّمْ يكف هؤلاء بتر الکلام وتحميله ما لا يحتمل» فانطلق بعضهم يضرب في 
عشوائه» متهجمًا على النبلاء من أهل العلم وطلابه» واصفا شم بالغفلة والبله وعدم 
فقه الواقع؛ لاهم "ظنوا أن عدم التكفير فتوى سلفية» وأن الذي ينطبق في حق 
هؤلاء الحكام المغيرين المبدلين هو عدم التکفیں والنظر إليهم على أنّهُم مسلمون 
انطلاقا من قول: "كفر دون کفر". ومن ثم راحوا يرددون هذا القول» ويجمعون 
طرقه وأسانيده» ویروجون له بين الناس على أنه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه» 
بل ذهب بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك» حيث عدوا ما حالف قولهم -الباطل- 
بدعة يجب تركها والتوبة منهاء ول مثل هؤلاء الغافلين الذين لا يعيشون واقعهم 
ويطلقون الفتاوى والأحكام» وكأنّهُم يعيشون في القرن الأول أو الثاني 
امحري. ۳.۰ . ۱ 

ولا أحسب أن کاتب هذه السطور السوداء یخفی عليه أن الذي یتب هذه 
"الفتوى السلفية" هم أئمة هذا الزمان وعلى رأسهم: الشيخ الفقيه العلامة الأثري 


الطبعات السابقة واستغنينا عنه في هذه الطبعة ا حدیدق اكتفاء بهذا النص الهم الذي 
نقلناہ من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم سرحمه الله- والحمد لله. 

(۱) تحکیم القوانين: (۱۰). 

.)۷۰-۷ إن الله هر ال حکم: (؛‎ )٢( 
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مفي المملكة العربية السعودية عبد العزیز بن عبد الله بن بان 20 الفقيه حدث 
العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباي» ومن ثم نذكره بكلمة الحافظ ابن عساکی 
مرتقبين سنة الله فيمن ينتقص الأكابر: 

"وقلما انفك عصر من الأعصار من غار یقدح في الدين ويغوي إبهاماء وعاو 
جرح بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهامًا. . إلى أن قال: 

واعلم يا أحي -وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته- 
أن حوم العلماء -رحمة الله عليهم- مسمومة, وعادة اللہ في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم يما هم منه براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرتع وحيم» والاختلاق على من اختارہ الله منهم لنعش العلم خلق 
۱ 

ألا فلتبك عیون الاسلام فولاء الذین يحقرون آکابر علماء الأمة وآبرهم قلوبًا؛ 
بدعوی أَنھُم لا یفقهون الواقع» وما ریت أجهل منهم بالواقع» والفتن المدهمة الي 
أوقعوا شباب الأمة في نيرانهًا في كثير من بلاد الشرق والغرب وأمريكا شهيدة لا 
تکذب. 


(۱) تبیین کذب الفتري: (۲۹-۲۷). 


با ھیںي 
جه سے ے موی 


أكذوية الإجماع 


ويعلم القاری الكريم من خلال ما نقلناه عن أئمة المسلمين في هذه المسألة 
الذين يدعون "إجماع الأمة على كفر من ترك التحاکم إلى الكتاب 


حيدة هولاء | 
والسنة"» ولو من غير ححود واستحلال» ویفردون فصولا في کتبهم "في بیان 
إجماع العلماء على تکفیر من ترك حکم الله ورسوله وتحاکم إلى القانون الوضعي ( من 
غير ما تفصیلء والحق أن هذا الإجماع المفترى "لم تة تقع العین على مج منه 1 
أشد بحازفة من مدعیه ولا أكثر إهدارًا لكرامة القراء اس هاتف من 
مفتريه» ذلك هم ينقلون للقراء نصوصًا عن بعض العلماء ليس فيها من حرف 
واحد يدل على ما يذهبون إليه من الإجماع المفترى» ويوهمون القراء أن هذه 
النصوص تفيد إجماع السلمین واتفاقهم على تكفير جميع من لَمْ يحكم عا أنزل الله 
يححود أو بغير ححود. وكأن هؤلاء القراء في أنظارهم الضيقة لا يعقلون ولا 
بھیزون. 

۱- فقد نقل هؤلاء عن شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله- قوله: "معلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير 
شريعة محمد یا فهو کافر"؟ واستشهدوا به على الإجماع على ما ذهبوا إليه من 
التعميم والإطلاق» وهو صريح الدلالة على كفر من استباح فقط ففي الصباح 
المنير: "ساغ فعل الشيء ععین: الاباحة. ويتعدى بالتضعیف فیقال: "سوغته" أي: 


(۱) تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدین: (۳۱). 
(۲) إن الله هو الحكم: (۵۱). 

(۲) تحکیم الشريعة: .)٤١(‏ 

۔)٦٥٥إ/۲۸( بحموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )٤( 
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أت" . 

۲- ونقلوا عن شيخ الإسلام أيضًا قوله: "والإنسان مى حلل ارام احمع عليه» 
أو حرم ا حلال المجمع عليه» أو بدل الشرع ا حمع عليه كان كافرًا مرتةًا باتفاق 
الفقهاى وق مثل هذا نزل وله على أحد القولین: من لم يَحْکُم يما انز الله 
رمك هُم الکافژون6. أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" 

۱ فقد تیم الإسلام المقصود من قوله: "أو بدل الشرع ا حجمع عليه". بیان 
لا إشكال فيه عندما قال بعد ذلك مباشرة: 

'ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معان: 

"الشرع الْمُتَرّل: وهو ما جاء به الرسول بء وهذا يجب اتباعه» ومن خالفه 

والثایی: "الشرع المؤول": وهو آراء العلماء اجتهدين فيها كمذهب مالك 
ونحوه» فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم» وليس لأحد أن يلزم عموم الناس بی 
ولا نع عموم الناس منه. 

والثالث: "الشرع البدل": وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس 
بشهادات الزور ونحوها والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا 
تزاع» کمن قال: إن الدم والميتة حلال"2©. : 

فالراد بالشرع البدل عند شيخ الاسلام أن يستحل ا حمع عليه ثم يفتري 
الکذب على اللہ ویقول: هذا من شرع الله. کمن قال: "إن الدم والميتة حلال عند 
الله ورسوله!!» وبذلك تقطع جهيزة قول کل حطیب» ویسقط كل من یلبس على 
المسلمين ببتر کلام العلماء والأئمة!. 


(۱) الصباح المنير: .)۲۹٦/١(‏ 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الاسلام: (۲۷/۳). 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام .)۲٦۸/۳(‏ 


الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیر 


۳- ونقلوا عن الشیخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظہ الله تعالی- 
قوله: "وكل من استباح ما حرم اللہ ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزناء 
والخمر» والرباء والحكم بغير شريعة الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين””©. 

فمقصود الشيخ هاهنا أبين من فلق الصبح, إنه يكفر من استباح الحكم بغير 
شريعة اللہ ونقل الإجماع على ذلك فأين هذا ما يستدلون عليه من كفر المستبيح 
وغير المستبيح» وأعجب من ذلك أن تفصيل الشيخ في هذه المسألة الخطیرة في الرحع 
نفسه( الذي نقلوا منه كلامه السابق!!!. 

على أن الذي استغلق عليهم بحق قول الحافظ ابن كثير عندما ذكر في تاريخه . 
جنکیزخان والياسق الذي وضعه ليتحاكم إليه التتار: 

"وف ذلك كله مخالفة لشرائع الله الْمَرَلة على عباده الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- فمن ترك الشرع ا حکم الْمُرّل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء» 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة کفر؛ فكيف يمن تحاكم إلى الياسق وقدمها 
علیہ'؟! من فعل ذلك كفر بإجماع ",ھ0 

يا رحمكم اللہ وأشمكم رشدكم تدبروا القول, إن الذي تذهبون إليه من 
انتراع الإجماع على تكفير جميع من لم یحکم بشريعة خاتم المرسلين من كلام الحافظ . 
ابن كثير سوء ظن به وانّهَام له بالخبط والتناقض؛ إذ إنه نقل -رحه الله- في 
تفسيره العظيم أقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
(۱) بحموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۳۷/۱). 

(۲) المرجع السابق (۳۲۰/۲). 
)٣(‏ تأمل دقة ابن كثير في قوله هنا: "وقدمها علیه". وقوله في تفسيره -کما سيأني-: 
"یقدمونه -یعین: الیاسق- على ا حکم بکتاب اللہ وسنة رسوله الله". یتجلی لك 


بوضوح أنه کفر ملوك التتار؛ لأهُم فضلوا الحكم بالياسق على حکم الله ورسوله. 
)٤(‏ البداية والنهاية: (۱۲۸/۱۳). 


با انل الله نت هُم الْكَافرُونَ4. ومن هذه الأقوال التي نقلها قول من قال: "كفر 
دون كفر". ومن قال: "ليس بكفر ينقل عن الملة". ومن قال: "ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه". ومن قال: "من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به 
فهو ظالم فاسق". فكيف ينقل الإجماع على ضد ذلك. 

اكوم ساوت إن با تعب ب هاه کر اله- يقول في تفسيره: لوَمَنْ 
له يَحَكُمْ بما آنزل الله فلك هم الظَالمُون4. 

"وهذا أيضًا ما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فان عندهم في نص التوراة: "أن 
النفس بالنفس". وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا» ويقيدون النضري من 
القرظي» ولا يقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم 
التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني ا حصن: وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من 
الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با آنزل الله فأولتك هم 
الْكَافرُونَ). نهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدا۳. اه. 

فجعل علة كفرهم ا ححود لما آنزل الله تمامًا كما قال شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري: "إن اللہ تعالی عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحکم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدين» فأخبر عنهم أَنّهُم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه کافرون؛ 
وكذلك القول في كل من لم يحكم عا أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافر اا 

وقال أيضًا في آحر تفسير قوله تعالی: ومن لَمْ يَحْكُم بعا انَل الله ال هم 
الظَالمُونَ. قد تقدم عن طاوس وعطاء أَنّهُما قالا: "كفر دون کفر؛ وظلم دون 
ظلی وفسق دون فسق". ول يذكر غيره من الأقوال احتیارا منه واستحسائًا لهذا 
القول الرشيد. 
(۱) تفسير أبن كثير: (61/5). 


(۲) تفسير الطبري: (۳۵۸/۱۰). 
(۳) تفسیر ابن كثير: (14/۲). 


فكيف تنتزعون من كلامه إجماعًا على ما تذهبون إليه من تكفير جميع من لَمْ 
يحكم .ما أنزل الله . 

يا قوم إن الذي نقله الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إجماع حاص علوك التتار؛ 
لاه قدموا حکم الياسق وفضلوه على حكم الله كك ولا ینسحب جال إلا على 
من تلبس عثل ما تلبسوا به من نواقض الاسلام وال منها تفضيل الحكم بغير ما أنزل 
الله وال منها أيضًا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية سرحه الله-. 

-١‏ أَنهُم جعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى» وأن هذه كلها طرق 
إلى الله بْزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين؛ ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين 
النصارى» ومنهم من يرجح دين المسلمين"0"©. 

؟- حي إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفًا مضمونه: أن 
البي ی رضي بدين اليهود والنصاری, وأنه لا ینکر علیهم ولا یذمونء ولا ينهون 
عن دینهم» ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام". 

۳- فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الاسلام أن يجعل محمدا كَل 
بمترلة هذا المعلون -یعی: جنکیزخان- ومعلوم أن مسيلمة الکذاب كان أقل ضررًا 
7 المسلمين من هذاء وادعى أنه شريك محمد في الرسالة؛ وبهُذا استحل الصحابة 
قتاله وقتال أصحابه المرتدين» فكيف ,من كان فيما يظهره 7 الإسلام یجعل محمدا 
کجنکسخان؟!۱؟. 

-٤‏ كما قال آکبر مقدمیهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل 
السلمین ویتقرب إليهم بأنا مسلمون» فقال: "مذان آیتان عظیمتان جاءا من عند الله 
(۱) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: (۵۲۳/۲۸). 

(۲) الصدر السابق: (۵۲۳/۲۸). 
(۳) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: (۵۲۲/۲۸). 


أكذوبة الإجماع ' 7 


محمد وجنکسخان". فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين أن يسوي 
بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين» وبين ملك كافر 
مشرك من أعظم الش رکین كفرًا وفسادًا وعدوانا من جنس بختنصر وأمثاله©. ٠‏ 

-٥‏ وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكسخان عظيماء فإنّهُمِ يعتقدون 
أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح» ويقولون: إن الشمس حبلت 
أمه» وأَنھَا كانت في حيمة فلت الشمس من كوة الخيمة فدحلت فيها حن حبلت. 
ومفلرم عند کل هي سو آن هلا گے وهذا دلیل على آلہ رت واد زیت 
فکتمت زناها؛ وادعت هذا حي تدفع عنها معرة الزنل"؟. ۱ 

-٦‏ وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند اللہ في تعظیم ما سنه حم وشرعه 
بظنه وهواه» حؾ یقولوا لما عندهم من الال: هذا رزق جنکسخان. ویشکرونه على 
أكلهم وشربهي وهم یستحلون قتل من عادی ما سنه مم هذا الکافر اللعون 
المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده الؤمنین؟' . 

" فهذه أحوال ملوك التتار الذين دخلوا في دين الإسلام» وحکموا بغير ما آنزل 
الرحمن جحودًا واستحلالء وتلبسوا بنواقض عديدة تخرجهم من الإسلام فلهذا 
كفرهم الحافظ ابن كثير» بل نقل الإجماع على كفرهم» وهذا حق لا ريب فيه. 

وما يدل أيضًا أن هذا الإجماع الذي نقله ابن كثير حاص علوك التتار ومن 
تلبس ۔تثٹل ما تلبسوا به من نواقض الاسلام وال منها ا ححود والاستحلال 
والتفضیل والتقدم للحكم بغير ما أنزل الرحمن» قوله في تفسير قوله تعالى: لفحم 
الْجَاهليّة يعون ون خسن من اله حُكْمًا لقوم بُوقون) [المائدة: ه]. 


(۱) المصدر السابق: (0۲۱/۲۸). 
)٢(‏ الصدر السابق: (0۲۱/۲۸). 
(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام: (0۲۲-۰۲۱/۲۸). 


0 العکم بغیرما آنزل الله وأصول التکفیم 


ینکر تعالى على من حرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» الناهي عن 
کل شر؛ وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرحال 
بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل ابحاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات ما يضعوئهًا بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأحوذة عن ملكهم جنکیزخان الذي وضع هم الياسق» وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شی: من اليهودية» والنصرانية» واللة 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أحذها من محرد نظره وهواه» فصارت في 
بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب اللہ وسنة رسول اللہ 245 . 

فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حي يرجع إلى حكم اللہ ورسوله» 
فلا يحكم سواه في قليل ولا کثیر". 

فقول الحافظ ابن كثير في آخر كلامه: "يقدمونه". ثم قوله: "فمن فعل ذلك منهم 
فهو كافر". واضح الدلالة أن هذا التكفير حاص بهم ومن حذا حذوهم في ا ححود 
والاستحلال والتقدم والتفضيل لغير ما أنزل ا 

ثم إن قوله: "فصارت في بنيه شرعا متبعًا...". برهان على أنّهُم استحلوا هذه 
الأحكام الجاهلية» وجعلوها ديئًا من عند اللہ يدل على ذلك قوهم: جنكيز خان ابن 
الله وقول ابن تيمية الذي مضى قريًا: "وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله 
ف تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه.. وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه هم 
هذا الكافر الملعون".اه. 

وهذا كفر كما قال ابن العربي: "إن حكم يما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفر"9©. 


(۱) تفسیر ابن كثير: (18/7). 
(۲) أحكام القرآن: (1۲4/۲). 


وهب أن ابن كثير -رحمه الله- نقل الاجماع على ما ذهبوا إليه» وجعلوه ديئًا 
هم» فهو إجماع منقوض بضده من أقوال العلماء الذين سبقوا ابن كثير والذين 
عاصروه و کل يؤخذ من كلامه ویرد إلا رسول الله ع . 

وقد ذهب فريق من هؤلاء الغالين إلى أن جرد الامتناع عن الحكم بالشريعة 
الغراء ولو مع الإقرار بوجوبه سيعي: من غير ححود أو استحلال- هو من كفر العناد 
احمع عليه» وهذا ليس بصحيح أبدّاء فليس كفر العناد هو برد الامتناع» بل لا بد 
أن يضاف إليه البغض للحق والنفرة عنه والاستكبار عليه» كما سبق توضيحه؛ وی 
ذلك يقول شيخ الإسلام: 

"الثاي: أن لا جحد وجوبھا -یعی: الأ ركان الأربعة- لكنه ممتنع عن التزام 
فعلها کبرا أو حسدًا أو بغضًا لله ورسوله» فيقول: أعلم أن الله آوجبها على 
المسلمين» والرسول صادق في تبليغ القرآنء ولكنه متنع عن التزام الفعل استكباراء 
أو حسدًا للرسول» أو عصبية لدينه» أو بغضًا لما جاء الرسول» فهذا كافر 
بالاتفاق". 

يقول ابن حزم: "وان كان قد قامت الحجة عليه» وتبين له الحق» فَعَتَدَ عن ا حق 
غير معارض لله تعالی ولا لرسوله ی فهو فاسق حرأته على الله تعا ی بإصراره على 
الأمر ارام وإن عَنَدَ عن ا حق معارض لله ولرسوله ا فهو کافر مرتد. 

ففرق كبير بین من يقول: أنا أقر بوجوب تحكيم الشريعة الغرای وأرى أفضلية 
الحكم بها على ما سواهاء ثم يترك الحكم بها هوى ومعصية أو حوفا ورغبة» وبين 
من يقول أنا أقر بوجوب تحكيم الشريعة» ثم يستكبر عن الحكم بها بغيًا وعلوا 
وبغضًا لأحكامها الصحيحة العادلة المشتملة على كل خير. 1 


.)۹۷/۲۰( بحموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
.)۳۰۲/۳( الفصل:‎ )۲( 


واعترض آخرون بالتفریق بین الترك والتبديل» فمن ترك الحكم با أنزل الله من 
غير ححود فهو ظالم فاسق» أما من ترك الحكم با أنزل الل واستبدل به الحكم 
بالقوانين الجاهلية فهذا كفر أكبر مخرج من الملة ولو كان مؤمنًا ما أنزل الله مقر 
بوجوب الحكم به. 
وهذا تخليط لا يبغي وذلك لوجهين: 
الأول: أنه تفريق مخترع لَمْ يذكره إلا هؤلاء. 
الثاي: أنه لا فرق بين الترك والتبديل (في مفهومهم)"* فما من حاكم يترك 
الحكم عا أنزل الله إلا حكم بغيره» وهذا هو الاستبدال والأصل فيه في لغة العرب: 
"حعل شيء مكان شيء آخر"'ػ وهل يتصور أن يترك ا حاکم ا حکم بالشريعة 
الغراء» ثم يقعد على عرشه لا يحكم الرعية بشيء» هذا مستحيلء لابد أنه سيحكم 
بغيره» كما أن من ترك الصدق لابد أن یکذب. ومن ترك الكذب لابد أن يصدق» 
وقال گل في صيام عشوراء: من شاء صام ومن شاء تركه) . فمن ترك صيامه 
فلابد أنه سيفطرء ومن ترك الفطر لابد أنه سيصوم؛ ولذلك قال في رواية أخرى: 
(زمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره». وهذا معلوم باتفاق العقلاء؛ وغذا قال عمر: 
"رجم رسول الله گل ورجمنا بعده, فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 
والله ما نحد آية الرحم في كتاب اللہ فيضلوا بترك فريضة أنزها اللہ''“. ومعلوم أن 
)١(‏ التبديل في مفهوم هؤلاء هو: "جرد الحكم بالقوانين الوضعية وترك ا حکم بالشريعة 
الإسلامية. 
أما التبدیل في اصطلاح أهل العلم فھو: الحكم بغير أحكام اللہ ثم افتراء الكذب أن هذه 
الأحكام هي أحكام الله شرعها لعباده". وقد مضى بيان ذلك في كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن العربي. 
(۲) انظر لسان العرب مادة: (بدل). 
(۳) متفق علیه. ۱ 
)٤(‏ رواه البحاري: (۰۱4۸/۱۲ رقم (1۸۳۰). 


الخوارج الذين أنكروا الرجم استبدلوا به الجلد» فسمی عمر هذا الاستبدال تركاء 
وقد أجمع على وجوب الرجم للزاني اٹحصن: الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصار. 

كما أن الیھود ما تركوا الرحم المنصوص عليه في كتابهم استبدلوا به تحمية 
الوحہ والتجبيه كما في حديث ابن عمر: «أن رسول الله یا أتى بيهودي ويهودية 
قد زنياء فانطلق رسول الله ی حي جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من 
زن؟ قالوا: نسود وجوههماء ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ویطاف بهما. قال: 
فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرءوها حى إذا مروا بآية الرحم وضع 
الف الذي كان يقرأ يده على آية اس وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 

فقال له عبد الله بن سلام -وهو مع رسول اللہ لے -: مره فليرفع يده. 

فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهمّا رسول الله لا فرجما. 

قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن -- فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه». 

والقصود أنه لا فرق ألبتة بين الترك والاستبدال» ومن ادعى ذلك فقد نازع 
صحيح النقل» وصريح العقل» وشهادة الواقع. 
ولیس صح في الاذضان شيء اذا اماج هار إلى ديسل 

واعترض بعضهم بأن ثمة فرقا بين الکفر المعرف باللام كما في قوله كه : 
ررلیس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة». وبين "كفر" منكر في الاثبات: 
ويجعلون من القسم الأول قوله تعالی: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما آنّل الله لت هُم 
الكافرون©. 

والجواب: أن هذه القاعدة لُمْ يدل عليها كتاب ولا سنة» ولا قول أحد من 

متقدمي الأمة» بل إن الصحابة إن قد أطلقوا اسم الكفر "المعرف باللام" على بعض 


(۱) أخرجه البخاري: (۱۳۱/۱۲) (۱۸۱۹)؛ ومسلم: (۲۰۹-۲۰۸/۱۱) واللفظ له. 


الحکم بغیر ما انزل الله وأصول التكفير 


الذنوب والعاصي -کما سبق بیانه- وذلك کقول امرأة ثابت بن قیس: "ولک 
آکره الکفر في الاسلام". تريد کفران العشير» وسٹل ابن عباس -رضي اللہ عنهما- 
عن الرحل یأتي المرأة في دبرها؟ فقال: ذلك "الکفر"!. 

وبعد: فهذا ما تیسر من الردود العلمية على أولئك الذین غلو ف قضية 
الحاكمية» راجيا الول كك أن تتسع صدورهم هذا الكتاب» ویقع منهم موقمًا 
حسئاء فينظروا فيه بتجرد وموضوعية» لا يصرفهم عنه ما يلاقون فيه من بعض 
القسوة» فوالله لا قسوة حريص عليهم ناصح طم» مفرط في حسن الظن بهم 
وأرجو أن أكون بذلك قد نصحت لأمي وبرأت ذمي. 

رکا اغر کنا ولإخوانا این سبعُونا باقن وَل تقل في فوا غلا لذین نا 
نالف رَعوفٌ رَحيم) [المشر:٠٠].‏ 


وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 


رق 
لاک هی 
جے 2 ر وس ی 


نص الحوار الذي دار بين المؤلف وبين 
جريدة ''المسلمون'''' حول الكتاب 


يعتبر کتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الکتاب والسنة 

+مھ لخالد بن علي يه احرف مرا لكان AEN‏ 
مؤلفه عن خط الولفات الإسلامية المعاصرة والتأحرة الي صنفت في مسألة ا حکم 
027 اللہ كمسألة مستقا تقلة في التصنيف. 

ذلك أن الصنف ذهب خلافا حمل الصنفین في هذه المسألة على كثرتهم إلى 
إثبات أن التفصیل في من حكم بغیر ما شرع الله هو قول السلف الصاح إجاع. 

وكتاب كهذا يخرج فيه مؤلفه عن المألوف في الساحة الإسلامية لابد أن يثير 
نقعا هنا وهناك. : 

ورفعًا للإلباس وإزالة لما قد يحوم حول هذا الکتاب القیم -الذي تنشر 
"السلمون" اعتبارًا من العدد القادم أبرز فصوله في حلقات- من شبه فقد توجھت 
بجملة من الأسعلة والاتهامات للشيخ العنبري حول كتابه» فكانت إحاباته قوية 
صريحة» فهاكم الحوار كما دار: 

© يقال: إنك ألفت هذا الكتاب إرضاء للحكومات؟. 

© لقد كتبت هذا الكتاب إرضاء لخالقي» وبراءة لذمي» ونصيحة لأمی» 
وحقنًا لدماء شبابهّاء ووجهته للراعي والرعية» فأوضحت فيه ظلم الراعي إذا لَمْ 
يحكم عا اروا وظلم الرعية إذا لُمْ تلترم بالموقف الشرعي إزاء من لم يحكم بها 
أنزل اللہ فإذا كان يجب على الحاكم أن يطبق شرع اللہ في حکمه فكذلك يحب 
على ال حکوم أن يطبق شرع الله في معاملته للحاكم وفق منهج أهل السنة» لا منهج 


)١(‏ العدد )۰۹٥(‏ بتاريخ 4117/7/١7‏ ۱هت. أجرى الحوار: تركي بن عبد الله الدحیل. 


ال | ٠‏ الحکم بغیرماانزل الله وأصول التکفیر 


الخوارج ا حروریق وإن خطأ ا حاکم وظلمه لا ينبغي أن يخرجنا عن قواعد أهل العلم 
وأصول أهل السنة في النظر والاستدلال» فنطلق كلمة الكفر على جميع الحكام من 
غير ما تفصیلء فإن تكفير الحكام حكم شرعي» وحق محض للرب سبحانه» لا تملكه 
هيئة من الميئات» أو جماعة من اج حماعات؛ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. 

©» تعرضت في كتابك لانتقاد كثير من الإسلاميين الذين يرون تكفير من لَمْ يحكم بمّا 
أنزل الله دون تفريق أو تفصیلء ألم يكن الحقيق بك أن تلتقي معهم في مواجهة العدو 
المشترك للأمة خيرًا من تفريق الصفوف؟. 

٭ يبغي علينا جميعًا أن نقوم بواحب النصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وأن نقول للمحسن: أحسنت. وللمسيء: أسأت. ولقد نقدت آولئك 
الذين کتبوا في هذه القضية الخطرة بحانبین المنهج العلمي الصحیح, فتعلقوا بظواهر 
بعض الآيات القرآنية الي لَمّ يقل أحد من أهل السنة بظاهرها قط وفهموها فهمًا 
يضاهي فهم الخوارج بشهادة العلماء والمفسرين» هذا إلى جانب لي بعضهم لأقوال 
أهل العلم في هذه القضية وتحميلها ما لا تحتمل؛ وبتر بعضها عا يتوافق ويتناسق مع 
ما يذهبون إليه» وشغلوا الدعاة وشباب الصحوة بتكفير الحكام» وبيان عوارهم عن 
القيام بواحب الدعوة إلى الله» وتربية المسلمين على دينهم الحق» وتصفية ما علق 
بحیاتھم من البدع النكرةء والأفكار الدحیلة الباطلة, فكان لابد من نقد هؤلاء وبيان 
احطائهم بأسلوب علمي صریح لا سب فيه ولا بحریح» نصیحة لهم وتحذیرا 
لشباب الأمة من أحطائهم» ومع ذلك لَمْ آذکر احذا منهم بامه ولفا آشرت إلى 
موضع غلطه في كتابه» ولّمْ آزد على هذاء والأصل في الاسلامیین اتباع الدلیل 
الصحیح؛ والواحب علیهم أن یفهموا نصوص القرآن والسنة بفهم سلف الأمت 
فالومل أن تتسع صدورهم لهذا الكتاب» وینظروا فيه بتحرد وموضوعية» وحسبي أن 
وافقت فیما ذهبت إليه في هذا الكتاب شیوخ الإسلام في هذا الزمان» أعن شيخ 
أهل السنة مفي المملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ ومحدث الشام 


| الحوار الذي دار بين المؤلف وبين جرید المسلمون حول الكتاب ٠‏ 


العلامة محمد ناصر الدين الألباي» والفقیه العلامة محمد بن صا العثيمين -حفظهم الله 
تعالی- وأمتع بهم الاسلام والمسلمين» أما الذين خالفوا فمن معهم من أهل العلم؟ 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
٭ يرى البعض أنك تبرر بهذا الكتاب لمن يحكم بغير ما أنزل الله فيما كان الأولى بك 
أن تکتب في تحريم هذا الفعل؟ ۱ 


© لقد بيت في مقدمة الكتاب وجوب الحكم ما أنزل الله» وظلم من حال بين 
الأمة وبين الاحتكام إلى ما شرع الله لها من قوانين وأحكام تكفل لها السعادة 
والاطمئنان والفوز والأمان» وكتبت قبل ذلك في بحلة "الأصالة" مقالاً طويلاً يزيد 
عن مس صفحات بعنوان "عقوبة من لَمْ يحكم بما أنزل الله". 

على أن ما اي ار رہل سيت ف تسویغ اک دوق بل 
الله وبيان جواز القضاء في الدماء والأعراض والأموال والعلاقات بغير شريعة الله 
وأبرأ إلى الله من هذه الضلالة؛ ولا یرد بحال فيما بني عليه هذا الكتاب من تفصيل 
السلف وأهل السنة في من لَمْ يحكم عا أنزل اللہ فهذا التفصيل أعرض عنه معظم 
الا ری هة القضية الخطرة» وأطلقوا الكفر على جمیع الحكام بغير ما أنزل 
اللہ ونحم عن ذلك الإطلاق الذي تبنوه ودافعوا عنه فتن ودماء ونکبات وأرزاء. 

ولا أحسب أحدًا يزعم أن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كان يبرر لمن 
يحكم بغير ما أنزل الله وهو يردد تفصيله المعروف في تفسير آية المائدة: "من جحد ما 
أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به وم کم به فهو ظالم فاسق". 

ولماذا لا يقال: إن هؤلاء الذين كتبوا في هذه القضية الشائکة. وأطلقوا القول 
بتكفير ا حکام؛ وأعرضوا عن تفصيل السلف الصاح برروا للأحداث من شباب الأمة 
طريق المواجهات المسلحة والاغتيالات الطائشة الذي زاد في إضعاف الأمة وهاك 
قوتهاء وأطلق عنان الفتن المدلحمة» والشرور المستطيرة» فان إطلاق القول بالتكفير هو 
البوابة الكبرى للخروج على الحكام في تاريخ الإسلام الطويل: "دحل رحل من 


ا فقال له: ما حملك على خلافناء والخروج علينا؟ فقال: آية في 
كتاب اللہ! . قال: وما هي؟ فقال: قوله تعالی: من لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله ارت 
هم الکافرون). فقال له المأمون: ألك علم با مُترّلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ 
قال: إجماع السلمین على اٹھا مُتَزّلة. قال: فکما رضیت باجاعهم في في القتریل» 
فارض باجماعھم في التأویل. قال: صذقت» السلام علیکم يا أمير الومنین. 

٭ هناك من یقول: إن هناك فرقًا في ا حکم بین ا حاکم بغير ما اُنزل الله والبدل؛ 
والمشرع للقوانین» فالأول يتناوله التفصيل الذي بنيت عليه الكتاب» والآخران كافران 
باطلاق» فما رأيكم؟ 

4 لابد أن نكون على معرفة تامة باصطلاحات العلماء في كل فن لكي ننجو 
بأنفسنا من معرة الجهل والقول بغير عل ولا أحتلف مع القائل بأن المبدل كافرء 
لکن هل من ترك الحكم بالشريعة الربانية وحكم بالقوانين الوضعية يطلق عليه 
مبدل؟۱. 

إن المبدل في اصطلاح العلماء هو: من یحکم بغير حكم الله تعا یء ثم يفتري 
الكذب فيقول: إن هذا حكم الله. 

يقول ابن العربي كما في "آحکام القرآن" کی ی ومن لم بَخکم 
بَا نل الله فأولئك هم الْكَافرُون4: "وهذا يختلف: إن حكم عا عنده على أنه من 
عند اذ افقو سیر قیرح اق رادا کید مرخ رس ار ذب ر2 
المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين". 

ويوضح ذلك أيضًا شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله- كما في الفتاوى. 
فيقول: "الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور 
ونحوها والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع» کمن قال: 
إن الدم والميتة حلال". 

وعلى هذا فإذا قال الحكام بالقوانين الفرنسية أو الانحلیزیة: إِنّهَا من دين الله 


أما المشرع للقوانين فقد أوضحت ف الكتاب أن تفصيل أهل السنة يتناوله 
أيضًا؛ إذ یم متفقون على أن البدعة قسمان: 


والمبتدع في الدين والمشرع للقوانین ما مثلان لا يختلفان» وما قاله العاصرون 
في الحاكم بالقوانين الوضعية قاله علماؤنا الأقدمون في المبتدع» فكلاهما شرع مالم 
يأذن به الله ونازع الله في حصيصة من خصائص الربوبية والألوهية» واستدرك عليه 
سبحانه بلسان حاله أو قاله» بل المبتدع أكثر ظلمًا وحطرا؛ لأنه یشرع في الدين ما 
لم يأذن به الله زاعمًا أنه من عند اللہ بینما لا بجرؤ على هذا الأمر الخطير الشرع 
للقوانین الوضعية؛ بل هو يصرح بأن هذه القوانين من إفرازات العقول البشرية» 
ولیست من شرع رب البرية؟!!. 

. والشريعة الغراء تأبى التفريق بين التمائلات أو ابحمح بين المختلفات» ومن ثم 
فالمبتدع والمشرع للقوانين الوضعية حكمهما واحد لا یختلفء وتفصيل أهل السنة 
يتناول الاثنين معًا. 

وضابط البدعة المكفرة من جحد معلومًا من الدين بالضرورة» وعليه فلا يكفر 
البتدع أو المشرع إلا إذا جحد معلومًا بالضرورة» ومنه وجوب ا حکم عا أنزل الله 
وأفضليته على ما سواہ فإذا جحده» واستحل ا حکم بغيره حرج من الملة بالكلية. 

ونخلص من هذا كله إلى أن تفصيل السلف وأهل السنة الذي أقمت عليه 
الكتاب يتناول الحاكم والمشرع» أما المبدل فقد عرفناه. 
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مقدمة المولف 


ا احمد بل تحمده وئستعیته ولستخفره: وتعوذ با من شرور أنفسنا وه 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ۹ ہہ وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فما زال الفكر التكفيري یمضی بقوة في أوساط شباب الأمة» منذ أن اختلقتہ 
الخوارج الحرورية» لا يرعوي إلا في فترات بزوغ منهج أهل السنة» وتألق عقيدة 
سلف الأمة» ولا أكون مبالعًا في القول: إنه سبب كثرة كاثرة من البلایا والرزايا الق 
منیت بها الأمة في ماضي الزمان وحاضره. وما هذه التفجيرات المدمرة . 
والسیارات الفحخة.. والاغتيالات الغاشة.. والمذابح الماكرة للمصلين» بل للشيوخ 
والأئمة... ما هذا كله وغیره من فواجع أضرمت القلب» وآمرت العیش الا مُرة 
بشعة من ٹمرات الفکر التكفيري وعواقبه ولواحقه. 

وما يأحذ بالره في شعاب الموم وأودية الأحزان ما يراه من بعض النتسبین 
تعاقل اهل الستة من تسرب بعض مسائل هذا الفکر زلبهم بل صاروا یولفون يه 
ویدعون إليه» ویقذفون بالارحاء والتعطیل والعلمنة من لَمْ یتبدل فکره بفعل 
العواطف والمتغيرات» ولْم يننه عن أصول أهل السنة امحماسة والسیاسات. 

وتعد مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله" من كبرى مفردات الفكر التكفيري 
وأحطرها على الاطلاق؛ إذ إن أصحابه يطلقون إزاءها القول بالتكفير ولا يفصلون» 


ويوالون عليها ویعادون؛ ورعا یخرحون بعدها -وهذا الأعم الأغلب- أو ينتظرون. 

فهذه المسألة الخطرة -بإطلاق الكفر فيها- عرف الخوارج بهاء وعرفت بهم 
ونصوص أهل العلم والتفسير تؤكد ذلك. 

فقال الجصاص: "وقد تأولت الخوارج هذه الآية: لوَمَنَ لَمْ يَحَْكُمْ بَا آنزل الله 
لك هُم الکافرون4. على تکفیر من ترك الحكم ا أنزل الله من غير جحود". 

وقال أبو المظفر السمعاي: "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية» ويقولون: 
من لُمْ يحكم عا أنزل الله فهو كافر» وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم". 

وقال مثل هذا أبو عمر بن عبد الب وأبو يعلى» وأبو حیانء وغيرهم» كما 
أوضحت ذلك في كتاب: "الحكم بغير ما آنزل الله" یسر اللہ طبعته الرابعة بتقريظ 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وجعل ال حنة مأواه-. 

هذا ومن ا موم الي تذيب لفائف القلوب أَیضّاء أن هؤلاء المنتسبين إلى معاقل 
أهل السنة قد غلبت عليهم النخوة» فربطتهم .عسألة من صميم عقائد الرافضة -أعين: 
مسألة الإمامة- فتورطوا في جعل "الحاكمية" نوعًا مستقلاً من أنواع التوحید» 
وجعلوا ذلك شعارا لمنهجهم, وأصلاً من أصول عقیدتھم ولا شك أن ذلك بدعة 
ضلالة ومزاحمة ماكرة لعقيدة أهل السنةء ومنابذة صريحة لا كان عليه سلف هذه 
الأمة. 

فبات لزامًا أن يكتب في تينك المسألتين في ضوء الکتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة؛ لتهتك تلك الغشاوات الي حجبت عقول شباب الأمة عن التصور الصحيح 
هذه المسألة» وإنرا ا منرلتها من الدين والعقيدة, فكان كتابي المشار إليه آنفاء فتقبله 
أهل العلم بقبول حسنء وثناء عطرء وشكر بالغ» وافتضح التكفيريون واشتهر 
زيفهم» وتحريفهم للنصوص وبترهم» وامتلئوا غيظاء واستشاطوا غضبًاء وانطلقوا 
يشيعون الأباطيل والأراحيف» فافتأت علي بعضهم أن تراحعت عنه» وتبرأت من 


وقرنه بعضهم بکتاب التقرير”'؟ وهو يترا منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب» 


(۱) كتب أحد أفاضل طلبة العلم بالكويت الحبيب مقالة رد فيها على ما كتبه بعض المشنعين 
على كتابي "الحكم بغير ما أنزل الله" في جريدة الوطن الكويتية» الصادرة بتاريخ الإثنين 
۳ ١م.‏ جاء فیها:. 
"وأحب أن آنبه أن هذه الفتوى المباركة -يعين: فتوى اللجنة الدائمة- صدرت في التحذير 
ما كتبه مراد شكري في كتابه "إحكام التقرير" وما قرر فيه من أن الكفر لا يكون إلا 
بایحد والتكذيب. وهذا القول لَمْ يقل به أحد غير مراد شكري» بل إنه تراحع عن قوله 
هذا بعد أن ناصحه السلفيون فيه» وأنكروا عليه ذلك» وقد التقى بعض الاخوة عراد 
شكري في اج عام 411 ١ه‏ وأعلن رجوعه عن هذا الكلام؛ ووعد بطبع الكتاب طبعة 
حديدة يصلح ما فيه من خلل عظيم» فان فعل ما وعد به فا حمد لله وان لمْ يفعل فلا تزر 
وازرة وزر أخرى. 
وأما افتراء الكاتب فهو في قوله الجزاف: "وهذا الكتاب ليس الأول من نوعه» بل صدر 
مؤلف مائل لترويج هذا الفكر الخداج قبل سنوات باسم "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول 
التكفير" الد العنبري» لا يقل حطرًا عن كتاب المدعو مراد شكري. 
وهاهنا تتفطر القلوب وتذرف الدموع على الحال الي وصل إليها أبناء المسلمين من اتباع 
الظن والهوىء ورمي الناس بالباطل» ونشر ذلك كله أمام الملا في الصحف اليومية! بلا 
تحوف من الله تعالى» ولا حياء من عباده الومنین» فا لله وإنا إليه راحعون. 
وأقول للكاتب: هل قرأت كتاب الشیخ خالد العنبري؟ فان قلت: لا. قلت لك: كيف 
تحكم على كتاب وأنت لَم تقرأه» أليس هذا من اتباع الظن وما هرى الأنفس؟ وإن قلت: 
قرأته. قلت لك: فهل قرأت قول الشيخ خالد: "والمقصود من هذا البحث: بيان الكفر 
الحرج من الملةء وهو ستة أنواع: تكذيب» وححودہ وعناد» ونفاق» واعراض» وشك"!!. 
وكيف نسبت هذا الكتاب وفيه ما ذكرت لك بمنهج يقول: إن الكفر لا يكرن لا 
بالتكذيب؟ أليس هذا من البهتان والكذب على الناس؟. 
وهل غفلت أو تغافلت عن قول الشيخ صالح السدلان -حفظه الله- في تقريظه للکتاب: 

. "ولقد ألفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي العنبري "الحكم بغير ما أنزل الله واصرل 
التكفير" قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائلة 
وقضایاه فأحزل الله له المثوبة جزاء ما بحث ونقب..". 


ويختلف عنه كل الاحتلاف» ثم انبعث أحدهم ببلادة في الفهم» وحواء في العلي 
وحداثة في السن!! فألف ما أسماه "الرد على العنبري"» أحيا فيه معا م الجور» وأمات 
فيه سنن العدل» وأملى له شيطانه فورطه في الكذب والبهتان» والقافلة تسير... بيد 
أنه لابد ما لابد من فكانت هذه العجالة المرتحلة في ضيق من الوقت» وزحام من 
العمل . 
وما أستأنس بذکره هاهناء أن هاتفت شیخنا الامام القدوة محمد ناصر الدین 
الألباي» وأنبأته بان ثمة را على كتابي» فدعا لي قائلاً: أسأل الله أن ينصرك على من 
ن كنت لا تذري فك مُصِيْبَةٌ ...وان كنت تذري فَالْمُصِيَةُ آغطم 

وأذكر الكاتب بقوله ی : رمن قال في مؤمن ما ليس فيه آسکنه الله ردغة ا حبال حتى يخرج ما 

قال». آحرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عم وصححه الألباني. 

ورحم الله شعبة إذ یقول: "قال لي ابن عون: يا آبا بسطام ما يحمل هؤلاء الذين یکذبون 

في ا حدیث على الکذب؟ قال: یریدون أن یعظموا". 

وأما قولك يا کاتبنا الإسلامي عن كتاب الشيخ خالد العنبري: "ولكن فطن له بعض الدعاة 

إلى الله الشتغلین بالبحث العلمي» وتناولوا سقطاته في قضایا التكفير". ١‏ 

فلعلك تقصد ذلك الشاب التعا م المدعو محمد ال حصم الذي تعجل أو عجل فکتب کنیا 

صغیرّاء وقع فيه -جهلاً- بالقول بعقيدة من عقائد المعتزلة» والكذب على أهل العلى 

والبتر في النقول؛ سو ی ری ا 

وَمَنْ يَجْعَل الفراب له دیا یمر به على جيّف الكلآب 

مر اتال نيدرت اما رت مر ال و کات ای لی 

على الشيخ خالد بن علي العنبري" -يسر الله إتقامه-؛ ومن أحب أن يعرف شيا من ذلك 

على عجل فعليه أن یراحع النقول الوحودة فيه بدقة. 

وهذا التهجم من عامر على كتاب الشيخ خالد العنبري -حفظه الله- لیس جديد عليه 

فقد بذل جهدا بدثيًا وذهنيًا لاسفاط هذا الكتاب مرة يمقال منشور» وأخرى بقول مستور» 

کناطح صخرة ی لُومنها فلم يَضِرها وی قرنه الرّعل 


يعاديك. فوقفت بعد الهاتفة في كتاب الخصم على خصلة فاضحة تنسفه نسفاء 
وتصيبه في مقتل» فقد زاد كلمة في نص من نصوص الشيخ ابن عثيمين» وأنقص 
كلمة من نص من نصوص الحافظ ابن كثير» نما يعجل بكسر قلمه» وحرق ورقه 
ونبذ ما سطره في مزبلة التاريخ» ولا يجن حان إلا على نفسه. 

ولابد من التنبيه ماهتا على مذكرة ساقطة لحدث ظا م آحر من الشرقية قرن 
كتابي بكتب رعوس العلمنة من آمثال علي عشماوي وفرج فودة» وهذا نهاية في 
البغي والطغيان» والحكم بغير ما أنزل الرحمن» ويلزم منه أن يرمي 0 ا ن 
وعطاء وابن تيمية وابن القيم وسائر أهل السنة من ذكر التفصيل الذي ذكرته في من 
حكم بغير ما أنزل الله» ثم افتری على شيخ أهل السنة مفي المملكة العربية السعودية 
فنسب إليه إطلاق القول بتكفير جميع من لَمْ يحكم ما أنزل اللہ وهذا نهّاية في الاناك 
والزور أيضًاء ذلك أن قول الشيخ ابن باز في هذه المسألة أشهر من أن یشهر» ثم 
استحوذ عليه الاحراف» فذهب يحرف تفسير ابن عباس لآية المائدة عن وجهته 
الصحیحة ا علیها ساثر آهل التفسیر والسنةه کما استدرجه الشيطان بالزيغ فحاد 
به عن حقيقة مصطلحات أهل العلم والاعان وحادل بالباطل عن أشياحه الذين 
یتنا عليهم بتر النصوص وتحريفها وحذف بعض كلماتهاء وغير ذلك ما صد به عن 
سواء السبيل» على أن كثيرًا من أراجیفہ وشبهاته قال .عثلها الخصم الأول» فهذا 
الرد من يتناول مذكرته أيضًا . 

وأعتذر لإحواني في الله عن كل كلمة رما تزعجهم أو تعبير رعا يسوؤهم 
فقد كنت أحسب كتيب ا خصم جرد مناقشة هادفة» أو حض نصح وعاققة فلما 
ألفيته يعكس الحقائق» ويغير الوقائع» ويتعمد الزور والإفك وسوء الفهم نلت منه 
كما نال مي: لوَجَرَاء سبع مب منلها4. 
اممك شوهء همك عَنْ خطابي ٠‏ واغتال الصّلال عن افتذائي 
رفنت فكت في عي صا اظارخۂ بألقاظ لهج 


ب 


وأعوذ بالل أ ن آکون سطرت هذا -أو الذي قبله- تسويعًا للحکم بغیر ما 
أنزل اللہ أو تشریم ما ل یأذن به الول ذوٌا عن حوزة العقيدة» وحقيقة المنهج 
السلفي» ودفعا للمنکر وعواقبه, والزور ولواحقه... 

واللہ نسأل أن یعصمنا من الزیغ والانحراف؛ وأن بیسر لنا سبل اهدی 
والصلاح, وأن يهدينا لا اختلف فيه من ا حق بإذنه» وا حمد لله رب العالین. 


وکتب 
آبو عبد الردمن ۱ 
خالد بن علي بن محمد العنبري 


الریاض ۱۹/7/۲ ١ه‏ 


رقم 
جی تھے اج ی 
ہے ے وون ودرو یې 


فصول في الرد على بعض المشنعین على الكتاب 


فصل 
جهله المزري بعقيدة أهل السنة والجماعة 
وتورطه في عقيدة القدرية والمعتزلة 


وذلك قوله في مقدمة رده: "وأنا على يقين تام أن من تحرد للحق» فلابد أن 

يوفق 0 
فهذا القول منه هو عین عقيدة القدرية والمعتزلة» يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

-رحمه الله تعالى-: "فا جتھد الستدل -من إمام وحاكم وعا م وناظر ومناظر ومفت 
وغير ذلك- إذا احتهد واستدلء فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلقه الله 
إياهء وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه الله ألبتة» خلافًا 
للجهمية ائحبرق ے سی ہے أنه مطيع لله لکن قد يعلم الحق في نفس الاس 
وقد لا يعلمه» حلافا للقدرية والمعتزلة في قوشم: کل من استفرغ وسعه علم ا حق. 
فان هذا باطل"0". 


)١(‏ الرد على العنبري (۷) الطبعة الأولل. 
(۲) منهاج السنة (۱۱۱/۵). 


رق 
جں انيري 9ای 
سکس دچ رزوی 


ک 2 مدت جج مم مہہ 


۳ مزيمةالفكرالتكثفيري 


فصل 
إيراده أقوال أهل العلم في غير مواردها 
وتنزيلها في غير منازلها 


A 


فمن ذلك قوله: "إن منهج السلف: أن من کفر أحدًا من هذه الأمة» وهو 
جتهد في تكفيره» ومستدل بالنصوص؛ وبأقوال أهل العلم فإنه مأحور على كل 
حال". 

ثم استدل بقول العلامة عبد اللطيف آل الشيخ: " وأما إن كان المكفر لأحد 
من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» وقد 
رأى كفرًا بواحًا: كالشرك باه وعبادة ما سواه» والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو 
رسله» أو تكذيبهم» أو كراهة ما أنزل اللہ من امدی ودين ا حقء أو جحود ا حق, أو 
جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك» فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب 
مأحور» مطيع لله ورسوله۳. 

إن مورد کلام الشيخ عبد اللطيف الکفر البواح من الشرك بالله وعبادة ما 
سواه والاستهزاء به تعال أو بآياته» أو رسله ونحو ذلك هما أجمع على التكفير به 
أهل العلم؛ فأورده الخصم مورد غير البواح المختلف فيه من وجهة نظره -أعن 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله-0©, 


(۱) الرد على العنبري: .)۷/٦(‏ 

(۲) يقر الخصم با خلاف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما قال في صحيفة (۱۲) "وأما 
من يقول بقول العنبري من العلماء المعاصرين 7 الرأس والعين". ويعلم الخصم أن من 
هؤلاء العلماء المعاصرين الألبان وابن بازء والحق أن ليس في المسألة احتلاف» كما أثبت 
ذلك من طرق ثلاث في طبعات الكتاب الأولى» ومن طرق أربعة في طبعته الرابعة» أسأل الله 


قصول في الرد على بعض المشنحين على الكتاب 


فالواحب في الكفر البواح -وهو الكفر اٹ حمع عليه- لن والتوقف عنه 
إرحاء خطير» والواحب في المختلف فيه الاحتياط والتورع» وعدم العجلةء وترك 
التسرع. 
من ده بس تو ہفص 
-رحمہ الله-: "وأن لا يكفر إلا .ما أجمع السلمون على تكفير فاعله من الشرك 
الأكبر والكفر بآيات اللہ ورسولہ"۷), بل قال الإمام ذاته: "ولا نكفر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كلهم". 
ومن قبلهما قال حافظ أهل المغرب الإمام الكبير أبو عمر بن عبد البر -رحمة الله 
عليه-: "فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق ا حمیع على تكفيره» أو قام على 
تكفيره دليل لا مدفع له كتاب أو سنه" . 
ويقول ابن بطال: "وإذا وقع الشك في ذلك -يعين: في تكفير ال خوارج- لَمْ 
يقطع عليهم با خروج من الاسلام؛ و جج رت ۰ 
إلا 02027 
فعس فهم ا خصم إن فيه لسر ال تفتح أبواب التكفير على مصاريعها؛ 
ليقتحمها شباب الأمة وجماعات التكفير والهجرة» فما من مسألة من مسائل التكفير 
المحتلف فيها إلا ويسهل الاستدلال لها بالنصوص العامة وبأقوال أهل العلم المطلقةء 
أن بيسر نشرها قريبًا .منه وكرمه» فانظر ذلك غير مأمورء وقد قال الشيخ الدكتور صالح 
السدلان في تقدمته: "ثم أثبت -جزاه الله خيرًا- إجماع السلف وا خلف على عدم كفر من 
حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود وعناد من طرق ثلاث؛ فكان مطليًا فريدًا بحق". 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(۱) أصول وضوابط في التكفير (ه١5-1١).‏ 
(۲) التمهيد (۲۱/۱۷)۔ 
(۳) فتح الباري: (۲۱4/۱۲)» ونر تا أخرى في كتابي: (الحكم..) (٥ہ-۲۷).‏ 


0 ۱ مزيمةالقكرالتكفيرو 


فالواحب على من عنده مسكة من عقل ودين» أو شذرة من شفقة على المسلمين» 
أن يأحذ بحجز الشباب عن التكفير» حي لا تكون فتن ودماء ونكبات وآرزای بل 
حؾ لا يكفر بعضهم بعضًا رغبة في الثوبة والأجر. 


٤543468684 


بت 
_ ی «ضهوج. تھی 
کے وج رو ہے 


طرده قواعد علمية وزعمه أنه لا استثناء فيها 


فمن ذلك أنه قال: "والله سبحانه قد احتص بأشياء منها العبادة» ومنها الخلق 
والرزق والتدبیں ومنها ا حکم والتشريع أيضًا... إلى أن قال: فمن صرف شيا 
احتص الله به لغيره فقد أشرك شركا أكبرء كالذي يعبد غير الله أو يدعي علم 
الغيب من دون اللہ أو یشرع من دون الله وهذه قاعدة مطردة لا استثناء فيه" . 

أقول: هذه بمحازفة» فالعز والكبرياء والعظمة ما احتص اللہ به» وأهل السنة 
كافة لا يكفرون من يستعظم نفسه ويحتقر غيره» وكذلك الق والتصوير من 
خصائصه سبحانه, وتصوير صورة الحيوان فيه مضاهاة خلت الله تعالى» والصورون 
متشبهون بالله تعالى في خلقه» وم يكفر أهل السنة منهم إلا من استحل أو قصد 
العبادة والمضاهاة» كما سيأ تفصيله .عشية الله. 


.)۹( الرد على العنبري‎ )١( 


7 هزيمة الفكرالتكفيرىي 


رمتني بدائها وانسلت 


وبهت ا خصم راقم هذه السطورء وَانَّهُمّهِ كما ليس فيه؛ ليصرف الناس عن 
كتابه الذي بين عوار الفكر التكفيري» فرماه بالكذب» والتدليس وبتر النصوص 
وإغفال بعضهاء وهو بريء الساحة من ذلك» كما سيرى القارئ إن شاء الل 
والخصم قد لطخ كتابه بالكذب والبهتان ودنسه بالزيادة والنقصان. 

فمن الزيادة: ما زاده في قول الشيخ ابن عثیمین: "قد يكون الذي يحمله على 
ذلك حوف من أناس آخرین أقوى منه إذا لمْ يطيقه» فيكون هنا مداهنًا هم؛ فحیعذ 
نقول: هذا کالداهن في بقية العاصي". فافترى على الشيخ» وعكس مراده بأن 
أضاف كلمة "كافر" فأثبته هكذا: ''فحیعذ نقول: هذا كافر كلمداهن في بقية 
العاصي" ٩‏ . ۱ 

ومن التقصان: ما نقصه من قول ا حافظ ابن كثير: "فمن فعل ذلك منهم فهو 
کافر يجب قتاله" فحذف کلمة "منهم" ال تعود على التتار؛ لیضیع مقصود ابن 
کنیر . 


)١(‏ قارن كتابه (۲۳) في طبعته الأولى بالتحذير من فتنة التكفير للجهبذ الأثري الشيخ علي 
الحببي (۷۷)» وملحقه صيحة نذير (٦٦)ء‏ وقارن أيضًا بكتاب الأخ الفاضل علي أبو لوز: 
(فتنة التكفير) .)۳٥(‏ ۱ 


(؟) قارن كتابه ره ۲) بتفسیر ابن كثير: (14/۲). 


انصول في الرد على بعض المشنعین على الكتاب 


فصل 
تحريفه أقوال أهل العلم حتى تلام مذهبه وإعراضه عن آقوالهم الأخرى 
المضادة لما يذهب إليه وهي كائنة في الصفحة نفسها التي نقل منها 


فمن ذلك أنه قال: "ذكر الشیخ الشنقيطي -رحه الله-: أن الإشراك في 
العبادة والإشراك في ا حکم ما نفس ا حکم؛ ولا فرق بينهماء حيث قال في أضوائه: 
والإشراك باللہ في حکمه والاشراك به في عبادته كلها معن واحذء لا فرق بينهما 
ألبتة» فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله وتشريعًا غير تشريع الله» كالذي يعبد الصنم 
ويسجد للوثن» ولا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه» فهما واحد» وكلاهما مشرك 
بالله". وعزاه في ا حاشیة إلى أضواء البيان )۱٦٢/۷(‏ 2 . 

وقد رحعت إلى الوضع الذي عزا إليه في أضواء البيان؛ ذلك أن لا أثق في كل 
متعجل في التكفير مسارع إليه» فألفيت الآني: 

"فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: 
ولا شرك في حُكْمه أَحَدا). ون قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه 
احذا6. بصيغة النهي» وقال في الإشراك به في عبادته: لفَمَنْ كان يَرْجُو لقاء زه 
ْمَل عَملا صالخا وَل شرك بعبادة رنہ أحدا). فالگمران سواء. 

ثم قيد الشیخ ما أطلقه» فقال بعد ذلك مباشرة: "وبذلك تعلم أن ا حلال هو 
ما أحله الله وا حرام هو ما حرمه ال والدین هو ما شرعه الل فكل تشریع من 
غیره باطل» والعمل به -بدل تشریع الله عند من يعتقد أنه مثله أو حير منه- کفر 
بواح لا نزاع فيه" اه. 


)١(‏ الرد على العنبري (۹)ء الطبعة الأولى. 


فهذا القول من الشيخ ناذا يعرض عنه الخصم» وهو كائن في الصفحة 
نفسها؟. 

الإجابة أوضح من أن توضح» ذلك أن هذا القول يؤيد ما أقمت عليه كتابي 
"الحكم بغير ما أنزل الله" أن العمل بالتشريعات الوضعية من غير ما اعتقاد أو استحلال 
ليس بكفر يخرج من الملة الاسلامیة فمن الذي يبتر النصوص» ويغفل بعضها؟!!. 


)١(‏ آفردت في كتابي "الحكم" فصلاً أغاظ الخصم ومن لف لفه من أهل الغلو في التکفیں بينت 
فيه ليهم لأقوال أهل العلم؛ وتحميلها ما لا تحتمل؛ وبتر بعضها هما يتوافق مع ما يذهبون 
إليه؛ فأشاعرا عن الكتاب ما أثبته عليهم؛ ون أهتبل الفرصة هاهناء وأعلن للناس كافة أن 
أتحدى هؤلاء أن يثبتوا على شيئا من ذلك» والله الموعد. 


فمن ذلك جهله عصطلح (لالترام) فقد حاول أن یثبت أن شيخ الاسلام بن 
تيمية يفرق بين القضية العينة والتشريع العامء فأورد قوله: "فمن لَمْ يلتزم بحکم الله 
ورسوله فيما شجر بینهم» فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن؛ وأما من كان ملتزمًا 
لحكم الله باطنًا وظاهرًاء لكنه عصى واتبع هواه» فهذا بمَتْزلة أمثاله من العصاة" . , 

قال الخصم: "فانظر كيف جعل الذي بمنزلة ا العصاة هو الذي يلتزم 
حكم الله باطنًا وظاهرًاء فهل حکمو القوانين الوضعية ملتزمون بحکم الله ظاهرًا حي 
يقال: إِنّهُم کالعصاق وأن عملهم معصية لا يكفرون إلا باستحلاشا۳؟. 

وحاول أن يثبت ذلك الأمر نفسه عن ابن قيم الموزية -رحمه الله- فنقل قوله: 
"وإذا حكم بغير ما أنزل اللہ أو فعل ما ماه رسول اللہ گل كفرًاء وهو ملتزم 
للإسلام وشرائعه؛ فقد قام به كفر وإسلام”". 

ثم قال الخصم: "فهذا كلامه واضح» فهل يقال لمن يحكم بالقوانين الوضعية 
الفرنسية والبريطانية: إنه ملتزم للإسلام وشرائعه؟! أم يقال: إنه متجرد عن الاسلام 
منحل عن شرائعه ٩"‏ . 


(۱) منهاج السنة (۱۳۱/۰) ونتمة الکلام: "وهذه الآية ما يحتج بها الخوارج على تکفیر ولاة 
الأمر الذين لا يحكمون ما انزل الله ثم یزعمون أن اعتقادهم هو حکم الله". ثری لم 
أعرض ا خصم عن ذكرها؟!. 

(؟) الرد على العنبري )١5(‏ الطبعة الأولى. 

(۳) الصلاة (۳۳). 

)٤(‏ الرد على العنبري (۱۹) الطبعة الأول. 


لقد ضرب ال خصم في أودية ا حدسء فسبق إلى ظنه أن الالترام في اصطلاح 
أهل العلم معناه العمل بالإسلام» فحمل كلامهم ما لا يحتمل» وتقول عليهم ما لم 
يقولوه جهلاً بغير علم. 

إن الالترام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء: هو الایجاب على النفس» 
فقوهم: التزم أحكام الإسلام؛ معناہ: أوجب على نفسه الأحذ بها" وان لَمْ يعمل 
بھا۔ 
۱ وقد أوضح ذلك الشيخ السعدي سر مة الله عليه- في تفسير الآية نفسها بلفظ 
قريب من لفظ شيخ الاسلام بن تيمية فقال: "ومن ترك التحکیم الذ کور غير ملتزم 
له فهو كافر» ومن ت رکه مع التزامه» فله حکم أمثاله من العاصین ۲ . 

فقوله: "ومن تركه مع الترامه" يعين: مع إذعانه ھا وعدم ردها وان لُمْ يعمل 
بهاء والا تناقض کلامه. ۱ 
۱ وما یو کد ذلك استعمال ابن تيمية لهذا الصطلح في عامة كتبه» ومن ذلك 
توق مسألة تکفیر تارك الصلاة: "ومورد التْرَاع هو فیمن أقر بوجویها والتزم 
فعلها ولمٌ يفعلهاء وأما من لَمْ يقر بوحوبها فهو کافر باتفاقهم... وان لَمْ يجحد 
وحوبّھاء فهو مورد الرّاع بل هنا ثلائة أقسام: 


(۱) انظر: معجم لغة الفنهاء للد کتور محمد رواس قلعحي .)۸٦(‏ 

وما يخطئ فيه الکثیرون تفسیر مصطلح الانقیاد. فإن معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر وان ل 
یفعل المأمور به» یقول شيخ الاسلام بن تيمية كما في الصارم السلول :)٩7۷/۳(‏ "کلام 
الله خبر؛ فالخبر یستوحب تصدیق الخبر والأمر یستوحب الانقیاد له والاستسلام» وهو 
عمل في القلب جماعہ: الخضوع والانقیاد للأمرء وإن لُمْ یفعل الأمور به» فإذا قوبل ابر 
بالتصدیق» والامر بالانقیاه فقد حصل أصل الامان في القلب» وهو الطمأنينة والاقرار". 

.)٩5-۹۳/۲( تیسیر الکرم ال رحمن‎ )٢( 


1 


والفاي: أن لا يجحد وحوبهاء لكنه ممتنع من التزام فعلها كيرا أو حسدًا أو 
بغضًا لله ورسوله... فهذا أيضًا كافر بالاتفاق. 

والثالث: أن يكون مقر ملتزمًاء لکن تركها كسلاً وتَهَاوًا..."20. 

لقد شغب الخصم بذلك كله؛ لیثبت فرقّا بين القضايا العينة والتشريع العام؛ 
وليبطل ما أجمع عليه السلف وأهل السنة من أن مناط الحكم بالكفر على مرتكب 
الكبيرة -ومن ذلك الحكم بغير ما آنزل الله- هو الاستحلال» فحاول عببًا أن بیطل 
ذلك المناط في قول ابن تيمية: "ولا ريب أن من لَمْ يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
على رسوله فهو کافر". وقوله: "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا جوز الحكم ا أنزل الله 
فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء ولا كانوا 
جهالاً". وقوله: "وني مثل هذا نزل قوله على أحد القولین: ومن لم يَحْكُمْ بما آنزل 
الله فلت هُم الکافزون4. أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" . و أن 
يبطل ذلك الناط ایس في قول ابن قيم الجوزية وقوله: "ومنه ما لا يضاد الإيمان 
كشك يفنا یرل ! 

يقول الخصم معقبًا على ذلك: فقد بين ابن القيم -رحمه ال في نفس الكتاب 
أن المقصود به ذلك الحاكم المطبق للشريعة الملتزم بها حيث قال: "وإذا حكم بغیر ما 
أنزل اللہ أو فعل ما ماه رسول الله 26 کفرا رعو لاوس نی قاد 
به كفر وإسلام". 


(۱) انظر بحموع فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية: (۹۸-۹۷/۲۰). 
(۲) منهاج أهل السنة (۱۳۰/۰). 

(*) بحموع الفتاوى .)۲٦۷/٣(‏ 

.)۳۲-۲۹( انظر الصلاة‎ )٤( 


نس چا 


بالتطبیق؛ فجاء فا وزوراء 
مصطلح الالتزام 
فانطلق يخبط في عشوائه یفسر 
وافکا مبیثاه وصدق فيه بحق قول الشاعر: 


EET 7‏ “ إل الق 
وَكمْ من غالب قولا صّحِيحًا وآفقةمنالفهمالسقيم 


کے جیے سے 


فصول في الرد على بعض المشنعين على الكتاب 


فصل 
سوء فهمه وبلادة تفكيره 


ولقد فرح الخصم حدًا بعبارتين أحريين لشيخ الاسلام بن تيمية؛ إذ تكهن 
نما تویدان ما تخيله من التفریق الزعوم» وت کدان ما افتراه من تکفیر الشرعین 
یاطلاقء فها هو یقول : 

"فهولاء فهموا من کلام شيخ الاسلام أنه لا فرق عنده. بین القضایا العينة 
والتشریعات العامة» وأن حکمهما عنده واحد» وهو أن فاعلها لا یکفر إلا 
بالااستحلال» وهذا الفهم خاطئ ومردود؛ لأنه معارض للصوص صزیحة لشیخ 
الاسلام. 

فقد قال -رحه الله-: "فان ا حاکم إذا كان ديئًا لکنه حکم بغیر علم كان من 
أهل النار» وإن كان عانا. لکنه حکم بخلاف ا حق الذي يعلمه كان من أهل التار 
وإذا حکم بلا عدلء ولا علم» كان أولى أن یکون من آهل النار» وهذا إذا حکم 
في قضية معينة لشخصء وأما إذا حکم حکمّا عامًا في دين السلمین» فجعل الحق 
باطلاًء والباطل حقاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» والعروف منكرّاء والنكر معروفاء 
وتھی عما أمر اللہ به ورسوله وأمر ما تھی الله عنه ورسوله, فهذا لون آحر بحکم 
فيه رب العالین وإله الرسلین مالك يوم الدین".اه. 

إن العجب لا ينقضي من ذلك التهور حینما يذهب إلى تکفیر من توقف في 
حکمهم شيخ الاسلام بن تيمية؛ وفوض ال حکم فیهم لرب العالین وإله المرسلين» 
فاعرف قدرك آیها الختفشاري السکین, ولا تتکلم فیما لا حسنه, وإياك وابحازفة 


(۱) الرد على العنبري: )١١(‏ الطبعة الأولى. 
(۲) بحموع فتاوی شيخ الاسلاع: (۳۲۸۸/۳۰). 


وحب الظهور؛ فإنه يقصم الظهورء فان ما ذهبت إليه باطل من وحوه: 
٠‏ أوها: أن شيخ الإسلام لُمْ يتعرض هاهنا لموضوع التكفير» فهو يتكلم عن 

عقوبة القضاة والحكام وأحكامهم في الآحرة إذا حكموا بين الناس بغير الحق؛ 
مستفيدًا ذلك من حديث بريدة طب عن البي ير قال: «القضاة ثلاثة: اثبان في النارء 
۳01 فا ۱ 

-١‏ رجل عرف ا حق ققضی به؛ فهو في اجنة. 

۲- ورجل عرف ا حق ولّمْ يقض به» وجار في الحكم؛ فهو في النار. 

۲- ورجل لَمْ يعرف الحق» وقضى للناس على جهلء فهو في النار»*“. 

ثانيها: أن قول الشيخ تقي الدين بن تيمية: "وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين 
اقم ی و ا ل رس ھت اس ولا لوق 
آخر يحكم فيه رب العالمين..". 

لا بد من تأمله وإمعان النظر فيه» فإنه لا يفيد ما ذهب إليه ألبتة. 

لقد تكلم أبو العباس بن تيمية أولاً عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله وذلك 
في قوله: "... لكنه حكم بغير علم كان من أھل النارہ وان کان عانًا لكنه حكم 
بخلاف الحق..". ثم نه يقول هاهنا: "فهذا لون آحر". فماذا يعن به؟ إنه يعي لوا 
آخر غير الحكم بغير ما أنزل اللہ إنه يعن التبدیل۳ . ويرشح ذلك الع بل 


(۱) حديث صحيح بشواهده: أحرجه أبو داود: (۷۳٥۳)ء‏ والنسائي في الکبری: (2577)», 
وابن ماحه: (۲۳۱۵)» والبيهقي في الكبرى: )۱۱٦/١١(‏ وغيرهم. 

(۲) التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل اللہ على أنه من عند الله 
کمن حکم بالقوانين الفرنسية وقال: هي من عند اللہ أو من شرعه تعالى. ولا يخفى أن 
الحكام بغیر ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك» بل هم یصرحون أن هذه القوانين محض 
نتاج عقول البشر القاصرة» والتبديل بهذا العیٰ -لا بالعن الذي يذهب إليه أهل الغلو- 
كفر بإجماع المسلمين. 


فصول في الرد على يعض المشنعین علو الكتاب سر 


ويؤكد عليه قوله قبل ذلك "في دين المسلمين". وقوله: "فجعل... السنة بدعة» 
والقاعة متشو العووق مک اتی الک ووز نا روص ان لديل اش عونا نم 
بحرد الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم خطرا؛ ولذلك قال فيه: "فهذا لون مر ےکم 
فيه رب العالین واله المرسلين» مالك يوم الدين". ليبين خطورته وشدته. 

فإذا ثبت أن مقصود الشيخ بقوله: "فهذا لون آحر". هو التبديل» وهذا حق» 
اهار ما بناه هذا التائه» وانکشف الغطاء عن 5 7ھ أن شيخ الاسلام بن 
تيمية لا يفرق بین القضية العينة والتشريعات العامة» كما افتری الخصم ولفا أراد 
أن پفرق بین ا حکم بغیر ما آنزل الله في القضية العینة والتبدیل للدین واللة» وبين 
التفریقین بون كبير واحتلاف شاسع. 
0 ثالثها: لح ا E‏ 
لا التبديل» فإنه قد توقف في الحكم عليه» وفصل القول ف أنواعه في مواضع أخری؛ 
كقوله الفائت: "فهؤلاءءإذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فلم یلتزموا 
ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا کانوا جهالاً". 

وهذا من عادة أهل العلم هم تون فى ادكو ی سن قابا ی مو 
الأحايين لأسباب كثيرة» ويفصلون في أحايين أخرى. 

آما الذي صال به وحال وجعله يركب رأسه ويصر على غيه» فالعبارة التالية 
لشيخ الإسلام بن تيمية في رسالته التسعينية: "والإيجاب ولتحرم لیس إلا الله 
ولرسوله» فمن عاقب على فعل أو ترك بغیر أمر الله ورسوله» وشرع ذلك دیا فقد 
جعل لله ندّاء ولرسوله نظيرّاء بِمَنْزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادًاء أو بمَنْزلة 
المرتدين الذين آمنوا مسيلمة الكذاب» وهو ممن قیل فيه: ام لَهُمْ رک شَرَغوا لیم 
من این ما َم اَن به اللگ9'4. 


(۱) الفتاوی الصرية (۱4/۰ .)١5‏ 


إذ أملى له شيطانه فورطه في قوله: "فانظر كيف حعلهم بمنْزلة الرتدین 
والمشركين» ول یفصل ويفرق بین من استحل ولم یستحل'". وبهّذا نعلم ويتبين 
لنا قول شيخ الاسلام في هذه القضيةء ولْمْ يتطرق العنبري بطبيعة الحال لكلام شيخ 
الإسلام في الفتاوى في تفريقه بين القضية العينة والتشريع العام؛ لأنه غير قابل للتأويل 
والمهاترة.." ©2, 

لقد اعتلاه التطاول فكبحه عن التوفيق في فهم ذلك النص فأحذ منه تكفير 
المشرعين من غير ما تفصيل» ولعل الذي أوقعه في ذلك قوله: "بمَتْرلة المشركين... 
أو بمنزلة المرتدين". 

1 والحق أن هاتيك الكلمة لا تفيد أبدًا ما ذهب إليه من تكفير المشرعين» ذلك 
أن معناها -هاهنا- التشبیه وا لمماثل لا ا حکم والرتبة كما في حديث القداد - 
التفق على صحته- أنه قال: ریا رسول اللہ أرأيت إن لقيت رحلاً من الکفار؛ 
فقاتلیٰ؛ فضرب إحدى يدي بالسیف فقطعها؛ ٹم لاذ مي بشجرة» فقال: أسلمت 
لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله گل : لا تقتله. قال: فقلت: يا 
رسول اللہ إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللہ لی 
: لا تقتله, فان قتلته فإنه عثرلحك قبل أن تقتله, وإنك مثرلتہ قبل أن يقول كلمته التي 
قال)9؟. . 

فليس الراد إ حاقہ في الكفر كما تقوله ا خوارج من تکفیر السلم بالكبيرة» 
كما يقول الخطابي» ولكن معناه: أنه مثله في مخالفة ا حق وارتكاب الإثم. فيما يقول 
القاضي عياض. 


)١(‏ انظر إلى عوج أسلوبه وسقم عبارته! 
)٢(‏ الرد على العنبري: (۱۷) الطبعة الأولى. 
(؟) أحرجه البجاري: (٦٦۸٦)ء‏ ومسلم: .)٥٥١(‏ 


وقال ابن التین: "هذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنہ 
وإنما آراد أن كلاً منهما قاتل» ول يرد أنه صار كافرًا بقتله إياه". 

وقال القرطي: "ظاهره ف الكفر» ولیس ذلك بصحيح. .. ویحمل قوله: رانك 
بمثولتہ قبل أن تقتله». على أنه بمنزلته في استحقاق الذم والتأثيم... غير أن 
الاستحقاق فيهما مختلف... وا وقع التشبيه بينهما في جرد الاستحقاق فقط ٠‏ . 

وبرهان ذلك أمور ثلاثة في سياق الكلام» وسياقه في الصفحة نفسها ال نقل 
منها ا خصم. 

الأول: أن ابن تيمية ذكر الفكرة نفسها قبل ذلك بسطور بألفاظ متقاربة» 
وعبارات متماثلة» تؤكد ما ذهبنا إليه» فقال: "ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس 
ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولا بحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله» 
فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله» وحرم ما لم يحرمه اللہ ورسوله» فقد شرع من 
الدين ما لُمْ يأذن به الل وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل 
الكتاب...". 


فقوله: "وهو مضاه". مرادف لقوله بعد ذلك: "بمثزلة المش ركين". وموضح 


الٹائ: أن ابن تيمية مثل لذلك ببعض الفرق الي لُمْ يكفرهاء فقال بعد ذلك: 
"ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به» وإكراههم 
عليه» والوالاة عليه» والعاداة على ترکه كما ابتدعت الخوارج رأيهاء وألزمت 
الناس به» ووالت وعادت عليه» وابتدعت ا حھمیة رأيهاء وألزمت الناس به» ووالت 
وعادت علیه لما كان لحم من قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم 


/۱۲( انظر المفهم للقرطي: (۰)۲۹4/۱ وشرح مسلم للنووي: (٢/٦۱۰)ء وفتح الباري:‎ )١( 
.)هث/١1( والإحسان: (۳۸۲/۱)ء‎ ۷ 


الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن خلوقء وعاقبوا من لَمْ 
يوافقهم على ذلك» ومن المعلوم أن هذا من المنكرات ا حرمة بالعلم الضروري من 
دين السلمین» فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واحبء أو فعل حرم ولا 
يجوز إكراه أحد على ذلكء والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله..". إلى آخر ما 
نقله الخصم. 

فالخوارج لَمْ يكفرهم شيخ الإسلام بن تيمية» وذكر أن الصحابة لَمْ 
یکفروهم”" وكذلك فان الامام أحمد ومن بعده ابن تيمية لَمّ يكفرا الخلفاء الثلاثة 
-أعي: المأمون والمعتصم والواثق- الذين أوحبوا على الناس ما لُمْ يوجبه الله ورسوله 
من القول بخلق القرآن» وألزموهم بذلك» وشرعوه دیئثه وعاقبوا على تركه بالتعذیب 
والحبس وقطع الأرزاق. 

الغالث: أن هذه الرسالة "التسعینیة" الي نقل منها الخصم العبارة الي تشبث 
بها هي رد علی آعدائه من البتدعة الذین مکروا ليده واستعدوا السلطان علیه, 
وتقولواعلیه ما لم يقله» وآوجبوا عليه ما لُمْ یوحبه الله ورسوله» وعاقبوه على ت رکه 
بالسجن؛ فکتب هذه الرسالة یذ کر فیها تلك امحنة فقال بعد الخطبة: 

"آما بعد: فإنه في آحر شهر رمضان سنة ست وعشرین وسبع مائة جاء أمر أن 
رسولین من عند الملا ا چتمعین من الأمراء والقضاة ومن معهم ذکرا رسالة من عند 
الأمراء مضموئهًا طلب ا حضور ومخاطبة القضاة؛ لتحرج -یعی: من السجن- 
وتتفصل القضية» وأن الطلوب خروحك, وآن یکون الکلام مختصرّاء ونحو ذلك» 
فقلت: سلم على الأمراء» وقل حم: لکم سنة» وقبل السنة مدة آحری تسمعون کلام 
ال خصوم اللیل والنهان وإلى الساعة لُمْ تسمعوا مین كلمة واحدة وهذا من أعظم 
الظلم .. إلى أن قال: وقد کتبت هنا بعض ما یتعلق بهّذه ا حنة الي طلبوها من في 


.)۲۷-۲-۲ 4۳/۰( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


فصول اني الرد على بعض المشنهین على الكتاب 


هذا اليوم .. إلى أن ذكر العبارة الت طار بها الخصمء ومعلوم أن شيخ الإسلام بن 

ج رحمه الله- لَم یکفر حصماءه هؤلاء. 

ثم قال -رحمه ال بعد ذلك بسطور: فبين -یعی: الإمام أحمد- أن العقوبة 
لا تجوز الا على ترك ما أوجبه اللہ أو فعل ما حرمه اللہ فإذا كان القول ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله لُمْ يحب على الناس أن يقولوه؛ لأن الایجاب انا يتلقى من 
الشارعء ون کان لوق تقو أو اعتقد قائله أنه حق» فليس له أن يلزم 
الناس أن يقولوا ما لَمْ يلزمهم الرسول أن يقولوه لا نصًا ولا استنباطاء وان کان 
کذلك. فقول القائل: الطلوب من فلان -یعی: نفسه- أن يعتقد كذا وكذاء وأن لا 
يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعلء وإذا کانوا لا 
يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حي 
. يطيعهم في ذلك» فإذا لُمْ يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله» وما توا عنه قد 
َهّى الله عنه ورسوله» كانوا بمثرلة من ذكر من الخوارج والروافض وابلهمية 
الشابهين للمشر کین والرتدین. 

ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا بوحد في کلام الله ورسوله بحال؛ وهم أيضًا لم 
يبينوا أنه يوحد في كلام الله ورسوله» فلو کان هذا موجودًا في كلام الله ورسوله 
لكان ی بان ذلك؛ لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة» كما قال تعالى: 
وما كنا مُعَذبینَ خی مت رَسُولاً4. فإذا لَمْ يقيموا حجة الله الي لَمْ يعاقب من 
خالفهاء بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله وقد توا عن تبليغ حجة الله ورسوله» 
کاو هذا من اخ ار جال گا کر می ضا ر و امار إن :سامون 
للمش کین وا مرتدین والمنافقين". ام 

فانظر -يرحمك الله- إلى قوله: "كان بمَئْزلة من ذكر من ا خوارج 
والروافض المشابهين للمش کین والمرتدين". وقوله: "كان هذا من أعظم الأمور مماثلة 
ما ذكر من حال الخوارج المارقين المضاهين للمشركين..." وكن على ذكر أن ابن تيمية 


لم يكفر الخوارج؛ يتبين لك مقصود شيخ الإسلام من عبارته الي نقلها الخص 
ويتبين لك كذلك مراده بكلمته "بمئزلة المشركين". وأن معناها المشابهة لا غير 
وتقف بعد ذلك كله على سوء ماق وبلادة تفكيره» وحيانته العلمية» وأن 
دعواه أن ابن تيمية يفرق بين القضایا العينة والتشريعات العامة دعوى لا أساس ها 
ولا برهان» وأن الحق الذي لا معدل عنه أن مناط الحكم على المشرعين والحكام هو 
الاستحلال» وهو مذهب السلف والخلف عامة» ومذهب ابن تيمية خاصة كما في 
قوله: "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم با أنزل الله فلم یلترموا ذلك» بل 
استحلوا أن حکموا بخلاف ما أنزل اللہ فهم كفار, وإلا كانوا جهالاً". 

ولا تلتفت إلى هذيان الخصم أن ابن تيمية نص في هذا الموضع على أن من 
استحل الحكم بغير ما أنزل الله کف ولكن ليس في كلامه أن من فعل هذا من غير 
استحلال أنه لا یکفر"؟؛ لأنه اعتراض سمج بارد» فماذا يفهم العقلاء من قوله "وإلا 
كانوا جهالاً" الي حذفها إحوان الخصه" . 

وأنا أمهل الخصم عشرين سنة أن يأ بنص صريح من نصوص السلف أو 
الخلف في التفريق الزعوم بين القضايا العينة والتشريعات العامةء وليرح القراء من 
شغبه بالتصوص الي لا تدل على ما انحرف فيه. 


فيكف 


)١(‏ الرد على العنبري: (ه ۱۱-۱) الطبعة الأولى. 
(۲) انظر رسالة "إن الله هو الحكم": .)۳٤(‏ 


٠‏ فصول في الود على بعض المشنعین علو الكتاب 


فصل 
تحقيق معنى فول السلف كفر دون كفر 


£ 
۱ 


کتب اخصم تحت هذه الترجمة: "أن الله ی قد اعتص بأشياء منها العبادة» 
"ومنها الخلق والرزق والتدبير» ومنها حکم والتشریع أيضًاء ولا بخالف العنبري في 
کون التشريع حقا حالصا لله تعالى» فان تقرر ذلك -أعين: کون فراد اللہ سبحانه 
بالتشريع من التوحید- فان ترك العمل به یکون كفرًا -إلى أن قال- فمعرفة أصل 
الاسلام وهو التوحيد» ومعرفة ما یضاده وهو الشرك يأبى هذا التعمیم من العنبري 
وأمثاله؛ لقول ابن عباس 4 "يعن قوله: کفر دون كفر" فیجب حمل قوله على ما 
لا يخالف هذا الأصل الأصيل والركن الركين» وذلك بحمله على الانحرافات الحزئیة 
لا التشريعات العامة" . 

ولقد رددت على هذه الشبهة في كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله" وأزيد 
هاهنا بیاا مهمّاء فأقول: 

إن الأمر الذي لا احتلاف فيه: أن التشريع والحكم لا يكون إلا لله تعالى» بيد 
أن مخالف ذلك من غير استحلال ليس بكافرء فالخلق والتصوير من خصائصه 
سبحانه» ومنازعته في هذه الصفة من غير استحلال ها ليس بكفر باتفاق أهل السنة» 
وقد أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: معت رسول الله ی يقول: ررقال 
الله َبْنَ: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة؛ أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة) . 

)١(‏ الرد على العنبري: (۱۰-۹) الطبعة الأولى. 


(۲) انظر: (۱۰۲). 
(۲) متفق علیه: البخاري: (۰)۲۹۵۳ ومسلم: (۲۱۱۱). 


0 ۲۰۶ | 


قال القرطي: "وقد دل هذا ا حدیث على أن الذم والوعید إنما علق من حيث 
تشبهوا باللہ تعالى في حلقه. وتعاطوا مشاركته فيما انفرد اللہ تعا ی به من الق 
والاعتراع۳(). 

وما ی و کد أن الصورین ینازعون الله ما انفرد به حدیث عائشة قالت: «دحل 
علي رسول اللہ گی وقد سترت سهوة"؟ لي بقراء”" فيه تمائیل( فلما رآه هتکه 


وتلون وحهه وقال: يا عائشة, آشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين یضاهون(؟ بخلق 
0 


الم 
ومع أن الصورین ینازعون الله ما انفرد به» فإن أهل السنة لم یکفروا منهم إلا 
من استحل أو قصد العبادة والمضاهاة» أما من لَمْ يستحل» ولمْ يقصد العبادة 
والضاهاة فهو فاسق مرتکب لکبيرة ولیس بکافر. 
يقول النووي -رحمه الله-: "تصویر صورة ا حیوان حرام شدید التحريم» وهو 
من الکباثر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعید الشدید الذکور في الأحادیثء وسواء 
صنعه ما عتهن أو بغيره» فصنعته حرام بکل حال؛ لأن. فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى ". 
فكذلك الحكم والتشريع إذا لَمْ يكن عن استحلال فليس بكفر» وفاعله فاسق 
)١(‏ الفهم: (4۳۲۲/۰). 
(۲) السهوة: بيت صغیر علقت الستر علیه. كما في فتح الباري: (4۰۱/۱۰). 
(۲) القرام: الستر الرقیق. 
(4) وق رواية عند مسلم: انها نصبت سترا فيه تصاویر. 
(ه) أي: يشبهون ما یصنعون ما یصنعه الله» كما في فتح الباري. 
)٦(‏ متفق عليه: البخحاري: (5554)) ومسلم: .)۱٦٦٦۸/۲(‏ 
(۷) صحیح مسلم بشرح النووي: (۸۱/۱۳). وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهیتمي: (۳۳/۲). 


صاحب ذنب کبیں ولا یکفر کسائر الکبائر غير المكفرة. 

وكذلك "العز والعظمة والكبرياء من أوصاف اللہ تعا ی ال خاصة به ال لا 
تنبغي لغیره" فيما يقول القرطي في الفھم”. كما في حديث أي سعيد وأبي هريرة 
قالا: قال رسول الله مله : «العز إزاره» والكبرياء رداژه, فمن ينازعني عنبته) ° . 

وأهل السنة كافة لا يكفرون "من يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه» فيأبى 
على الانقياد له» أو يترفع عليه» ويأنف من مساواته» وهذا وإن كان دون الأولین؟' 
إلا إنه عظيم إثمه أيضاء لأن الكبرياء والعظمة إنما يليقان بالملك القادر القوي ا تین 
دون العبد العاحز الضعيف» فتكبره فيه منازعة لله في صفة لا تليق إلا بجلاله..."۳, 

صفوة القول: أن ثمة أوصافًا إلمية انفرد الله بها دون خلقه كالكبرياء والعظمة 
وا خلق والتصوير» وأهل السنة لَمّ يكفروا المنازع له فيها بإطلاق» وإنما سلكوا منهج 
التفصيل» كما مر آنقاء فكذلك التشريع والحكم لا يكفر من نازع الله فيهما إلا من 
استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل تشريع ما لُمْ يأذن به الله. 


.)٦٦۷/٦( انظر:‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم: (۲۲۲۰). 

(۳) یعی: الکبر على الله» والکبر على رسوله. ولا شك أَنهُما کفر. 
(4) الزواحر لابن حجر افيتمي: (۷۲/۱). 


_ حچںے کے تاج نے 
کے یز سھجےےہے 


فصل الإجماع المفترى 


وتمادى الخصم في غلوائه» وأصر على باطله» فادعى إجماع العلماء على كفر 
من حكم بغیر ما أنزل الله فنقل الإجماع عن ابن كثير» ثم عن ابن راهويف ثم عن 
عمر الأشقر» ثم أخيرًا عن محمود شاکر( . 

"والحق أن هذا الإجماع المفترى لم تقع العين على مج منه» ولا أشد محازفة 
من مدعيه» ولا أكثر إهدارًا لكرامة القراء والاستهزاء بهم واستغفاهم من مفتریه, 
لقانم حش ا رد سی توي عدر فی E‏ رهز ره 
الإجماع المفترى» ويوهم القراء أن هذه النصوص تفيد إجماع المسلمين» واتفاقهم على 
تكفير جميع من ۸ يحكم با أنزل الله يححود أو بغير ححود وكأن هولاء القراء في 
نظره المأفون لا يعقلون ولا عیزون"؟. 

وقد قمت بتفنيد ما نقله شیوخ الخصم عن الحافظ ابن كثير والعلامة محمود 
شاكر -رحمهما الله- وذلك في كتاب "کم" فلا نعيد. 

أما ما نقله عن عمر الأشقرء فقد دل على فرط جهل ا خصم؛ لأن الأشقر لَمْ 
ينقله عن أحد, بل ادعاه ادعاء دون حجة بينة» وهو من یجحتج له لا به!!. 

وأما ما نقله عن الحافظ الكبير إسحاق بن راهويه من قوله: "وقد أجمع العلماء 
أن من سب الله وبق أو سب رسوله لو أو دفع شيمًا أنزل اللہ أو قتل نينا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك مقر عا أنزل الله أنه کافر". هكذا نقله عن ابن راهويه حافظ 
أهل المغرب أبو عمر بن عبد البر المتوق سنة (477) في كتابه التمهيد“ معناہ. 
(۱) انظر: الرد على العنبري: (۱۲-۱۰). 
(۲) انظر الحكم بغير ما أنزل الله: .)٠١۸(‏ 
(۳) انظر: ره 5١-1‏ 1). 
)٤(‏ انظر: (775/5). 


وقد نقله تلميذه الإمام محمد بن نصر الروزي المتوق سنة )۳۹٣(‏ في كتابه "تعظيم 
قدر الصلاة" ولفظه: "وما أجمعوا على تكفيره» وحکموا عليه كما حكموا على 
الجاحد» فا مؤمن الذي آمن بالله تعالى» وعا جاء من عنده» ثم قتل نبياء أو أعان على 
قتله» ون كان مقراء ويقول: قتل الأنبياء محرم؛ فهو كافر» وكذلك من شتم ناه أو 
رد عليه قوله من غير تقية ولا حوف» ألا ترى إلى ما جاء عن البي و حين أعطى 
الأعرابی ثم قال له: «أحسنت. قال: لا ولا أجملت» فغضب أصحابه د حن موا 
بقتله» فأشار إليهم اليي بي بالكف» وقال للأعرابي: تأتيناه. فجاءه في بيته فأعطاه 
وزاده» ثم قال له: أحسنت. قال: أي والله وأجملت..). 

ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على البي یڑ . 

ولكن كل من كان كفره من جهة ا حجھل وغير الاستهانة رفق به حى يرحع 
إلى ما أنكره» كما رفق البي و بالأعرابي"". اه. 

فهذا كلام الإمام الکبیر إسحاق بن راهويه بتمامه وكماله من نقل تلميذه 
الذي اختص به وأكثر عنه» وفيه بيان قيقة الرد فهذا الأعرابي كان مقر بكل ما 
أنزله الله على رسوله؛ غير أنه لم يرض بحکم الني كله بل دفعه ورده» ومع ذلك 
لم يكفره لئ ولم یخرجہ من الملة الإسلامية والدائرة الاعانیت بل أقال عثرته» 
وأعطاه وزاده؛ لعلمه أنه لَمْ يرد حكمه عن استهانة أو بغض أو استكبار. 

ويذكرنا هذا الحديث عا رواه الشیخان في سبب نزول قوله تعالى: 
فا رت لا بش حثى حول فا شر هم م لا َجڈوا في اسهم حرجا تا 
یت وَيُسَلّمُوا لیم [ [الساء:٠].‏ من حديث عبدالله بن الزبیر: رن رجلا من 
الأنصار خاصم ری لا مل 2ھ و في شراج الحرة الي يسقون بها النخل» 
فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير؛ فاختصما عند رسول الله یل 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة: .)٩۳۱-۹۳۰/۲(‏ وحديث الأعرابي ضعيف. 


فقال رسول الله گل : اسق يا زہیں ٹم أرسل الاء إلى جارك. فغضب الأنصاريء ثم قال: 
أن كان ابن عمتك؟!..» الحديث0©, 

والشاهد من هذا الحديث أيضًا: أن اليي كَل لَمْ يحكم على الأنصاري بالردة» 
مع أن كل من ام رسول الله گا في الحكم فهو كافر مرتدء وإِنما عفا عنه لعلمه 


أن 1 قا تاعارم ۱۱ 


أن ما قاله فلتة من فلتات اللسان وزلة من الشيطان تمكن بها منه عند ثورة الغضب؛ 
ولذلك قال ابن التين: "إن كان هذا الأنصاري بدريّاء فمعين قوله تعالى: لا یمرن : 
یستکملون الایمان "؟. ۱ 

هذا ویری الشیخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله 
تعالى - أن معن هذه الكلمة من ابن راهويه ا ححود والإنكار» فها هو يقول: "'ومعئن 
قول إسحاق -رحمه الله تعالى-: أو دفع شيئًا مما أنزل الله. أن يدفع أو يرد شيا مما 
أنزل اللہ في كتابه» أو على لسان رسوله وو أو نَهّى عنهء ثم دفعه بعد ذلك فهو 
کافر مرتد» وان کان مقرًا بكل ما أنزل اللہ في كتابه من الشرع إلا ما دفعه وأنكره 
لمحالفته هواه أو عادته أو عادة بلده» وهذا معن قول العلماء: من أنكر فرعًا جمعًا 
عليه کفر "79©. 

والحاصل من ذلك كله: أن الرد أو الدفع لا أنزل الله إذا كان عن عناد أو 
استكبار أو استهانة كان كفرًا أكبر مخرجًا من ا مل حي وان صاحبه تصديق أو 
إقرار» وهذا هو كفر العنادہ نحو كفر إبليس» فإنه لم جحد آمر الله له بالسجودہ فان 
الله باشره بالخطابء وإنما رده وم ينقد له إباءء واستكباراء وإذا كان الرد أو الدفع ما 
أنزل الله لا عن استهانة أو عناد أو إباء بل عن خوف أو هوىء لَمْ يكن من الكفر 
في شيءء نحو رد الأعرابي والأنصاري في الحديثين السابقين» وإلى هذا يشير ابن 
)١(‏ البحاري: (۰)۲۳۵۹ (٣٦۲۳)ء‏ ومسلم: (۲۳۰۷). 


(۲) انظر فتح الباري: (44/۰). 
(۳) الدرر السنية: (۱۸۱/۱۰). 


انصول ني الرد على بعض المشنعین على الكتاب : 1 


راهويه بقوله: "وكذلك من شتم نيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا حوف". 
وقوله: "يكفر بالرد على البي وء ولكن كل من كان كفره من جهة اجهل وغير 
الاستهانة» رفق به حى یرجع إلى ما أنكره". 

وبذلك لا ييقى للخصم متعلق بكلمة ابن راهويه إن كان منصفاء والحمد لله 
و 

أما قوله بعد ذلك: "ثالثًا: إننا نستخلص من كلام السلف في قوهم: كفر دون 
کفر. أَنهُم يريدون به الانحرافات الحزئية في التطبیق۳. 

فأقول: دعنا من استخلاصاتك الي بلوناها فإذا هي سراب بقيعة. 

وحن نمهلك عشرين سنة آحری -كما أمهلنا شيوحك شيوخ الحاكمية | 
والتكفير- أن تأني بتقييد صريح عن طبقة الصحابة والتابعین -بل من بعدهم- يقصر 
قولهم: "كفر دون كفر". على الانحرافات الحزئية دون التشريعات العامة» ودعك من 
اخلس والتخرص. 


.)۱۳( الرد على العنبري:‎ )١( 


بعض أقوال العلماء في التفريق بین القضایا المعينة والتشریع العام 


لا يمل الخصم من تكرير ما ردده شيوخه وإعادة ما نقلوه من نقول لا تدل 
على ما يذهبون إليه من التفريق المزعوم بين القضايا المعينة والتشريع العام» وهذا شأن 
المفلسين في العلم فلم يأت بجدید ألبتة» اللهم إلا بعض أقوال لبعض المعاصرين من 
يستشهد هم لا بهم؛ لأمور ثلائة: 

الأول: أَنهُم لَمْ يستدلوا على ما ذهبوا إليه من التفريق المزعوم بدليل واضح من 
كتاب أو سنة أو قول لصحابي» وما كان كذلك كان أولى بالطرح وعدم القبول. 

الثاي: حروحهم بذلك التفریق عن حادة أهل العلم الذین سبقوهم؛ فلم لم 
یذ کروا هذا التفریق مطلقا. 

الثالث: خالفتھم في ذلك من عاصرهم من هم آکثر علمّا وورعاء وآشد بحردا 
وانصافا وتمريًا للحق وافدی» ولا يخافون في الله لومة لائ وشهد لحم ا حمیع 
بالنصح للأمة» والامامة في الدين» من أمثال شيخ أهل السنة مف المملكة العربية 
السعودية الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وا حدث الكبير الإمام القدوة 
محمد ناصر الدین الألباني -رحمهما الله-. 

وما ذكره في ذلك الفصل عن الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى- 
فمنقوض بنصوص أخرى أعرض عنها الخصم» ومن سلك دربه» واقتفى زيفه» من 
مثل قوله: "من حكم بها -يعين: القوانين الوضعية- أو حاكم إليها معتقدًا صحة 
ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة» وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك 
وحوازه؛ فهو كافر الکفر العملي الذي لا ينقل عن الملة"0©. 


رل الفتاوى: (۸۰/۱)۔ 


فصول في الرد على بعض المشنعین علو الكتاب 0 


فهذا القول منه -رحمه الله- يوافق مذهب السلف کافة» وما أوردوه ما 
يخالف هذا التفصيل ما لَمْ يذكر له دليل أو برهان» فلا يجوز الإلزام به» وکل یوحذ 
من كلامه ويرد» وإنما ا حجة في الآثار» وقد سعل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن 
فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- فأحاب بقوله: "محمد بن إبراهيم ليس 
بمعصومء فهو عالم من العلماء يخطع ویصیب» وليس بني ولا رسول» وكذلك شيخ 
الإسلام بن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وغيرهم من العلمای كلهم يخطئع 
ویصیب؛ ویؤخذ من قوم ما وافق الحق» وما حالف ا حق یرد على قائله ۳ . 

وقد قلت قي كتابي "الحكم": إن للشيخ محمد بن إبراهيم كلامًا آحر» حدثي 
به فضيلة الشيخ ابن حبرين» فسأله بعض المغرضين عن ذلك» فقال: "لا أذكر أنه 
تراحع عن ذلك» ولا أن له کلام يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله... فمن نقل عي 
أنه رحع -رحمه الله- عن كلامه المذكور فقد أحطأ في النقل. 

لقد شنم علي أهل الغلر في التكفير بجوابه هذاء وقاموا بتصويره بخط الشيخ» 
وطاروا به في الآفاق» على أن لَمْ أقل: "إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحع عن كلامه 
المذكور في تحكيم القوانين". بل قلت: له كلام آحر. وما قلت: ای سس 
يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله" ہاج و کت 
بحال: هذا أولاً. 

آما ثانيًا: فقد وقعوا في مخالفة شرعية» أعي سوء الظن بالمسلمين» فهلا قالوا: 
ا الشیخ نسي رق کنب مصطلح اخدیث باب مفرد ق امن حدث ونسي. لاسیما 
وأن بعضًا من طاروا بهذه الورقة» وقاموا بتوزيعهاء یعلمون أن منْزلي ی ذلك 
الوقت- قريب ساس مزال الف و کنت آحضر بعض درو سه اللي 

لقد دعانِ بعض الخلان إلى عقيقة ولده سنة ٗ٤(‏ ۰۱6۱ ومر بي بعض الطیبین 


(۱) بجلة الفرقان الكويتية: العدد (۲۸). 


بسيارته (الجمس) فركبت معه» ثم عرج بالشيخ ابن جبرين» ورکب يجاني في 
مقدمتهاء ودار حديث بين وبينه حول مسألة ا حکم بغير ما أنزل اللہ وافق فيه 
الشيخ على التفصيل المذكور في كتابي؛ ثم استشکلته فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
في "تحكيم القوانين" فقال لي: إن له كلامًا. آحر. فنقلت ذلك عنه في كتابي» هذا ما 
حصل والذي لا إله الا هو. 

ومهما يكن من آس فقد نقلت للقراء کلامه الآحر من فتاويه» وقد مر آنقاء 
ونقلته قبل ذلك في كتابي: "فقه السياسة الشرعیة" والله الوعد. 

وأما ما نقله عن الشیخ ابن عثيمين فآحره یفسر أوله ویوضحه؛ إذ یقول: "قد 
یکون الذي يحمله على ذلك حوف من آناس آخحرین أقوى منه إذا لم يطبقه؛ فیکون 
هنا مداھتًا هم؛ فیحنذ نقول: إن هذا کالداهن في بقية العاصي": اه. فلم يحكم 
عليه بالکفر في حال المداهنة والخوف فهذا موافقة منه للشيخ الألباي» فكيف يتهمي 
بالكذب» وقد ثبت عنه أنه تحراه وقصد إليه. 

لقد زاد الخصم كلمة في ما نقله عن الشيخ ابن عثيمين» لكنه زادها بغباء بالغ؛ 
لأن النص لا يستقيم بهّاء بل ويرفضها بقوة» لقد زاد كلمة "كافر". 

فثقوٗل النص هكذا: "فحينئذ نقول: هذا کافر کالداهن في ون اش 3 


ناخ +ڈ٭اھ 


بعض أقوال العلماء المتقدمین والمتأخرین في القوانین الوضعية وحكامها 


ذكر الخصم في هذا الفصل قول ابن كثير» وحذف منه كلمة يتعمى بها 
القصود؛ إذ يقول ابن كثير في آخر كلامه: "فمن فعل ذلك EE‏ 
قتاله حیق برجع إلى حكم اللہ ورسوله فلا یحکم سواه في قليل ولا كثير". فقام 
الخصم بحذف كلمة "منهم"؛ ليوهم القراء أن مقصود ابن كثير بالتكفير عام يشمل 
كل من حکم بغير ما أنزل الله دون تفصیلء فالّه حسيبه. 

ثم نقل قول الشتقيطي -رحمه الله- في تفسير الآية الكرعة: ولا يرك في 
حُكْمه أَحَدَاحً [الکھف:٦].‏ والحق أنه قول مطلقء قيده في أمس الواضع إليه في 
د المائدة ٤(‏ ٤)ء‏ فذكر التقييد كما أوضحته في كتاب "الحكم"» فهل يحمل 
المطلق على المقيد -كما قال أهل الأصول- أم نقول: إن الشيخ تناقض؟ حاشا 
و کلا. ۱ 

وبنحو ما قلت. قال الباحث الفاضل الدکتور عبد العزیز بن صالح الطویان في 
رسالته العلمية الا كادمية "حهود الشیخ محمد الأمين الشنقيطي في تقریر عقيدة 
السلف" وهي من منشورات مركز البحث العلمي با لحامعة الاسلامية بالدينة النورق 
وقدم ھا مدير الجامعة الدکتور الفاضل صاخ العبود والشیخ العلامة عبد احسن العباد. 


)١(‏ يجهل ال خصم مصطلحي "التقدمین والمتأخرين" والفرق بينهماء فقد ذكر في هذا الفصل ابن 
كثير والشنقيطي ومحمد حامد الفقي وأحمد شاکر فابن كثير من المتأخرين وليس من 
المتقدمين وبقيتهم من المعاصرين» وليسوا من المتأخرين. 

(۲) یعی: التتار. كما أوضحت ذلك بالحجة البينة في کتابی: "الحكم" (151-970). 

.)١45( انظر:‎ )۳( 


۱ ۳۱ 

إذ نقل قول الشیخ الشنقيطي: "إن الذین یتبعون القوانین الوضعية الي شرعها 
الشیطان على ألسنة أوليائه خالفة لا شرعه اللہ -حل وعلا- على ألسنة رسله -صلی 
الله عليهم وسلم- أنه لا يشك في کفرهم وشرکهم إلا من طمس اللہ بصيرته» 
وأعماه عن نور الرحي مثلهم". 

ثم علق عليه قائلاً: "وبِهدَا تتجلی وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غير حكم 
الله وحكم بحكم الطواغيت؛ حيث إنه يقول بكفره» بل وبكفر كل من يشك في 
7 0 

وليس موقف الشيخ سرحه ال هذا على إطلاقه» بل نراه يبين في موضع 
آحر می يكون ا حکم بغير ما أنزل الله كفرًا خرجًا عن الملة» ومين يكون صاحبه 
مرتكيًا ٦‏ سس" الإسلام فيقول سرحمه الله-: "إن الکفر والظلم 
والفسق؛ كل واحد منها رما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر الخرج 
من اللة آحری: ۱ 

ومن لَمْ يحكم ما آنزل الله: معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام اللہ فظلمه 
وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن اللة. 

ومن لَمْ يحكم ما أنزل الله: معتقدًا أنه مرتكب حرامّاه فاعل قبيحّاء فكفره 
وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة"0"©. 

ورأي الشيخ -رحمه الله- هذا هو زأي الأئمة الأعلام قبله» من أمثال الإمام 
ابن القيم -رحمه الله- الذي قال: "إن ا حکم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم عا أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. 

وان اعتقد أنه غير واحب» وأنه خير فيه مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر 


.)٠١ ٤/٢( أضواء البيان:‎ )۱( 


فصول في الرد علو بعض المشنعين على الكتاب 


با ۳۰ 

أكبر» وان حهله وأحطأه؛ فهذا خطی له حکم المحطين". 

وبهذا التفصيل الدقیق من ابن القيم -رحمه التق هذه السألة بنرك مدی 
توافق عقيدة الشیخ الأمين -رحه الله- مع عقيدة السلف قبله» وتتضح جهوده - 
رحمه الله- في تفریر عقيدة السلف» والسير على منهحهم» واتباع طريقهه”©.اهم. 

على أن الشيخ قد أوضح مقصودہ ف الصفحة نفسها الي نقل فيها الخصم: وله 
7 عْمّى الأبْصّارُ ولكن عْمَى اقب التي في الصدور) فقال: "وآما النظام الشرعي 
المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض 
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في لليراث لیس بإنصاف» وأنّهُما يلزم 
استواؤهما في الميراث. وكدعوى: أن تعدد الزوحات ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأة» 
وأن الرحم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك"©. 

فهذه أمثلة ناطقة أن مقصود الشيخ بالذين لا يشك في كفرهم أولئك الذين 
طعنوا في أحكام الشريعة الإسلامية» وفضلوا ا حکم بالقوانين الوضعية والأحكام 
الجاهلية» ولا یرتاب في هذا إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي!. 

والعحب من هذا الخصم حينما بريدني أن أسوي سيد قطب بالشيخ 
الشنقيطي» فقد عجب لقولي: "والحق أن مثل هذا التفسير الحروري الخارجي كان 
سببًا في انحراف كثير من الشباب» وتحاسرهم على تكفير احتمعات المسلمة؛ ألا 
فليحذر الذين يقرءون في "الظلال" من مثل هذه الانحرافات ا خطیرة المدمرة". 

فقال: "آقول للعنبري: هل تحرؤ أن تقول عن الشيخ الشنقيطي مثل ما قلت في 


کے 1 ی 


(۱) مدارج السالکین: (۳۳۷-۳۳/۱). 

(۲) حهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: (۱۸۳-۱۸۲). 
(۲) أضواء البيان (۸4). 

)٤(‏ الرد على العنبري (۲۷) الطبعة الأولى. 


۳۱۹ 


وا جواب: لا. 

أولاً: لأن الشیخ الشنقیطی -رحمه الله- أوضح مقصوده في الصفحة نفسهاء 
وقید ما أطلقه في مواضع أخرىء أما سيد -رحمه الله- فأطلق ولَمْ یقیدء بل هذا 
منهجه الذي عرف به ولا يختلف اثنان قي نسبته إليه. 

ثانيًا: أَنهُما لا يستويان في الفضل والعلم» فالشنقيطي أجمع على إمامته أهل 
السنة والجماعة» وأسهبوا في الثناء علیه؛ فالطعن فيه طعن في السنة ونيل منهاء آما 
سيد ۔عفا الله عنه- فكاتب إسلامي» له جهوده ومشاركاته» وله أيضًا انحرافات 
فادحة وهب أن الشنقيطي أخطأ في هذه المسألة "فان الكبير من أئمة العلم إذا 
كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاژه» وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه؛ يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسى ماسنه» نعم» ولا نقتدي به في 
بدعته وحطئه» ونرجو له التوبة من ذلك. كما یقول النمي". 
وان عنادًا أن تم خاصل قيَخسب-جَفلاً اله منك افم 


(۱) انظر کتاب: "مطاعن سيد قطب في الصحابة" لفضيلة الشیخ العلامة ربیع بن هادي الدحلي 
-حفظه الولی-. 
(؟) في سیر أعلام اللبلاء: (۱44/9). 


جى ھی یی 
گے سے رو یں ہے 


افصول في الرد على بعش المشنعين على الكتاب 


فصل 
بیان معنى القضية المعينة ومعنى التشريع العام 
وأفاض اخصم في بیان معن القضية العينة والتشريع العامء ولسان حاله يقول: 
إنّي ون كنت الأخيرٌ رَمَانه لآت بمًا لم طف الأوائل 
والحق أن معناهما أوضح من أن يوضح» وأعحب من ذلك أن يتهم كثيرًا من 


الناس ومنهم المؤولف سن بالغاط ی اد راك ذلك. 


ثم حلط بین مصطلحي التشريع والتبديل» فقال: "وأما التشریع العام فهو 
تبديل حكم الله ولو في حد من الحدود".”" والتبديل يختلف عن التشریع في اصطلاح 
أهل العلم؛ وقد سبق أن أوضحت أن التبديل هو الحكم بغير شريعة الله من القوانين 
الوضعية والأحكام الجاهلية على أنّهَا من عند رب البریة؟. 

ومن إفكه وبغيه انّهَامهِ لي أي زعمت أن معاوية ظ4 قد جار نی حكمه 
وظلم!. 

وهذا من الكذب الصراح» ولقد أسهبت ف الدفاع عن معاوية» وذكر فضائله 
ومناقبه في كتابي الوسوم ب "شرح مجلس البطاقة" المنشور سنة (۱۱۰هس) يوم ان 
كان اخصم ما ناهز سن البلوغ» وذ کرت فیه قول ابن علدوت: 

"والذي دعا معاوية ظل لایثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه نما هو مراعاة 
الصلحة في احتماع واتفاق آهوائهم باتفاق أهل ا حل والعقد عليه حینذ من بى 
أمية؛ إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم» وهم عصابة قریشء وأهل اللة اش 

وأهل الغلب منهم؛ فآثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى بھَاء وعدل عن الفاضل 

.)۲۸( الرد على العنبري:‎ )١( 
.)١69( (؟) انظر الحكم بغیر ما آنزل الله:‎ 


۲١۸) 


إلى الفضول 07 على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند 7 
وان كان لا يظن ععاوية غير هذا لعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور 
أكابر الصحابة لذلك وسکوثھُم عنه دليل على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا من يأحذهم 
في الحق هوادة» وليس معاوية من تأحذه العزة في قبول ا حق, فَإنّهُم كلهم أحل من 
ذلك» وعدالته مانعة منه... أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن 
جعفر الصادق» و ماہ الرضاء وكيف أنكرت العباسية ذلك» ونقضوا بيعته» وبايعوا 
عمه إبراهيم بن المهدي» وظهر من امرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار 


ا دم ۳۳ پر اد ۱ 
والخوارج ما کان یصطلم الأمر حى ادر المأمون من حراسان ال بغداد ورد آمرهم 


هلر 
اما قولي: "إذ حعل ال خلافة حكمًا مورونًا". فهذه نبوة قلمه وا حق ما قدمته من 
تفضیل ابن علدون. الذي آثبته قبل تلك الكلمة النايية يسين طول فلا يشمت 


الخصم. 


R48 


(۱) انظر: "شرح مجلس البطاقة": (١٦۱)ء‏ "وفقه السياسة الشرعية": )١٤١(‏ كلاهما للمؤلف. 


فصول اني الرد على بعض المشدعین على الخشاب ٠‏ | لا | 


فصل 
أهم ما أورده العنبري من شبه والرد عليه 


كتب المنصم تحت هذه الترجمة ما لا يخرج عن حد الحدسيات» فقد اعترف 
أن البدعة منها ما لا خرج من الملة» ومنها ما يخرج منهاء ثم تساءل: تشريع القوانين 
الوضعية من أي القسمين هو؟ فأحذ في شعاب الرحم يذكر أنه من البدع المكفرة بلا 
مثنوية)» وأحذ يحتج لذلك يما هو حجة عليه. 

فنقل عن الشيخ الحكمي أن: "ضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرًا بحمعًا عليه 
متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة» من جحود مفروض» أو فرض ما لَمْ 
یفرضء أو إحلال محرم أو تحریم حلال» أو اعتقاد ما يره الله ورسوله وكتابه عنه 
من نفي وإثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وعا أرسل اللہ به رسوله ی كبدعة 
الجهمية.. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد. الدين وتشكيك 
أهله فيه» فهذا مقطوع بكفره» بل هو أحبي عن الدين» من أعدى عدو له» وآحرون 
مغررون ملبس عليهم» فهؤلاء ما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم 


وأما القسم الثاي: البدع الي ليست عکفرة: وهي ما لَمْ يلزم منها تكذيب 
بالکتاب» ولا بشيء ما أرسل الله به رسله". 

ثم تساءل ثانية: "في أي موضع سوف نضع المشرعين للقوانين» وباي حکم 
سوف نحكم عليهم» فهل القوانين الوضعية إلا إحلال حرم أو تحرم حلال ..؟"اه. 

وهذه محازفة قبيحة؛ لأن الاستحلال أمر اعتقادي» وهو أن يحكم على شيء 
حرم معلوم تحرعه في الشرع بأنه مباح وحلال» كما في لسان العرب؛ وكما قال 
شيخ الإسلام بن تيمية: "من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن 


بالقرآن من استحل عارمه» وكذلك لو استحلها من غير فعلء والاستحلال: اعتقاد 
آن ال کا ع 

فهل جرد ا حکم بالقوانین الوضعية كذلك؟ اللهم لاء فإذا حکم بها مستحلا 
لھا کف وإلا فلا ۱ 

نم نرجع إلى سواله: في أي موضم سوف نضع الشرعین للقوانین الوضعیة؟ 

وا جواب: أن هؤلاء الشرعین إذا عرفوا أنه لا يجوز تشریع ما لم يأذن به اللہ 
فاستحلوا أن یشرعوا حلاف ما شرع الله فهم كفار» وإن لَمْ یکونوا مستحلین؛ فهم 
فسقة ظالون شم عذاب من رجز أليم» وهذا ابواب مستفاد من تقسیم الشیخ 
الحكمي للبدعة والله الوفق. 

أما حوضه في النجاشي فتحرص وتكهن» فأراد أن یلزمنا القول بأنه ظا م 
وفاسق؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحودء وهذا لا يلزمنا بحال» وقد 
أجاب هو نفسه عن ذلك بقوله: "والعنبري نفسه قد نقل قول شيخ الإسلام في کون 
النجاشي عاجرًا عن إقامة حکم الله" 0 ۱ 

فالخصم إذن يضرب في عشوائه» ولا يدري ما یخرج من رأسه. 

ثم تساءل: "فكيف يقاس من هذه حاله على من أكثر شعبه مسلمون» 
ويطالبونه ليل نهار بتطبيق الشريعة» وقد توفرت لديه كافة الإمكانيات؟ لا شك أنه 
قياس ظا م جائر". اه. 

آقول: وهذا صحيح» ونحن ما مارسنا هاهنا القياس أو المقارنة» وإنما استخرجنا 
مناط الحكم بالكفر على الحاكم بغير ما أنزل اللہ فلماذا امتنع الني ی عن تكفيره 
۱ وهر لا يحكم ا أنزل الله؟ الجواب: لأنه حاف من قومه أن يفتكوا بەء فكذلك لا 
يكفر کل من لم يحكم ف عصرنا ما أنزل الله حوفا من أن يفتك به» فما لکم كيف 


(۱) الصارم السلول: (۵۲۱). 


تحكمون؟!. 


وأقرب لك المسألة» فأقول: عندما نقول: إن البي كله لم یکفر ماعرًاء مع أنه 
اقترف كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنه لم يستحلها؛ فكذلك كل من زن في عصرنا لا 
نكفره ما لُمْ يستحل الزن؛ فهل يجوز أن تقول: هذا قياس فاسد أو جائر فكيف 
يقاس بماعز الصحابي الجليل الذي تاب وأناب وبذل نفسه لله كل من زن في عصرنا 
وهم يتفنون في اقتراف الزناء ويجعلونه بحارة منظمة ها قوانينها وترتيباتها وغير 
ذلك؟!... 

أقول: لا يجوز أن تقول هذا؛ لأنه ليس قياسًا أَبدّاء ولا مقارنة وما فعلته هو 
أن استحرحت من تلك الحادثة أن الزاي لا يكفر إذا لم يستحل الزنآة فافهم. 

آما قوله: إن لنحاشي کان ی بيتة بعيدة عن على ان بیلغه من کا 
افو سی مہف بر ان یش ی ان ہہ رل جوضن لاق ريع بالظيون 
والأوهام» لا ينبغي في البحوث العلمية بحال. 1 

وقد روى ابن الأعرابي في "المعجم" عن ابن عباس: "أن أربعين من أصحاب 
النجاشي قدموا على رسول الله كله فشهدوا مع رسول الله گل أحدّاء فكان فيهم 
جراحات» ولم يقتل منهم أحد» فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحراحة أو الحاحة» قالوا: 
يا رسول الله إنا أل نة فأذن لنا بجيء بأموالنا فنواسي بها المسلمين فأذن لحم 
فجاءوا بأمواهم فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله كك فيهم: الین انهه الکتاب من 
لم او يُوْتونَ أجْرَهُم مرت بّا صبَرُوا. قال: يجعل هم آحرین: ويذرءون 
بالْحَسَئَة السَيّئةَ وما رَرَقَامُمْ يُتفقون). قال: تلك النفقة الي واسوا بها السلمین. 
۱ وهذا کی آن الحاشي کان ببلفه ما کان یرل من الحکام الشرعيةء فهاهم 


(۱) العحم لابن الأعرابی: (۲۹۹/۱). 


۳۳۲ 


أولاء آصحابه یشهدون أحذداء ثم يرحعون إليه» ویأتون بأموالهم» لیواسوا بها 
السلمین؛ وقد مات قبل فتح مکة؛ وكانت أحد في السنة الثالثةء وما بينهما 7 
على مس سنوات» فهذه فترة زمانية طويلة» فلابد أن يبلغه فيها كثرة من الأحكام 
الشرعية» فليس الأمر كما تخيل ا خصم۔. 

وأخيرًا: ما كنت أظن أن يصل به سوء الفهم وافتراء الكذب هذا المبلغ» فقد 
قال: الم يفرق العنبري بين الطاعة في التشريع والطاعة في المعصية» فهناك فرق بين 
من يطيع غير الله في التشريع فیحلل الزنا والرباء وبين من يطيع غير الله في الفعل 
والمعصية» كأن يزن ویرابی طاعة لغير الله...” “. ثم حلص إلى أن الأول کفر 
والثاني ليس بكفر حي یستحله ثم دلل على ما ذهب إليه بأقوال المفسرين في الآية 
لكرعة أعن قوله تعال: لإ وم نون 

أما كذبه وافتراژه فزعمه أن ۸ أفرق بین الأمرين» والحق أن قد فرقت بينهماء 
وذلك بحشد أقوال المفسرين في التفريق بينهماء والعجيب أن الأقوال الي نقلها قد 
استفادها من کتایی(. 

وهذا آحر ما تیسر لي في هذه العحالة المرتحلة من الرد على كتيب ا خصم 
وکشف شبهه وییان افکه وبغیه» و آحر دعوانا آن امد شرب العالمين. 

وسبحانك اللهم وحمدك آشهد أن لا له إلا أنت» أستغفرك وأتوب اليك. 


(۱) الرد على العنبري: (۳۷) الطبعة الأولى. 
(۲) انظر "الحكم بغير ما آنزل ال : (۵ ۰۱۱۰-۱۰ 
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مقدمة الرد على كتاب الحكم بغير ما أنزل الله: أحواله وأحكامه 


يا رب لك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. 

وأستعينك اللهم استعانة من لا حول له ولا قوة إلا بك. 

وأستهديك بهداك الذي لا یضل من أنعمت به علیه. 

وأستغفرك ما أزلفت وأحرت استغفار من يقر بعبوديتك ویعلم أنه لا يغفر 
ذنبه» ولا ينجيه منه إلا أنت ْ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يبلغ الواصفون كنه عظمته 
الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» المفضل على جميع خلقه بفتح رحته» وختم 
نبوته» صلی الله عليه أفضل وأكثر ما صلی على أحد من أنبيائه ورسله. 

أما بعد: ۱ 

فد اشتد الخلاف حول قضايا الإيمان ومسائل التكفير» وكثرت المناظرات» 
وتنوعت الکتابات» وإذا كانت هذه السائل بداءة تناز ع أهل القبلة فیما مضی 
والأمة في عنفوان قوتهاء ونحومها باقون في عليائهاء فما السر في يقظتها من غفلتهاء 
والأمة في نهّاية ضعفها وأفول نحومھا بقبض علمائها وربانیها من أمثال ابن باز 
والألباي رة الله عليهما-؟ 

والأدهى من ذلك أن ذينك الشيخين قد اتفقا على رأي واحد في مسألتنا مله 
كتابنا: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير"» فلم يبال الخالفون بهما بالق فماذا 


يريدون؟!. 


)١(‏ انظر: مقدمة الرسالة للامام الشافعي. 


وإذا کنا نادينا -وأكثرنا التنادي- أن تبحث هذه الاختلافات بتحرد وأمانة 
وموضوعية على منهج سلف الأمة بعيدًا عن العواطف وا حماسات: فإننا ننادي أيضًا 
بالتورع عن الانّهّامات والكف عن الوقوع في الأعراض» الذي وصل إلى الرمي 
بالعلمانية والنبذ بالإرجاء والجهمية. 

إن مسائل ہی حصوصية كبرى» فالحكم فيها من حق الشارع وحدهة 
فلا يكفر إلا من كفر كفره اللہ ورسوله» ومن ثم كان لزامًا أن نبتعد بها عن ا خصومات 
الشخصية والزاعات الحزبية» وإلا فالمزيد من الشقاق والتمزق» والتمادي في إضعاف 
الأمة وإنْهَاك قوتهًا. 

ولعل هذه الردود العلمية في تلك المسائل ا خلافیة تتمحض -إن شاء الله- عن 
إظهار الحق أبلج ما يكون» فتنكشف بها الشبهات» وتندرئ الاشکالات» ویرحع 
المحالف إلى الحق وا مدی ویومعذ يفرح المؤمنون. 

هذا وقد لاح مؤخرٗا -بقيعة أولاء المسارعين في التكفير المندفعين إليه بحماسة 
طاغية- سراب آخر موسوم هاتيك المرة ب "الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله"» 
حسبوه شيئًا يروي غليلهم ويذهب غيظهم» ولکن: هيهات هيهات. فثمة 
ملاحظات منهجية وأحری جوهرية تؤكد أن ردوده تعسفية» وكان لابد من وقفات 
على ما أسماه من أدلي "شبهات" والله ا ادي إلى سواء الصراط. 


وكتب 
أبو عبد الرحمن خالد بن علي بن محمد العنبري 
قريبًا من باب الفتح في المسجد الحرام 
لا حرمنا الله منه ومن قال: آمين 


وذلك ضحى يوم الجمعة الحادي عشر من شعبان ١٤٢٤ھ‏ 


جر انيع حجري 


روت ۴۶ص50۸۷ نہ میا مہہ 


فصل الملاحظات الجوهرية 


الملاحظة الأولى: أنه ينكر الحقائق ويعكس الوقائع 
فلكي یستقیم له استدلاله بآية [المائدة:؛ 4] لوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما آنرل الله ارت 
هم الْكَافرُون). على ما أقام له كتابه من كفر جمیع من لم يحكم بمّا أنزل الله دون 
تفصيل» اللهم إلا من حكم منهم في واقعة معينة من غير استحلال» ذهب ینکر 
كينونة الشمس في رابعة النهار» فادعى أن اليهود -لعنهم الله الم يكونوا 
5 "30ل 
کیف وقد نطق الصحییحان۹: أن اليهود قد استحلوا ما وضعوه من الجلد 
والتحمیم(؟ وبالرجم كانوا جاحدين» ليس ذلك فحسبء بل تمادوا في طغیانهم» 
فنسبوا ما وضعوه إلى التوراة وأحبروا أنه من عند ال وذلك في قصة الیهودین 
إذ قال هم رسول الله : رما تجدون في التوراة على من زین؟. فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون؟!». 
وی حدیث البراء؟: «مر على البي گل بيهردي ممما بحلوداء فدعاهم ا 
فقال: هكذا تجدون حد الزاي في كتابكم؟. قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال: 
(۱) الحكم بغير ما أنزل اش أحواله وأحكامه: (۳۳۹) الطبعة الأول (470١ه).‏ 
)٢(‏ البخاري: (٥ہ٣٦۳)؛‏ (٤٤٥٥)ء‏ (۱۸۱۹)ء (٤٤۱۸))؛ »)۷٩٤۳(‏ ومسلم: )۱٦۹۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. 
۵9 التحميم: تسويد الوجحه بالفحم. 
(5) وهذا هو التبدیل على الحقيقة. 
(5) انفرد به مسلم: (۱۷۰۰). 


أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسی, أهكذا تجدون حد الزايي في كتابكم؟. قال: لاء 
ولولا أنك نشدتي بهذا لم أحبرك» بده الرحم ولكنه كثر في آشرافنا؛ فكنا إذا 
آحذنا الشريف ت رکناه» وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه اد قلنا: تعالوا فلنجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضیع؛ فجعلنا التحميم وابحلد مكان الرحم.. 
الحديث). ۱ 

هم لَمْ یستحلوا -ما وضعوه بقولهم "نعم" فحسب- بل لهُم ذهبوا إلى ما 
هو أبعد من الاستحلال؛ إلى الرضا والتسليم والإقرار بأن هذا هو حكم التوراة. 

وهب أَنهُم لم يستحلوا "التحميم وا لد" ألم يقعوا في جحد الرجم؟! ومعاذ 
الله أن ینکر ذلك صاحبناء ألم يسمع رواية البخاري: ررقال لهم ی : كيف تفعلون 
بمن زین منکم؟ قالوا: نحممهما ونضربهمًا. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟!. فقالوا: 
لا حد فيها شینام(. 

وهذا ما صرح به الطبري وا حصاص وابن كثير وجماعات كثيرة من العلماء 
والمفسرين. 

وأزعم أن المخالفين من المعاصرين لو فھموا آية المائدة -أصل المسألة- في 
ضوء ما جاء في الصحيحين من سبب نزوفا لما مالوا عن سواء السبيل؛ ولذلك عصم 
من الزيغ والانحراف علماؤنا الذين سبقوا لما التزموا ذلك النهج العلمي في الفهم 
والاستدلال» فلم يكفروا من الحكام الذين خالفوا ف قضية الحكم يما أنزل الله إلا 
اثبين: ۱ 

الأول: من جحد الحكم بمَا أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله من 
القوانين الوضعية والأحكام الجاهلية. 

الغائ: من بدل حكم اللہ أي: من حكم بغير حکم الله ثم تمادى في ظلمه 


)۱( صحیح البحاري: .)٥٥٤٤(‏ 


وبغيه» فرعم أن هذا حکم الله. 

هكذا فعلت يهود. 

يقول المصاص في كلام رصين حول آية المائدة: "المراد: جحود حكم اللہ أو 
الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم اللہ فهذا كفر يخرج عن الملة» وفاعله مرتد إن 
كان قبل ذلك مسلمًا. 


وعلى هذا تأوله من قال: لها نزلت في بي إسرائيل» وحرت فينا يعنون: أن 
من ححد حکم اللهء أو حكم بغير حکم اللہ ثم قال: إن هذا حكم اللہ؛ فهو كافرء 
كما كفرت بنو إسرائیل حين فعلوا ذلك ".اه. 

هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شبهة تعتريه» وعليه بنيت كتابي "الحكم 
بغير ما أنزل الله وأصول التكفير" فلا على التزام قواعد أهل العلم وتحكيم أصول 
أهل السنة؟!. 

وأشأم من هذا جعله مناط الحكم في تكفير اليهود: "لهم اجتمعوا على ذلك» 
واتفقوا علیه "۱۱۱۳ فماذا يريد إذن باحتراع هذا المناط الذي لَمّ يقل به أحدء أي 
أحد؟!!. 

ا حواب: أنه یجد حجة لأقرانه من العاصرین الذین فرقوا في قضية الحكم 
بغیر ما انوك الله بین الحوادث الفردية العينة وبين ما حعل نظامًا عامًا يلزم به الجميع» 
فکنروا الأخير» وأنزلوا على الأول قول السلف: "کفر دون کفر . 

آقول: لُمْ يمد حجة لهم فتورط في اختراع ذلك الناط. 

ثم أيد ذلك يما لا يتأيد» فهاهو یقول: "وهذه المسألة -يعين: کفر مانعي 
الزكاة إذا كانوا طائفة ممتنعة» وقاتلوا الإمام عليها- توضح ما سبق بيانه في الحكم 


.)4۳۹/۲( أحكام القرآن:‎ )١( 
.)۱۷ 4( حکم بغیر ما أنزل اللہ أحواله وأحكامه:‎ )۲( 


بغير ما أنزل الله من الفرق بین ا حوادث الفردية العينة وما حعل نظامًا عامًا يلزم به 
الجميع» فالمسألتان متشابهتان في مناط الحكم بكفر وارتداد من وقع منه ذلك 
پشروطه . 

وهذا من آعجب ما وقع له؛ إذ لیس بين المسألتين من تشابه ألبتة في مناط 
الحكم بالکفر حي على مذهبه!! فسبحان الله رب العالین. 

فقد نقل عن شيخ الاسلام بن تيمية -رحمة الله علیه- کفر هؤلاء الذین منعوا 
الزكاة» وقاتلوا الامام علیها بخلاف من لم یقاتل. 

وهؤلاء ا حکام الذين جعلوا ا حکم بغیر ما أنزل الله نظامًا عامًا کفار -علی 
مذهبه- بخلاف من لَمْ يجعله منهم نظامًا عامًا. ۱ 

فمناط ا حکم بالکفر في السألة الأولى قتال الامام علیهاء ولیس جرد النع ماء 
فقد منعها ابن جميل فلم یأمر البي ی بقتله ولا حکم بکفره -کما نقل هو-. 

ومناط الحكم بالکفر في المسألة الثانية سعلی مذهبه- حعل ا حکم بغیر ما آنزل 
الله نظامًا عاما. 

فأين التشابه يا معاشر العقلاء؟. 

وإذا كان مناط الحكم بالكفر في المسألة الأولى مستنده اتفاق الصحابة -کما 
نقل هو- فأين مستند مناط الحكم بالكفر في المسألة الثانية؟. 
00 مستنده -عنده- أن اليهود احتمعوا على جعل ا لد والتحميم نظامًا عامًا؛ 
فلذلك كفروا !. 

اقول: آمهلك عشرین منة آن تذکر عالا واتحدا من آهل الستة ار من 
غیرهم- ذکر أن اليهود کفروا من أجل احتماعهم على هذا واتفاقهم عليه!!!. 

إن البهود کفروا من أجل ا ححود والتبدیل كما قرر السادة العلماء من أمثال 


(۱) المرجع السابق: (۲۶۷). 


الجصاص» وقد سبق بيانه قریبا . 


والطبري إذ یقول: "إن الله تعالى عم با خبر بذلك عن قوم کانوا بحکم الله الذي 
حکم به جاحدين". 

وابن كثير إذ يقول: لوَمَنْ لم يَحْكُمْ بما نل الله وليك هم الْکَافرُون؟) [لمائدة:؛ 4]. 
لاهم ححدوا حکم الله. 

وغير هؤلاء من لا يحصون عدا ممن لا تخرج أقوالهم عن هذا الذي ذكرنا. 
ارت آبائی فجنسي بمثْلهم ۱ إذا جَمَعسَايًا جَرَيْرٌ الْمُجَامعٌ 

الملاحظة الثانية: جهله بمصطلحات أهل العلم: 

إذ تزحر العلوم الشرعية .عصطلحات علمية كثيرة» ولهذه المصطلحات 
مدلولاتها المحتلفة الى لا يمكن فهم نصوص العلماء بدون معرفتها والتمییز بينهاء إن 
الجهل عدلول هذه المصطلحات قد أوقع كثرة من الكتاب في أغلاط كبيرة ونتائج 
حطيرة. 

' فمما لُمْ ينتبه له صاحبنا من الصطلحات: وانعكست آثاره على حقائق بحثه 

وصحة نتائجه: 

-١‏ مصطلح التبديل: 

ففي غضون محاولته إثبات "إجماع العلماء على كفر الحاكم بغیر ما أنزل الله 
ولو لم یستحل ۳ استدل بقول شيخ الإسلام بن تيمية: "والإنسان مؾ حلل الحرام 
ا جمع علیه أو حرم الحلال امجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا 
باتفاق الفقهاء؟. ۱ 

وما آدري لَمْ أعرض عن نقل بقية قول ابن تيمية: "وتي مثل هذا نزل قوله 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: .)۳٤٣٣(‏ 
(۲) الرجع السابق: (۷٣۳)ء‏ نقله عن بحموع الفتاوى: .)۲٦۷/٣(‏ 


سب ] 1 | مناقشة هادفة لکتاب المكم بغیرما أنزل الله احواله وأحكامه 


وم ۳ لوم لم يَحْكُمْ بماآنزل الله وليك هم الْكَافرُونَ» أي: هو 
الستحل للحكم بغیر ما أنزل الله". 

مهما يكن فقد انترع من قول ابن تيمية: "أو بدل الشرع المجمع عليه كان 
كافرا باتفاق الفقهاء". كفر من لَمّ يستحل الحكم بالقوانين الوضعية زاعمًا أنَهُم 
بدلوا الشرع المجمع عليه. 

وا حق أن ا حکام بالقوانین | الوضعیة لَمْ ييدلوا الشرع المع عليه؛ ذلك بات 
َم ينسبوا هذه القوانین الوضعية إلى الشريعة الإسلامية؛ ولم یخبروا ها شرع رب 
البرية» بل يصرحون آنھَا حض نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت» أو فرنسیة 
فهذا هو التبديل في لغة الفقھاء وعرف العلماء. 

ولو أن صاحبنا أتم النقل عن ابن تيمية لألفى ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ 
يقول ف بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع البدل: هو الكذب على الله ورسوله 
أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله 
فقد كفر بلا نزاع". 

وذكر مثل ذلك ا حصاص من قبل وسبق قریّاء وقال مثله ابن العربي من بعد 
في أحكام القرآن: "إن حکم بمّا عنده على أنه من عند الله فهو تبدیل یو حب 
ال 

مصطلح الالتزام: 

فقد استدل على الإجماع أيضًا بقول ابن قيم ال حوزیة -رحمة الله عليه-: 
"وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله» وأن من التزم 
ما جاءت به التوراة والانحیلء ولم يتبع القرآن فهو كافر"0©. 
)١(‏ أحكام القرآن: (٢/٦٦٦)۔‏ 
(؟) ا حکم بغير ما آنزل الله أحواله وأحكامه: (849). 
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فحسب أن الالتزام هاهنا حاء بالمعى الشائع أو الدارج في هذه الأزمنة, 
فيقولون: شاب ملتزم» ویعنون بذلك أنه مستمسك بشرائع الاسلام عامل بھا. 

والالترام في عرف العلماء واصطلاح الفقھاء: الإيجاب على الف أو 
الإذعان» يقول ابن تيمية في مسألة تكفير تارك الصلاة: "ومورد التْرّاع هو فيمن أقر 
بوخوبها والترام فعلها ولَمّ يفعلها..." 9©. 

وقد فصلت ذلك في الرد على کتاب "الرد على العتبري" فارحم إليه فانه جد 
مهم 

الملاحظه التالثة: دعواه الاجماع واستدلاله عليه يما لا يدل علیه: 

وقد مضی قولان: آحدها لابن تيمية» وانیهما لابن قيم ا لحوزیةء ظهر 
بوضوح بطلان الاستدلال بهماء وبقي في جعبته قولان آخران: 

الثالث: قول ابن 7 أيضًا: "ومعلوم أن 0۷0 والنهي الذي بعث 
ال به رسله؛ فهو كافز باتفاق المسلمين والیهود والتصاری"(؟. 

ویسلم استدلاله بهذا إذا أثبت أن معن "أسقط" هاهنا: عدم العمل أو 
التطبيق» ره كير سی اجون وهذا في غاية البطلان. 

وی لسان العرب: "أسقط الشيء: إذا آلقاه» ورمى به". 

ولا شك أن كل من آلغی الأوامر الا میة والناهي الشرعية واستهان بها کافر 
باتفاق الملل کلها. 

الرابع الأحير: قول ابن کثیر -رحمہ اللہ-: "فمن ترك الشرع ا حکم النزل على 
حمد بن عبد الله حاتم الأنبياء -علیه الصلاة والسلامت وتحاکم إلى غیره من الشرائع ۱ 
اللسوخحة كفرء فكيف عن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه» من فعل ذلك كفر 
)١(‏ انظر معجم لغة الفقهاء: .)۸٦(‏ 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية: (۹۸-۹۷/۲۰). 
(۳) الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: »)۳٤۷(‏ نقله عن مجموع الفتاوى .)۱۰٦١/۸(‏ 


يإجماع السلمين". 

وف كتابي "الحكم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير" تفنيد لهذه الشبهة. 

وأزيد هاهنا: ضرورة تأمل قوله: "وقدمها عليه" الذي یعین: الإيثار والتفضيل. 
٠‏ ولا شك في كفر من يفضل أحكام الياسق أو القوانین الوضعية على شرع رب 
البرية؛ فلا يستشهد به على كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير استحلالء والله 
الموفق. 

الملاحظة الرابعة: تحميله أقوال أهل العلم ما لا تحتمل: 

فإذا تحاوزنا ما أورده من كلام المعاصرين ما يحتمه المنهج العلمي من 
الاستشهاد لحم لا بهم» وكثرة من يخالفهم من أقرانهم وأشياحهم» فلا يبقى في 
جعبته -لتكفير الحكام والمشرعين للقوانين الوضعية من غير استحلال- إلا كلام ابن 
حزم» والشاطي» وابن تيمية» وابن القیم؛ وابن کت وإذ مضى ضعف تعلقه بکلام 
الأخيرين» وبينت وجه كلام ابن تيمية في الرد على كتاب "الرد على العنبري" فلا 
يبقى ما لُمْ نرد عليه غير كلام ابن حزم والشاطي والحق أن كلامهما نص في تكفير 
المستحلين» فكيف يجتره إلى تكفير غير الستحلین؟!! وهذا -والله- واضح غاية 
الوضوح. 

ولا بأس أن نورد كلامهما ليتأمله القاری اللبيب: 

يقول ابن حزم: "فصح أن النسيء كفر» وهو عمل من الأعمال» وهو تحليل 
ما حرم اللہ تعالى» فمن أحل ما حرم الله تعالى -وهو عالم بأن الله تعالى حرمه- فهو 
كافر بذلك الفعل نفسه"0©. 


(۱) الحكم بغير ما أنزل اللہ أحواله وأحكامه: (۷٣۸-۳٣۳)ء‏ نقله عن البداية والنهاية: (۱۱۹/۱۳. 

(۲) ا حکم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: »)٠۷١(‏ نقله عن الفصل: (۲5۵/۳) الطبعة 
امحققة. 

(۳) وما ذلك الفعل؟ أليس تحليل ما حرم الله تعالى. 


ويقول الشاطبي: "إن تحریم ا حلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه: 

الأول: التحريم ال حقیقی -وهو الواقع من الکفار- کے والسائبة والوصيلة 
والحامي» وجميع ما ذکر اللہ تعالی تحريمه عن الكفار بالرأي ا حضء ومنه قوله تعا ی : 
ولا تقولوا لما تصف آلستتکم الکذب هذا حلال وَهَذَا حَرَامٌ لتفترُوا َك الله الكدب) 
[التحل:7١١].‏ وما أشبهه من التحريم الواقع في.أهل الاسلام رآیا بحردًا"0©. 

وأشد ما وحدت له من تحميل كلام أهل العلم ما لا يحتمل تعليقه على قول 
الشاطي: "إن البدع إذا تؤمل معقولها وحدت رتبها متفاوتة» فمنها: ما هو كفر 
كبدعة الجاهلية الي نبه عليها القرآنء كقوله تعالی: لرَجَعنُوا لله مما درا من الْحرْث 
َالأَلْعَامِ تصيبًا» [الأنعام: .]٣۳٦‏ 

وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس ولمال» وما 
آشبه ذلك ما لا يشلك أنه کفر را 

فیقول: "فما الذي يدحل في قوله: "وما آشبه ذلك؟ لا شك أن القوانین 
الوضعية الخالفة لشر ع الله تدحل دعولا و۲۳۶ ). 

ومثل هذا التعسف لا حتاج إلى تعلیق ألبتة. 

الملاحظة الخامسة: قوله في مخالفه ما ليس فیه: 

یقول في غضون دفع الشبهة ا خامسة: "قياس ال حکم بغیر ما أنزل الله على 
البدع". بعد أن نقل فحوی کلامي: "أن صاحب الشبهة -يعي: کاتب هذه 
السطور- قد بن کلامه على أصل التزمه, وهو لا یستطیع الفکاك منه» والا فسد 
استنتاحه» وتناقض قوله ألا تراه -کما في الشبهات السابقة- لا ينفك عن تكرار: 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل اللہ أحواله وأحکامه: (۳۲۸/۱) نقله عن الاعتصام (۳۲۸/۱). 


(۲) ال حکم بغیر ما آنزل اللہ أحواله وأحکامه: (۱۷۷)» نقله عن الاعتصام: (۳۷/۲). 
(۳) الرحع السابق: (۱۷۷)۔ 


أن الكفر لا یکون إلا بالتكذيب وا ححود -وهو أصل من أصول المرحئة- فهو لا 
ينفك عنه أبدّاء وكلما انغلقت عليه طرق الأدلة و کلام الأئمة عول على هذا الأصل 
الفاسد". انتھی كلامه بحروفه. 

وقد قال الشيخ السدلان في تقديمه لكتابي في الصحيفة الرابعة: "وقد مهد 
لكتابه ببيان أنواع الكفر الأكبر اللخرج من الملة: كفر التكذيب» وا لححودہ والعناده 
والإعراض؛ والشكء والنفاق» وأن الکفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل» وألمح إلى 
. الكفر عند غلاة المرحئة الذين حصروه في التكذيب بالقلب فقط". 
وما أشار إليه الشيخ السدلان -يحفظه الله- فصلت فيه القول تفصيلاً في تمهيد 


الكتاب» فاللہ حسیبة. 


.)۳۳۲-۳۳۱( الحکم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه:‎ )١( 


رع 
_ سے سے ون ين 
كص حصن سو ہے 


فصل الملاحظات المنهجية 


الملاحظة الأولى: كثيرًا ما يلزمئ ما لا يلزم أبدّا» كما ترى ذلك واضخا في (ہ۳۲- 
)٦‏ وقد علم أن مذهب ا حققین من الأصوليين: أن لازم الذهب لیس عذهب!. 

اللاحظة الثانية: ينكر علي أقوالاً لا أقول بهّاء بل أنكرها أشد ما يكون 
الإنكار» كافترائه علي (-۳۲) أن الكفر العملي لا 5 من الملة باطلاق. 

وقد بينت في كتابي أن الكفر العملي نوعان: 

۱- كفر عملي مخرج من الملة بالكلية: كالسجود للأصنام» وإلقاء الصاحف 
في القاذورات» سواء کان مستحلاً أم غير مستحل . 

۲- كفر عملي غير مخرج من الملة والدائرة الاسلامية إلا إذا دل على ا ححود 
أو الاستحلال کالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقتال المسلم» وإتيان الحائض» وغير 
ذلك مما أسماه الشارع کفر؛ وثبت بالدليل والبرهان أنه لُمْ يرد به الكفر الأكبر 
العرج من اللة. 

الملاحظة الژالئة: كثيرة» هي الواضع الي لُمْ یستطع أن يفهم فیها مرادي أو 
القصود من كلامي. 

مثال ذلك تعليقه في حاشية کتابه على كلمة "وغبرهم" في قولي: "إجماع 
السلف والخلف من أهل السنة "وغيرهم" على عدم كفر من حكم بغير ما آنزل الله 
من غير جحود". 

فقال: "هذه عبارته» ولا أدري ما سیقول عن الخوارج» هل سيدخلهم أو 
بخرجهم؟ وفي كلا ا حالتین فالأمر مشكل على عبارته۳؟!!. 


.)۸۸( :" انظر كتابي "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر‎ )١( 
.)۹۲( انظر المرجع السابق:‎ )۲( 
.)۳۳۵( الحكم بغير ما أنزل الله» أحواله وأحكامه:‎ )۳( 
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فمقصودي من هاتيك الكلمة "وغيرهم" أوضح من أن يوضح» فالمغني بها 
جميع الطوائف والفرق البدعية الي شا ركت أهل السنة في عدم التكفير بغير الجحود 
والاستحلالء وليس الراد بها جميع الفرق كلهاء ولو أردت ذلك لقلت مثلا: 
"إجماع أهل الإسلام" أو كلمة نحوها» كيف وقد أوضحت أن فهم الملخالفین من 
المعاصرين لآية المائدة وغيرها فهم يضاهي فهم الخوارج؟!!. 

الملاحظة الرابعة: كثيرًا ما يتعجل في الإنكار قبل البحث والاستقراء. 

كقوله مثلاً: 'لَمْ ينقل -يعنيين- عن أحد من العلماء حكاية الإجماع على عدم 
کفر ا حاکم غير الستحل". 

وقد نقلت ني كتابي في طبعته ا حدیدة التصريح بحکایة الاجا وسيأتي - 
إن شاء الله- نقله قريبًا . 

اللاحظة ا حامسة: أنه إذا أنكر على كاتب هذه السطور قضية من القضایا أو 
مسألة من السائل لا يرد على جمیع أدلتهاء وإنما يرد على بعض منها بمّا لا يقنع» 
فيظن ا حاھل أو المغرور به أنه أبطل المسألة من: حذورها ورد على جميع الأدلة. 

مثال ا قوله: "احتج من یری آن کک بغیر ما اول اله لا یکفر حط 
إلا إذا استحل يما ود عن ای یاس ی اة مین قال انين درن حا 
و'لیس کمن کفر بالله وملائكته واليوم الآخر". قالوا: ويدل على أن التكفير لغير 
المستحل هو رأي الخوارج ما روي عن أبي محلز.." ثم رد على الاحتجاج بأبي جحلز 
بكلام الشيخ محمود شاكر -رحمه الله-. 

وقد بين كتاب: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير" غلط استشهاد 
المخالفين بتعليق الشيخ محمود شاكرء والمقصود هنا أنه لم يرد على احتجاحي بكلام 
٠‏ أكابر العلماء من أمثال الآحري وابن عبد البر والخصاص وأبي يعلى أن التكفير لغير 
المستحل هو رأي الخوارج!!. 


يل 9ے ای 
کے دجن ہے 


۳۳۹ 


وقفات مع مبحثه في الشبهات 


حلص کتاب "الحكم بغير ما آنزل الله أحواله وأحكامه" إلى کفر من شرع ما 
لم يأذن به الله أو حکم بغیر ما آنزل اللہ ولو من غير استحلالء إلا أن يكون ذلك 
في واقعة معينة» ولم يقم على ذلك دلیلاً واضحاه أو حجة دامغة من کتاب» أو 
سنة» أو قول صاحب» أو تابع؛ أو متأخر» وما استدل به من نصوص هؤلاء: ما أن 
يكون فی غير محله, أو حمله ما لا يحتمل ابا كما مر آنمًا. 

ثم قام بحملة واهية على ما أورده "کتاب الحكم بغیر ما أنزل الله وأصول التكفير" 
من براهين ساطعات» يسميها بغير ا مھا "شبهات" أجاب عنها بمّا لا ينطلي إلا على 
أصحاب المهالات؛ الغارقين لأنوفهم في الحماسات, الحالبين لأمتهم الدواهي 
والبليات. 


الشبهة الأولى: ما روي عن ابن عباس من قوله: كفر دون كفر: 

وأعجب ما في ذلك أنه "نمی على من احتج بقول ی ی عمدة 
لباب ولمٌ يلتفت إلى کلامه الآخر ولا إلى کلام غیرہ من الصحابة" ذکر هذا في 
صحيفة (٦۲۷))ء‏ وأحال تفصیل القول في حاشیتها إلى صحيفة (۲۱۵) وما بعدهاء 
ورحعت إلى الصحائف ا حال عليهاء فلم أجد غير قول ابن عباس» فلم التمویه؟! 
وهل هناك کلام لأحد من الصحابة يخالف کلام ابن عباس في تفسیر آية ا مائدۃ؟!!1 
اللهم لا. 

مهما يكن من أمر فخلاصة إجابته أن قول ابن عباس يحمل على أنه قصد 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» فقوله: "كفر دون كفر". قصد به من حكم 


جائرًا في مسألة معينة بغير ما أنزل ال" . 

وهذا بحرد تحكم بلا دليل» ردده جمیع المخالفين من العاصرین» كشف زيفه 
بمَا فيه الكفاية كتاب: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر" وهل يعجز ابن عباس 
أن يبين مقصوده هذا الذين رددوه؟ وكيف يبقى مراده مجهولاً ما يزيد عن ألف 
" وأربع مائة سنة» ويقف عليه التابعون ومن بعدهم والمتأخرون ومن بعدهم» حى 
يأ هؤلاء المخالفون ليوضحوه ويقيدوه؟!. 

إن قول ابن عباس وغيره: "کفر دون کفر" فهمه العلماء كافة من المتقدمين 
والمتأحرين على إطلاقه» ول يقيدوه بقضية معینة وأنزلوه -کما أنزله ابن عباس- 
على غير المستحلين. 

قال ابن عطية: "وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لَمْ 
يحكم بمّا أنزل اش ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا یخرجھم عن 
اجمان"۳). 

وقال ابو حيان: "ول نّا عامة في البهود وغیرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم 
وعطاء وجاعة ولکن کفر دون کف وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء یعی: أن 
کفر السلم ليس مثل کفر الکافر» وکذلك ظلمه وفسته, لا يخرجه ذلك عن 
ال 

ولقد طالبنا هؤلاء -منذ حمس سنوات- أن يأتوا بدليل صريح على هذا 
التقييد» وما زلنا منتظرين. 


(۱) الحكم بغیر ما أنزل الله» أحواله وأحكامه: (۲۳۳). 
(۲) انحرر الوجیز: .)٥٥٤/٤(‏ 
(۳) البجر احیط: (4۹۲/۳). 


فصل وقفات مع مبعثه في الشبمات _ 


الشبهة الثانية: أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي. والكفر العملي 
لا یخرج من الملة(). 

ولا أحد یقول: إن الکفر العملي لا یخرج من اللة باطلاق إلا من طمست 
بصیرتہء ول بجر مسا لا سر ما رج من و سواء کان 
معتقدًا أم غير معتقد» ف مستحلء کالسحود للصنم والاستهانة 
بالصحف والاستهزاء بالله وآياته ورسله, ومنه ما لا یخرج من اللة إلا إذا كان 
مستحلڈ: كقتال المسلم» وإتيان الحائض» وغشيان المرأة في دبرهاء ونحو ذلك ما سماه 
الشارع كفرًاء ولَمْ يرد به الکفر الحرج من اللة» كما آوضحته في كتابي "سکم" 
فلم يقولي ما لم أقل؟!. 

وقد أثبت بکلام السلف وأقوال الفسرین: أن ا حکم بغیر ما أنزل اللہ من غير 
استحلال من الکفر العملي غير المخرج من الملة!!. 

٠‏ الشبهة الثالثة: أنه لا یکفر الا لمستحل الجاحد لما آنژل الله“: 

وهذا قول المرجعة الذين حصروا الکفر في التکذیب بالقلب, أو في ال ےححود 
والاستحلال. فکیف ينسبه إلي» وقد فصلت القول في آنواع الکفرہ وأنه یکون 
بالاعتقاد والقول والعمل. 

وإنما آتول: لا یکفر من حکم بغیر ما أنزل الله الا إذا استحل ال حکم بالقوانین 
الوضعية» أو ححد وجوب ا حکم بالشريعة الإسلامية» وهذا القول لا احتلاف فيه 
بين أهل السنة» وقد رددوه في مصنفات التفسیر ودواوین العقيدة وغيرهاء كما 
يرددون أن الزاني لا یکفر إلا إذا استحل الزناء ولا یکفر شارب ا حمر إلا إذا 


(۱) انظر کتابه: (۲۸۰-۲۷۷). 
(۲) انظر کتابه: (۲۱۷-۲۸۲). 
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استحل شربه.. وهلم جرّاء وقد يكفر الزاني أو الشارب بغیر سبب الزنا أو الشرب» 
فكذلك الحاكم قد یکفر بغیر سبب ا حکم بغير ما أنزل اللہ كما إذا سجد لوثن» أو 
أهان المصحف أو نحو ذلك. 

والقصود أن بين الجملتين بون كبير وفرق شاسع هو الفرق بين المرجثة وأهل 
السنة» وأنه لا طائل لما أورده من صفحات يرد فيها على ما لا يتكره أحد من أهل 
السنة» لا الشيخ الألبان حر حمه الله- ولا كاتب هذه السطور: من أن الکفر لا 
يكون بالتكذيب وحده» وأنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

وقد قلت في كتابي: "وقد حالف غلاة المرجئة أهل السنة حيث جعلوا الاعان 
بحرد التصدیق... وأنه یمکن وحود الإيمان تام في القلب مع وجود التکلم بالكفر 
والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه» وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه 
كافر» فان ذلك مستلزم عدم التصديق.. فهؤلاء حصروا الكفر في التكذيب 
بالقلب؛ وظنوا أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب.. وقد 
كفر السلف من يقول بهذا القرل» فإبليس الرحیم كافر بنص القرآن الکرم» ول 
يكن مكنبّاء بل كان معاندا لله مستكيدًا"20, 


الشبهة الرابعة: قياس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع: 

لقد وافق بداءة على أن "أوحه الشبه بين البدع والقوانين احدئة كثيرة"0©. نم 
انطلق برد علي ما لم أقله ولا أتبناه» فقال: "كيف تقاس البدعة على بدعة أحرى 
بجامع کلام العلماء في البدع"". ثم ألزمی -بناء على ما لم أقله- إلزامات حطرة!!. 

بيد أن لَمْ آقل: إن القوانین الوضعية بدعة محدثة -کما قال هو- حن آقیسها 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير: (44). 


(۲) ا حکم بغير ما أنزل اللہ أحواله وأحكامه: (۳۱۹). 
(۳) المرجع السابق: .)۳۲٣_(‏ 


على بدعة أخرى؛ ذلك أن لا أراها من البدع في شيء؛ إذ إن تعريف البدعة يأبى 
كوئهًا من البدع؛ فالبدعة: "عبارة عن طريقة في الدين مخترعة””©. أو: "هي إحداث 
في الدين بغير إذن الشارع". والقوانين الوضعية ليست كذلك حى يطلق عليها له 
بدعة» بل هي خارجة عنه مضادة له من کل وجه» يصرح مشرعها ھا حض نتاج 
العقول البشرية» وليست من عند رب البرية. 
فقال آبو شامة: "وكل من فعل أمرًا موهما أنه مشروع ولیس كذلك» فهو غال 
فی دينه» مبتدع فیه. ۱ 
وانما قلت وما زلت آقول: "إن الحق الذي لا معدل عنه ولا حیص: أن ینزل 
الحاكم بغیر ما آنزل رب العا مین له البتدع ي الدین؛ فكلاهما شرع ما لَمْ يأذن به 
ال ونازع الله في صفة من صفاته» واستدرك عليه بلسان حاله أو قاله» فإجماع أهل 
السنة على التفصیل في حکم من فعل هذه ا مرائم يدحل فيه -بلا مرية- ا حکام بغير 
ما أنزل رب اليرية"". 
. والتفصیل الذي أشرت إليه قي بداءة بحشي: "أن البدعة قسمان: 
© بدعة مکفرق تخر ج صاحيها من الإسلام. 
© وبدعة غير مکفرة". 
وهذا التقسیم الذي سبقته إليه ها هو يتبناه» ثم يصوبي به» فيقول: ' 
"والصواب أن يقال: هذا من البدع ا حدثة ثم ينظر في نوع البدعة: هل هي 
مكفرة أو غير مکفرة؟ من خلال الأدلة والقواعد الصحيحة و کلام العلماء"”2. 


.)۳۸/۱( الاعتصام للشاطي:‎ )١( 

(۲) الباعث على انکار البد ع وا حوادث: (۸۹)۔ 

(5) الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر: (۸۹)۔ 
)٤(‏ المرجع السابق: (۱۲۳). 

(ہ) الحكم بغیر ما أنزل الله احواله وأحكامه: (۳۲۰). 


ثم ذكرت ضابط البدعة عن الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي سرجمة 
الله عليه- إذ يقول: "وضابطها: من أنكر آمرا معا عليه متواترًا من الشرع» 
معلومًا من الدين بالضرورة". 

فكيف يقول: "إن هذا الضابط جاء على قواعد المرحئة من أنه لا يكفر إلا 
الجاحد المكذب"”2؟! فاللہ حسيبه. 

والعجيب أنه لَمْ يذكر ضابطًا واضحًا للبدعة المكفرة» ولفا قال: "إن الذي 
عليه الأئمة تقسيم البدع إلى مكفرة وغير مكفرة» وقد بنوا ذلك على أمور تتعلق 
بالبدعة ذاتها". ثم ذكر أمثلة» العجيب من آمرها أَنّهَا كلها تنضبط بضابط الشيخ 
الحكمي؟ إذ إلا تستلزم ابلحود والانکار» وهاك أمثلته الكفرية لترى مصداق ما 
ضبطه الشيخ: 

أ- الجهمية احضة منكرو الصفات. المشهور عن الإمام أحمد وأئمة السلف 

ب- بدعة إنكار أحد مباني الإسلام» أو إنكار احرمات الظاهرة كالسرقة 
والزنا وشرب الخمر. 

ج- تأويلات الباطنية للصلاة والصيام: كفر أكبر. 

د- بدعة زنادقة الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف عن الولي: كفر 
بالاجهاع. ۱ 

ه- بدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء أصحابها: كفر أكبر. 

فجميع هذه الأمثلة البدعية كفرية بضابط الشيخ الحكمي -رحمه الله- وهو 
إمام من أئمة أهل السنة لا يغمز ولا يلمز. 


(۱) أعلام السنة اللشورة: (۲۱۹). 
(۲) ا حکم بغیر ما آنزل الله أحواله وأحكامه: (۳۲۷). 


فلم ندور حول أنفسناء ونتعا م على علمائنا؟!۱. 

وأعجب من ذلك أنه وصل إلى ما وصلت إليه من تقسيم ال حکم بغیر ما أنزل 
اللہ إلى قسمين!!! إلى ما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر» غير أنه أدرج فيما هو 
كفر أكبر: "الحكم بغير ما أنزل الله من غير ححود"! وهذا هو موضع المعركة الي 
حاضها بغیر سلاح, فما الدلیل؟ لا دلیلء والله المادي إلى سواء السبيل. 


الشبهة الخامسة: حكاية الإجماع على عدم كفر الحاكم بغير ما أنزل الله 
غير الجاحد: ۱ 

قال: "وهذا من العجحب الذي ا ينتهي » وسہب هذا العحب أنه -يعي: کاتب 
السطور- لَمْ ینقل عن أحد من العلماء حكاية ون تن ی 
الستحل- بل قد حکی الاجاع آکثر من عالم على کفره الکفر الأكبر» فکیف 
يعكس الأمر 6ا( 

سبحان الله» من الذي يعكس الأمر؟. 

9 أما إجماعك فقد بلوناه مک ياد كاد ادر هل العلم ما لا حتمل: أو 
سرت ۳ ۱ ۱ 

٩‏ آما إجماعي فمن طرق ثلاث سردئها في كتابي» وهاكم الرابعة» وهي 

قال الامام القرطبي: "ومقصود هذا البحث: أن هذه الایات -آیات الائدة- 
الراد بها: أهل الکفر والعناد. وأنّهًا وان كانت آلفاظها عامة» فقد حرج منها 
السلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الابمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعا ی: 
لن الله لا يلر آن برك به قفر ما ون ذلك لمَن يَشَاء) [ [النساء: 4۸ ]. وترك ا حکم 


(۱) ا حکم بغیر ما أنزل الله» أحواله وأحکامه: (۳۳4). 
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بذلك لیس بشرك بالاتفاق» فیجوز أن يغفر» والکفر لا يغفر؛ فلا يكون ترك العمل 
بالحكم کفر۳. 

أما اعتراضه على استدلالي بأن أهل السنة بجمعون على أَنَھُم لا یکفرون 
مسلمًا بكبيرة ما لَمّ یستحلها أو يجحد تحريمهاء ومن ثم فلا یکفر من حکم بغير ما 
آنزل الله من غير استحلال؛ لأنّهُم عدوا الحكم بغير ما أنزل الله من کباثر الذنوب. 

اقول: آما اعتراضه بأن السلف أجمعوا على هذه القاعدة بالنسبة للذنوب غير 
الکفرة کالزناه والسرقة. أما الذنوب الکفرة: کالشرك بالله» وعبادة الأصنا 
والذبح لماء وسب الله تعالى» وسب الرسول فهي مكفرة الکفر الا کبر سواء استحلها 
أصحابهًا أم لم یستحلوها. 

فهذا صحيح» بيد أنه تحصیل حاصل؛ إذ إن العلماء حين رددوا ما رددت 
کانوا یقصدون -کما قصدت- الکبائر غير المكفرة» وهذا في نهاية من الظهور 


والوضوح 9 


يقول ابن تيمية: "ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب» 
فلا نريد به العاصي كالزنا والشرب". 

والذي فعلت: أن أثبت "بقضاء أعداد غفیرة" وجماعات عظيمة من أئمة 
العلماء وشیوخ الاسلام النبلاء أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير جحود أو 
استحلال كبيرة من الكبائر غير المكفرة» منهم ابن عباس وطاوس؛ وابنه» وعطای 
وزين العابدين» وأحمد بن حنبل» وأبو غبید وابن بطق وابن عطية» وابن العربي» 
والنازن» والقرطي» وابن جحزي» وابن تيمية» والسعدي.. وغيرهم. 

أما اعتراضه على استنباط الاجماع من آقوال الفسرین في آية المائدة بقوله: "إذا 


.)۱۱۸-۱۱۷/۰( الفهم:‎ )١( 
.)۲۹۶( الامان:‎ )۲( 


فصل وقفاك مع مبحثه في الشبم اتد 1 1 
كان بعض المفسرين قد ذكر شرط الاستحلال» ففيهم من لَمْ يذكره فأين الإجماع 
المستنبط؟". 

أقرل: هل من الإنصاف أن يقول: "بعض المفسرين قد ذكر الاستحلال "وقد 
وقف في كتابي على قريب من أربعين كلهم يشترط الاستحلال لتكفير من حكم 
بغير ما أنزل الله!!. 

على أنه لَمْ يذكر إلا واحدًا لُمْ يشترط الاستحلال صراحة» وهو الإمام الحافظ 
إسماعيل القاضي -رحمه الله- إذ يقول: "ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما 
فعلول واخترع حکمّا يخالف به حكم ال وجعله ديئًا يعمل به, فقد لزمه مثل ما 
لزمهم من الوعيد المذكور» حاكمًا كان أو غيره". اه. 

آقول: إن القاضي إسماعيل يتكلم صراحة عن المبدلين. والبدلون كفار بإطلاق 
استحلوا ام لم يستحلواء ألا تسمع لقوله: "فعل مثل ما فعلوا". فماذا فعل اليهود؟ 
استبدلوا ا حلد والتحمیم بالرجم يؤكد ذلك أيضًا قوله: "وحعله دیا يعمل به". 
فالحمد لله على توفیقه. 

واعترض على الاجاع أيضًا بمّا ورد عن الشمي: أن الله سبحانه. آراد 
بالکافرین أهل الاسلام؛ وبالظالین الیهود وبالفاسقین النصاری» ثم قال: ماذا 
سیقول مستنبط الاجماع على قول الشعي واختياره ترجيح اثنين من أئمة التفسیر 
قدا وحدینا؟. 

لقد آوردت قول الشعبي» وذ کرت فهم العلماء له!!. 

قال الألوسي: "ویلرم على هذا -یعی: ظاهر قول الشعي- أن یکون الومنون 
أسوأ حالاً من الیھود والتصاری!! الا أنه قیل: إن الکفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل 
على التشديد والتغليظ» والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه". 

وهذا فهم اللذين اختاراہ ورححاه» -أعين: ابن العربي والشنقيطي- ولذلك 
ذهبا إلى التفصيل» والحمد لله رب العالمين. 
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/۰/۱۲ وتاريخ‎ )٦٦٦٦( نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها‎ -١ 
5ه لسماحة اف السابق للمملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد‎ 
العزيز بن عبد الله بن باز سرحمہ الله مقالة قال فيها: "اطلعت على ا حواب المفيد‎ 
القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانِ سوفقه الله-‎ 
النشور في حريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضیلته من‎ 
سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل اللہ من غير تفصیلء فألفيتها كلمة قيمة قد‎ 
أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبیل المؤمنين» وأوضح -وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد‎ 

من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله عجرد الفعل من دون أن يعلم أنه 
استحل ذلك بقلبه» واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس و رر ة 
وغيره من سلف الأمة. 

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسیر قوله تعالى: ومن لم يَخَكُمْ ما أنزل 
الله فأولتك هم الکافرون>. ومن لم يَحْكُمْ بما أنزّل الله اولك هم الطَالمُون۹. و 
گم ب از الل ارت هم اقاسفون. “۷س0 7 سوفقه الت 
أن الكفر كفران أكبر وأصغر» كما أن الظلم ظلمانء وهكذا الفسق فسقان أكبر 
وأصغر» فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من انحرمات 
اٹحمع على تحرعها فقد كفر كفرًا أكبر» ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا 
أصغر» وظلمه ظلمًا أصغر» وهکذا فسقه". ۱ 

۲- رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم )٥۷٤١(‏ في الاجابة على السؤال 
الحادي عشرء ونصها كالآتي: 
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س: من لَمْ يحكم بم أنزل الله هل هو مسلم أم كافر کفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟. 

ج: امد لله وحدہ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: 

قال تعالى: ومن لم يَحَْكُمْ يما رل الله فأولتك هم الگافرون. 

وقال تعالى: من لم یَحْكُمْ بما آنزل الله یت شم الظَالمُون). 

وقال تعالى: ومن لَمْيَحْكُمْ با أنزل الله قأولتك هم الَْامفُون۴. 

لکن إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو کفر آکبر وظلم أكبر وفسق آکبر 
بخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آحر وهو یعتقد تحرم 
ذلك فانه آئم یعتبر كافرًا کفرا أصغر وفاسقّا فسقًا أصغر لا یخرحہ من الا كما 
أوضح ذلك أهل العلم في تفسیر الآيات المذكورة. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غدیان عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۳- وقال ماحة الشيخ الإمام -رحهه الله -: 

"من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 

أ- من قال: أنا أ أحكم بهذا؛ لأنه اد نی لاق وخ 
۳۳ 

ب- ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الاسلامیة؛ فا حکم بهذا 
ا ار وبالشریعة حا فهو کافر کفر أکبر ۱ 

ج- ومن قال: أنا أحكم بهذاء وا حکم بالشريعة الاسلامية أفضلء لکن ا حکم 
بغیر ما أنزل اللہ جائز؛ فهو کافر کفرا أكبر. 

د- ومن قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوزء 
ويقول: لکل بالشريغة الاسلامية آفضل, ولا جوز اجك بغیرهاء ولکنه متساهل» 
نے ے روش ےد اي شي 
من ا کا 0 

-٤‏ وستل أيضًا -رحمه الله -: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها 
؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟ 

الجبواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس» إذا سن قانوئًا في شأن 
الطريق» في شأن الشوارعء في غير ذلك من الأشياء الي تنفع الناس وليس فيها مخالفة 
للشرع» ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بهّاء أما القوانين الي تخالف الشرع فلاء إذا 
سن قانوگا معداه نه لا سحد علی مات ولا جم علی السارق» ولا حد على شارب 
ا خمر؛ فهذا باطل, وهذه القوانین باطلة» وإذا استحلها الوالي کف [ذا قال: لها 
حلال؛ ولا بأس بهّاء فهذا يكون كفرًا. من استحل ما حرم الله کفر(. 


(۱) قضية التکفیر بين أهل السنة وفرق الضلال: (۷۳-۷۲). 
(۲) مراحعات في فقه الواقع السياسي والفكري: (۱۲) اعداد د/عبد الله الرفاعي. 
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۲ مھ رر تنک ھا 
هم مسلمونء فماذا نقول: عن قوله تعال: ومن لم يَحْكُمْ با آنزل له 

sS 

اطواب: "الحكام بغیر ما آنزل الله آقسام ان أحكامهم بحسب اعتقادهم 
وأعما مم فمن حکم بغیر ما آنزل اللہ يرى أن ذلك أحسن من شرع اللہ فهو کافر 
عند جميع السلمین؛ وهكذا من يحكم القوانین الوضعية بدلاً من شرع الله ویری أن 
ذلك جائز ولو قال: إن تحکیم الشريعة آفضل فهو کافر» لکونه استحل ما حرم 
الله, 

أما من حکم بغیر ما أنزل الله اتباعًا للهوی» أو لرشوة؛ أو لعداوة بينه وبين 
احکوم عليه أو لأسباب آحری» وهو يعلم أنه عاص لله بذلكة وأن الواحب عليه 
تحكيم شرع اللہ فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» ويعتبر قد أتى كفرًا أصغر 
وظلمًا أصغر وفسقًا أصغرء كما جاء هذا المع عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح؛ وهو المعروف عند أهل العلم» والله ولي 
ا 

-٦‏ وسئل أيضًا: كثير من المسلمين سی یں وہ ہس 

يعتقد أن ذلك الساهل لا یؤثر في تمسكه بالإسلام, والبعض الآخر ي یستحل کم و رکا 
اد ھی مرق ع الك قا مس 

الجواب: "هذا فيه تفصيل» وهو أن يقال: من حكم بغير ما آنزل اللہ وهو 
يعلم أنه يجب عليه الحكم بمّا أنزل الم وأنه حالف الشرع ولكن استباح هذا 
الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك» وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو 
کافر كفرًا آکبر عند جميع العلماء: كالحكم بالقوانین الوضعية الي وضعها الرحال ۱ 


(۱) مجموع فتاوی ساحة الشیخ ابن باز: (۹۹۱-۹۹۰/۳). 


من النصاری أو البهوده أو غيرهم من زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم أنْهَا افضل 
من حکم اللہ أو زعم انها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حکم 
بالقرآن والسنة» ون شاء حکم بالقوانين الوضعية» من اعتقد هذا كفر بإجماع 
العلماء كما تقدم. 

أما من حکم بغیر ما أنزل الله موی أو حظ عاجلء وهو يعلم أنه عاص لله 
رس ستل نه انان نا لی ید شک تئ2 لته لا کر 
بذلك الکفر الأكبر» لكنه قد أتى منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة وکفرًا أصغرء كما 
قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلمء وقد ارتكب بذلك كفرًا دون 
كفر» وظلمًا دون ظلم وفسقا دون فسق» وليس هو الكفر الأكبر» وهذا قول أهل 
السنة والجحماعة". 
۷- وسئل أيضًا -رحمه الله-: عن تبديل القوانين» وهل يعتبر كفرًا مخرجًا من 
الملة؟. ۱ 

فأجاب الشيخ ابن باز عن ذلك بقوله: "إذا استباحها يعتبر كافرًا كفرًا کب أما 
إذا فعل ذلك لأسباب خاصة من أجل الرشوة» أو من أجل إرضاء أشخاص» ويعلم 
انها حرمة؛ فإنه يكفر كفرًا دون كفرء آما إذا فعلها مستبيحًا يكون كفرًا اک أي 
إذا استحل ا حکم بقانون بغير الشريعة؛ فإنه يكون كافرًا. 

آما زذا فعلها لسباب مثل الرشوة» آو العداوة, أو من أحل ارضاء بعض 
الناس» وما آشبه ذلك؛ فإن ذلك یکون كفرًا دون كفرء وهذا ا حکم یشمل جمیع_ 
الصورء وسواء التبديل وغير التبدیل. 

ویجب على ولي الأمر أن بمنع ذلك وأن يحكم بشرع الله". 


.)۹۹۲-۹۹۱/۳( بحموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 


. الفتووالبازية في تعکیم القوانین الوضعية 


۸- وسئل أيضًا -رحمه الله-: عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون 
بالذنب أَلهُم مرجنة. ما هر الوقف منه؟ 

فأجاب الشیخ: ان الرحفة هم الذین یرون من لا بصلي» ولا يزكيء وِلَمْ یصم 
کامل الإيمان, اما أهل السنة وا لحماعة فیقولون: من ترك الزكاة عاص» وناقص 
الإبمان» وكذلك من لم یصم: ومن لم يحج وهو یستطیع ناقص الاعان» ومن زن 
ناقص الإيمان» ولكن لا يكفر كما تقول ا خوارج ولا يكون مخلدًا في النار كما 
قالت المعتزلة» ولكنه على خطر عظیم» ومعرض للوعید فمنهم من يدحل النار 
بذنوبه» ثم يشفع في يوم الشفعاء ولا خلد في النار إلا الكفرة الذين أشركوا بالله أو 
استحلوا محارمه. 

أما الزاني فلا يكون مخلدًا في النار ولو مات على زناه» كذلك شارب الخمر لا 
خلد كذلك عاق الوالدین إذا دحل النار لا خلد والبي ‏ يشفع عدة شفاعات 
في العصاة؛ ویخرجهم الله من النار بشفاعته؛ ثم بیقی بعد هذا بقية من العصاة 
يخرحهم من النار بغير شفاعة بعدما يحترقون» ثم يأذن الله هم في دخول الحنة» ولا 
يبقى ف النار إلا الكفرة فهم المخلدون فيها أبد الآبدین» أما العصاة فلاء وهذا قول 
أهل السنة» وليس قول المرجئة". 

۹- ثم سكل الشيخ: عن الرد على من يقول: إن هذا قول ا مرجئق ماذا نرد عليه؟ 

فقال: "نقول له: إنك لا تعرف قول أهل السنة» ويراجع كلام شيخ الاسلام 
بن تيمية» وكلام الأشعري ف المقالات» وغيرهم من أهل السنةء وكذلك فتح ا ید 
ویراحع شرح الطحاوية» ویراجع كتاب التوحيد حي يعرف كلام أهل السنة"0©. 


: )۹ 4( محلة الفرقان العدد‎ )١( 
وقد سمل الامام أحمد سرحمه ال كما في المختار في أصول السنة لابن البناء (۸۹) عمن‎ 
قال: الإمان يزيد وینقص؟ فقال: هذا بريء من الإرجاء.‎ 


ros‏ # ۳۱ مناقشة مآدئة لكتاب الحكم بغیر ما أنزل الله أحواله وأحكامه 


۰- وستل أيضًا -رحمه الله-: هناك فتوی للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ - 
رحمه الله- یستدل بها اصحاب التکفیر هؤلاء على أن الشیخ لا یفرق بین من حکم بغير 
شرع الله کل مستحلاً ومن لیس کذلك. كما هو التفريق العروف عند العلماء؟ 

الشیخ ابن باز: هذا الأمر مستقرأ عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك 
فقد كفر أما من لَمْ يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوهاء فهذا کفر دون 
کف أما إذا قامت دولة الاسلام لديها القدرة» فعليها أن بحاهد من لا يحكم يما 
أنزل الله حي تلزمه بذلك. ١‏ 

ثم ستل: وهم يستدلون بفتوی الشيخ ابن إبراهيم؟ 

الشيخ ابن باز: "محمد بن إبراهيم ليس ععصوم فهو عالم من العلمای يخطئ 
ويصيب» وليس بني ولا رسول» وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية» وابن القيم» وابن 
کئیں وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ویصیب؛ ویؤخذ من قوهم ما وافق ا حق؛ 
وما حالف الحق يرد على فاعله . 


وقال الامام البربهاري في شرح السنة: (١۱۲)ء‏ من قال: الإبمان قول وعمل» يزيد 
وینقص, فقد حرج من الارجاء كله ء أوله وآحره. 
(۱) جحلة الفرقان العدد: (۸۲). 
وا حق أن للشيخ محمد بن إبراهيم کلاما آحر يذهب فيه إلى التفصیلء وذلك في فتاواه /١(‏ 
٠‏ إذ يقول فی كلام أوضح من أن يوضح مورخ فی ۱۳۸۰/۱/۹ه أي: بعد طباعة 
رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين: 
وكذلك تحقيق معن محمد رسول الله: من تحكيم شريعته» والتقيد بهّاء ونبذ ما خالفها من 
القوانين» والأوضاع» وسائر الأشياء الي ما أنزل الله بها من سلطان» وال من حكم بها أو 
حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وحوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة» وان فعل ذلك 
بدون اعتقاد ذلك وجوازہ فهو کافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة". 
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محنة التكفير 
للشيخ الأديب البحاثة على الحلبي -حفظه الله- 


هي منة لا بل ستغدو منحة 
بالعلم والصبر 3 ميا وردنا 
وتعاون مع اوه سلة 
کلامک 


يا حالد يا عنبري 


بري كلامكم 
بل قبل ذاكم قرظن كتابكم 
فموافق ما في الکتاب أفاضل 
قد كان إفتاء قلم ل (لحنة) 
هذا هو الأصل الأصيل وضابط 
ومفارق هذي الأصول مخاطر 
الا تنتهي للا يشاء إمهنا 
ومخالف القول الذي قلنا به 
قد قال هذا عالم أكرم بهم 
وكذاك (عبد البر) في تمهيده 
فكتابنا وال يعلم إنه 
لا لیس مدحًا للظلوم وفعله 
لست الداهن في كلام منكر 
من غير تزكية لنفسي نة 


فضل الکرع القادر المنان 
برهان صدق واضح التبيان 
حق الأحوة ظاهر ليان 


۰ أثيئ عليه إمامنا الأل ا 


في طبعة سبقت من السدلان 
هو ذا (ابن باز) العام الربانی 
فيه البيان لكفر بل كفران 
لأمان أو أمن كذا یمان 
بل موقع بعتاعب مل أن 


ذي فتنة سوء مدى الحدثان 


قول الخوارج من قدیٔم زمان 


القرطبي (حصاص) والسمعان 
بل صرحن بذا آبو حیان 
محض النصيحة باهدى الربان 
من حاكم أو جائر ظنان 
بل صادق في ظاهر وبطان 
لکن و اح تق ملتقهيان 


تق 
_ سے چتہے۔ ٤ںی‏ 
کے وی ودرو کے 


استفسار الدکتور خالد العنبري اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
حول بيانها بشأن كتاب «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

ماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشيخ 

مفي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

حفظ الله الجميع» ووفقهم لما يحب ويرضى. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

أما يعد: 

فارجو أن تسمحوا لي أن أبين لكم -حفظکم الله تعالى- ما ورد في البيان 
الصادر بتاريخ ۱۶۲۰/۱۰/۲۶ه ورقم (۲۱۱۵4) بشأن كتاب "الحكم بغير ما 
أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" لولفه الدکتور 
7-0 

ولا یخفی عليكم أن الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله كما يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فأرجو منكم -أثابكم الله- توضیح الحجة الشرعية 
الي من أحلها قطعت اللجنة الموقرة بتحرم طبع الکتاب المذكور بعد مس سنين من 
طبعه ونشره؟! إذ لم تتبین لي: 

۱- أمن أجل ما فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- على حد 
تعبير البيان فما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى 
الكذب على شيخ الإسلام بن تيمية في رحلته المشهورة (۱۱۰/۱): "أنه كان على 


منبر الحامع» فقال: إن الله برل إلى السماء الدنيا کنژولي هذاء ونرل درحة من درج 
الثبر!!" فما معنا أحدًا من أهل العلم قاطبة يحرم طباعة رحلته وقد كذب على 
شيخ الإسلام في مسألة هي آحطر من مسألي؛ كيف وأنا بريء الساحة من الكذب 
-والحمد لله-. 

لقد كان المكفرون للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصیل 
يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن [برآهیم -رحمه الله- في رسالته "تحكيم 
القوانين" فاستشكلت الشيخ ابن جبرين» فأجابنٍ بأن له كلامًا آحر غير الذي في 
تحكيم القوانين» فنقلت ذلك عنه في كتابي» فسأله بعض المغرضين بعد فترة من 
الزمان» فقال بالحرف: "لا أذكر أنه تراجع عن ذلكء ولا أن له كلامًا يبرر فيه 
الحكم بغير ما آنزل الله... فمن نقل عي أنه رجع -رحمه ال عن كلامه المذكورء 
فقد أخطأ في النقل". واستكتبوه ذلكء وطاروا بورقته في الافاق يشنعون بها علي» 
والحق أن كلام الشيخ ابن جبرین لا يتوجه إلي ولیس فيه تکذیب لي؛ إذ لَمْ أقل: إن 
الشيخ تراجع. بل قلت: له كلام آخر. وما قلت أبدًا: إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما 
أنزل اللہ ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل اللہ أو یسرغ 
تشريع ما لَمّ يأذن به اللہ ثم هلا قال هؤلاء المشنعون: إن الشيخ ابن جبرین قد 
نسي » وف كتب مصطلح الحديث باب مفرد: "في من حدث ونسي"!!. 

ودعكم من ذا كله» فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه: (۸۰/۱) وهو 
مرفق بخطابی هذا؛ إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضحء مؤرخ في ۱۳۸۰/۱/۹ 
ه -أي: بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين-: 

"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته» والتقيد بھاء ونبذ ما 
خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان» والتي من 
حكم بها أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة» وان 
فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو کافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة". ' 


فهذا التفصيل ا بین من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- هو الذي 
بنيت عليه كتابي» وواحهت به المكفرين للحكام بإطلاق» فكيف يحرم طبعه وبيعه 
ونشره؟! ویشنع علي» ويشهر بي على رعوس الأشهاد وا حلات والإنترنت. 

۲- أمن أجل ما في كتابي من دعوى الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل 
الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي على حد تعبير البيان. 

أولاً: أنشدكم باللہ العلي الکبیر أين تحدون هذا الإجماع في كتابي؟! ائتون 
حرف منه!! إن الذي في كتابي (ص۸۱) بخط كبير أسود» وعنوان طويل مفرد: 
"مطلب عزيز: إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من 
حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال". 

ولُمْ آتعرض في هذا الطلب للتشریع العام مطلقاء وم أدع إجماعًا عليه في 
كتابي کله. فبين ما تدعون علي من إجماع وبين ما أدعيه من إجماع فرق كبير وبون 
شاسع!!. 

انيًا: ما زال العلماء يدعون إجماعات شين هي من الكثرة .عکان» كما ترون 
في مثل كتب ابن عبد البر وابن رشد والنووي ؤغيرهم فما آفق أحد قليمًا ولا حدینًا 
بتحريم تداول كتبهم وحظر بيعها ونشرها. 

الثا: إن المحالفين لي الذين يكفرون الحكام بالقوانین الوضعية بإطلاق ودون 
تفصيل ادعوا الإجماع على ما يزعمون من تكفير الحكام دون مستند علمي صحیح؛ 
كما كشفت عن ذلك في كتابي» فما أفى أحد بتحريم طباعة كتبهم. 

رابعًا: لقد أثبت الإجماع على ما ادعيت -لا ما ادعي علي- من طرق ثلاث 
أذكر منها أن السلف وأهل السنة حمعون على نم لا يكفرون مسلمًا بكبيرة -غير 
مكفرة- ما لم يستحلها أو بجحد تحريعهاء وقد سقت في كتابي قضاء أعداد غفيرة 
من أئمة العلماء وشيوخ الإسلام النبلاء: أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير 
ححود أو استحلال كبيرة من الكبائر غير المكفرة من أمثال: ابن عباس» وطاوس» 


المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية 


۲۹۱ 0 


وابنه» وعطاء وزين العابدين» وأحمد بن حنبلء وابن بطة» وابن العربي» والقرطي 
وابن تيمية» والسعدي» وابن باز» وغيرهم. 

بل إن قد سبقت بالتصريح بنحو هذاء فقد نسب القرطي صاحب كتاب 
المفهم )١۱۸-١١۷/١(‏ القول بظاهر قوله تعالى: لوَمَنْ لم يَحَكُمْ ہما آنزن الله 
وكيك هم الْکَافرُون4. إلى الخوارج صراحتء ثم قال في كلام أوضح من فلق الصبح: 
ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات الراد بها أهل الكفر والعناد» وأنّهًا وان كانت 
ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لکن ترك العمل با حکم مع الایمان بأصله 
هو دون الشرك» وقد قال تعالى: إن الله لا یف أن یرل به وف مَا ون ذلك من 
يشاء) وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق» فيجوز أن يغفرء والكفر لا یغفر؛ فلا 
يكون ترك العمل بالحكم كفرًا!. 

۳- أمن أجل ما في كتابي -كما ذكر البيان- من تفسير بعض مقالات أهل العلم با 
لا يوافق مقاصدھم حرم البيان كتابي وشهر بي؟!. 

فما أكثر الكتب الي فسرت فيها مقالات أهل العلم عا لا يوافق مقاصدهم 
فما معنا أحدًا من أهل العلم يحرم هاتيك الکتب؛ بل أذهب إلى أبعد من ذلكم» فما 
أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث الي فسرت فيها كلمات الله تعالى 
وكلمات رسوله گلا على غير مراد اللہ تعالى وغير مقصود رسوله ی ؛ فما “معنا 
اللجنة الموقرة تحرم تداوها. 

وقد أثبت على من حالف في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات الي 
احتجوا بها فهم يضاهي فهم الخوارج اء من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: لوَّمَنْ 
ل يَحْكُميِمَا آنزل الله اولك هم الْكَافِرُون). 

فقال ا حصاص في أحكام القرآن (0۳:/۲): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية 
على تكفير من ترك ا حکم با أنزل الله من غير ححود". 


استفسار حول بیان اللجنة الدائمة بشأن الكتاب 


1ہ و 7 المقالات العنبرية في شکب القوآنين الوذ ية 


وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (4۲/۲): "واعلم أن ال خوارج يستدلون 
بهذه الآية» ويقولون: من لُمْ يحكم با أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا: لا يكفر 
7 الحكم". ۱ 

وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي» وابن عبد البر وأبو حيان» والقرطي» كما 
ثبت ذلك في كتابي الذي حرمت طبعه وبيعه ونشره!!. 

على أن قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير کلام أهل العلم با يوافق 
مقاصدهم ولا أظن -إن شاء الله- أن في كتابي ما خالف ذلك -والحمد لله- وقد 
قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية: "ألفيت 
كتاب الخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري... قد وافق عنوانه مخبره في التزام 
منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه". إلى أن قال:(وأطال النفس 
بعد ذلك -ثابه الله- تی مسألة العصر: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فوفق في 
عرضها وبيانها غاية التوفيق» فأصّل وقكّدء وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في 
نتر اللي وبين ها تخرج من مشكاة واحدة وأنّهُم لا يكفرون من الحكام 
إلا من استحل ا حکم بالقوانين الوضعية» أو ححد الحكم بالشريعة الإسلامية» أو 
زعم أَنّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة» أو أن الحكم بها وبغيرها سيان» ونحو ذلك) 

-٤‏ أمن أجل الإخلال بالأمانة العلمية -على حد تعبير البيان!- والتصرف في بعض 
التصوص المنقولة عن أهل العلم حلفا أو تغييًا على وجه يفهم منه غير الراد أصلاً جومتم 
الكاتب وحرمتم الكتاب؟!. 

أناشدكم اللہ -جل وعلا- أن تظهروا لي شيا من ذلك "والبينة على من ادّعی 
واليمين على من أنكر" فالبينة البينة بقيد أن يكون التصرف بالحذف يمكن أن يفهم منه 
غير المراد أصلاً -كما ذكر البيان- إذ من عادة أهل العلم حذف بعض التصوص 
احتصارا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد أو القصود. 


أما التصرف ني بعض النصوص بالتغییر -فوالذي لا إله إلا تحت 
الي بلغت خمسة وعشرين کتابا -كلها في نصر ا حق والسنة وقمع الباطل والبدعة- 
ليس فيها شيء من ذلك ألبتة ١‏ 

ولقد أثبت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين 
الوضعية بإطلاق -بترهم لبعض نصوص العلماء» وحذفهم لبعض کلماتھا؛ لكي 
توافق ما يذهبون إليه من التکفیں كتلاعبهم بقول ابن عباس -على سبيل المثال-: 
"من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولَّمْ يحكم به فهو ظالم فاسق". فقد 
بتر بعضهم قوله: "ومن أقر به.. إلخ". ومثال ذلك أيضًا أن ب حذف جملة 
"وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها بعض النقاط في قول شيخ الإسلام بن تيمية في 
منهاج السنة (۱۳۰/۰): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل اللہ فلم 
يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار "وإلا كانوا 
جهالا" والحكم .ما أنزل الله واحب ... إلخ". وهذا النص منقول بحروفه من رسالة 
"إن الله هو الحكم". 

وهذا النص المهم وج ےئ مرا إلى قوله: "فهم 
كفار" وحذف ما بعده. 

وقد أثبت ذلك في كتابي وبينته» وم أسمع بیائا من اللجنة الموقرة يحرم طباعة 
هذه الكتب الي تتلاعب بنصوص أهل العلم في هذه القضية الخطرة قضية تكفير 
الحكام. 

مهما يكن من أمرء فأرجو الإفادة عما يلي: 

-١‏ هل حرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة 
في فتواها رقم: (5141) في الاحابة على السؤال ا حادي عشر: ونصها کالاتي: 


05 6 المقالات العنبرية في تمكيم القوانین الوضعية 


س: من لمکم بِمَّا آنزل الله هل هو مسلم ام كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله؟ 
ج: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. 
وبعد: قال تعالى: ومن لم يكم بَا آنزل الله ون هم الْكَافِرُونَ). وقال 
تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله فارکت هم الظَالمُود». وقال تعالى: وم لَم 
نز یه ان لل تشه لکن إن استحل ذلك. واعتقده حائرًا فهو 
کفر آکبر وظلم أكبر» وفسق أكبرء یخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة 
أو مقصد آحر وهو يعتقد تحريم ذلك فانه آم یعتبر کافر! کفرا أصغرء وفاستّا فسقًا 
أصغر لا يخرجه من الملة» كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسیر الآيات المذكورة. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي ‏ عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
۲- كما أرحو تفصيل احمل في بیان اللجنة من التصرف في بعض النصوص» 
وتفسير بعض مقالات أهل العلم ما لا يوافق مقاصدهم. 
؟- وإبراز موضع الإجماع في كتابي على عدم كفر من حكم بغير ما تزل الله 
في التشریع العام إلا بالاستحلال القلي. ۱ 
4 - وهل اللجنة الوقرة تکفر من حکم بغیر ما رل الي الشریع عم 
آرجو فاد عن هذا کله: روا وما رجفون فيه إِلی الله نم فی کل تقس ما 
کت وم 9 یطلنون». 
والله حفظکم ویرعاکم. 
والسلام علیکم و رحمة الله وب رکاته 
الد کتور/ خالد بن علي بن محمد العنبري 
المدرس سابقا في جامعؾ الامام والملك سعود 


التأصيل الهام لمسألة التشريع العام 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من ي يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فلما كان كلام أهل العلم -مهما بلغوا- ليس معصومًا من الغلط والزلل؛ بل 
قابلاً للرد والناقشة بات لزامًا علي أن أيين وحهة نظري فيما فهمه الكثيرون من 
بيان اللجنة الدائمة رقم: (۲۱۱۵4) وتاريخ (۱۶۲۰/۱۰/۲4ه) من القول بتكفير 
من حکم بغیر ما آنزل الله في التشریع العام باطلاق» وهذا أمر من ال خطورة عکان لما 
یترتب عليه من فتن ودمای ونکبات وأرزاء» نسأل الله السلامة والعافية من کل 
بلاء. 

0 :0 البق اند کین N‏ 
ووصل إليهم بتاریخ ۱۶۲۰/۱۱/۱۳ ورقم: (۱/۱4۰۱/د) وحفظ ذلك الرد 
وم رد عليه بحرف!!. 

ولابد أولاً من حریر مقصود اللحنة عصطلح "التشریع العام" وهو لا یخرج 
عن معنيين اثنين: 

أوهما: أن يكون تشريع الدولة -كله أجمع- عالقا لما أنزل الله وهذا أمر 
يعوذه الدقة» بل هو إلى الخيال آقرب فما من حاكم ینتسب إلى الاسلام -في دنيا 
الناس اليوم- إلا وهو يطبق منه قدرًا قل أو كثر. 

ويظهر هذا أكثر ما يظهر في إنشاء الوزارات والهيئات الي تعن بكثير من 
الشعون الإسلامية من تعمير المساجدء وإقامة الصلوات» وتعيين المؤذنين والأثمة» . 
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وتنظيم الوعظ والخطابة والدعوة» وغير ذلك» كما يتجلى ایض في إنشاء لحان 
الافتای والموسسات العلمية الدينية الي تعن بتدريس العلوم الشرعیة هذا بالاضافة 
إلى القضاء في أمور النکاح والطلاق» والمواريث» والأوقاف بأحكام الشريعة الغراء 
في الأعم الأغلب. 

ويبعد عن اللجنة أن تقصد ذلك العن لبعده عن الواقعء ومن ثم فلا يبقى - 
والله أعلم- إلا اللعیٰ الثاني» وهو: 

ما تردده كتب تكفير الحكام بإطلاق» ككتاب "الرد على العنبري" إذ يقول 
(ص: ۲۸- ط۱): "وأما التشريع العام فهو تبديل حكم الله ولو في حد من 
الحدود". وكرسالة "إن الله هو الحكم" (ص: ۱۲۰-۱۱۹) إذ يقول مسودها: "2 
يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون إلا بأن 500 
بکل ما جاء في الشریعق فإذا حكم ببعض ما أنزل الله دل ذلك على إِيُمانه» وهذا 
الفهم فهم مغلوط وقد رد القرآن على أصحابه باوضح عبار ةء عندما قال: : امون 
يتفض الکتاب وتکفرون ببغض کَمَا جَرَاءُ من يَفعَلٌ قعل ذلك منکُم لا حزي في الْحَاۃ الا 
ووم القيامة يُرَدونَ إلى شد لاب وَمَا الله بقافلِ عَمًا کفملون». وعندما قال: ون 
الّذينَ 7 باللّه ررسله وَیْریڈون أن یروا ین : الله ررسله يلون ؛ من ببَعْضٍ ركف 
بض وَيُرِيدُونَ أن يدوا ین ¿ ذلك سلا وھ © ارك هم م الْكَافرُونَ خَقًا ودا 
للكافرين عَذَابا مُهِين). 


)١(‏ فان كانت تقصده فقد جانبها الصواب ایض ففي معالم الکٹریل للبغري (۱۱/۳: "سثل 
عبد العزيز بن بجی الکنانِ عن هذه الآيات» فقال: : إا تقع على جميع ما أنزل اللہ لا على 
بعضه» فكل من لمکم ما أنزل الله فهر كافر ظالم فاسق» فأما من حكم با أنزل الله من 
التوحيد وترك الشرك؛ ثم لم يحكم بجمیع ما أنزل الله من الشراء ع لم یستوحب حکم هذه 


الایات ". وهذا كلام قوي متين. 


التأسيل العام لمسألة التشريم الغام ۰ 


ثم قال: فليس شرطًا أن يقع الترك أو التبديل أو التغيير في جميع الأحكام 
الشرعية حى يستحق الفاعلون لذلك اسم الكفرء بل من تم ترك أو تبديل أو تغيير 
. حکم واحد من الأحكام ال شرعها الله أو رسوله» والاستعاضة عنه .مما أحدثوه من ٠‏ 
الأحكام كان الكفر -والعیاذ بالله-. 

فإن كانت اللجنة ترى كفر من حكم بغير ما أنزل اللہ في التشريع العام -على 
هذا المعق- بدون نظر إلى الاستحلال؛ فالواحب أن تبرأ إلى الله من ذلك؛ إذ يلزم 
منه دواه وبلیات» على سبيل المثال: 

٠‏ ۱- تکفیر جميع ا حکام بلا استثنای ویعقب ذلك وقوع الصدام والواحهة 
والفتن المدهمات بين الشعوب وا حکومات. 

۲- تکفیر کثرة من الفقهاء الذین یجتهدون بهّوی؛ فیشرعون ما يخالف 
أحكام الله تعا یء لاسیما وكثير منهم یعتمد الاستحسانه» وقد اشتهر عن الشافعي 
قوله: "من استحسن فقد شرع" بل وصفه كما في "الرسالة" (2.009) بقوله: فا 
الاستحسان تلذذ". 

۳- تكفير المقلدة للمذاهب الفقهية» ذلك أن المقلد لا يحكم بحکم الکتاب 
والسنة إنما يحكم برأي العا م الذي قلده» يوضح ذلك العلامة صديق حسن خان في 
"فتح البیان" (۳۱/۳) فیقول: ۱ 

"هذه الآية: منم يَحْكُمْ ما َل الله قأؤلتك هم الْكَافرُونَ». وان نزلت في 
اليهود؛ لكنها ليست مختصة بهم؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وكلمة "من" وقعت في معرض الشرط؛ فتكون للعموم فهذه الآية الكريمة متناولة 
لكل من لَمْ يحكم ما أنزل الله -وهو الكتاب والسنة- والقلد لا يدعي أنه حكم يما 
أنزل الله» بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني» وهو لا يدري!! هل ذلك الحكم 
الذي حكم به: هو من حض رأيه» أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل» ثم لا 
يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ؟ وهل أذ بالدليل القوي أم الضعيف؟!". 


رہب] ا | _المقالات العنبرية في تمكيمالقوائين الوضعية 


-٤‏ تكفير البتدعة بإطلاق» فقد شرعوا ما لَمْ يأذن به اللہ واستد رکوا عليه 
پلسان حاهم أو مقاهم» ذلك أن المبتدع كما يقول الشاطي في الاعتصام :)٠٥/٥(‏ 
"قد نزل نفسه مثزلة الضاهي للشارع... وصیر نفسه نظيرًا ومضاهیا حيث شرع مع 
الشار ع" 

وجيع هذا باطل غاية البطلان» وبلية أي بلیة!. 

مهما يكن من آمر فليس هناك دليل على تکفیر الشرعین باطلاق ودون 
تفصيل» اللهم إلا قول كثير من الکفرین: "التشریع حق خالص لله وحده لا شريك 
له» من نازعه في شيء منه فهو مشرك". كما قال صاحب کتاب "حکم الله وما 
ینافیه" (ص: ۳۸-۳۷) وغيره. 

فالحق -والحق أقول إن شاء الله-: إنه لا احتلاف في أن التشريع والحكم لا 
یکون إلا لله تعالى» بيد أن خالف ذلك من غير استحلال ليس بکافر. 

فان منازعة اللہ سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله کفرا 
بإطلاق» بل هو على قسمين: ۱ 

الأول: ما يكون کفرا وش رکا مخرجًا من الملة باطلاق ودون تفصيل: کادعاء 
استحقاق العبادة أو القدرة على الإحياء والإماتة» أو ادعاء علم الغيب» ونحو ذلك. 

الٹائ: ما يكون فيه التفصيل» أو التفريق بين المستحل وغير الستحل, فالخلق 
والتصوير من حصائصه سبحانه» ومنازعته في هذه الصفة من غير استحلال ليس 
بكفر باتفاق أهل السنة» وقد أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: معت 
رسول الله ا يقول: «قال الله ین ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقرا 
ذرق أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة». 

قال القرطي في الفهم" (4۳۲/۰): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم 
والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في حلقه» وتعاطوا مشا ركته فيما انفرد 
الله تعالى به من الخلق والاختراع". 


۳۹۹ 


وما یؤکد أن الصورین ینازعون الله ما انفرد به من صفات وحقوق» حدیث 
عائشة -التفق على صحته- قالت: «دحل علي رسول الله ية وقد سترت سهوة 
لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتکه وتلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الاس عذابًا 
عمد الله يوم القيامة الذين یضاهون بخلق الل)). 

ومع أن الصورین ینازعون الله ما انفرد به» فان هل السنة لَمْ یکفروا منهم إلا 
من استحل أو قصد العبادة والضاهاق أما من لَمْ یستحل ولَمْ يقصد العبادة 
والضاهاة فهو فاسق مرتکب لكبيرة» ولیس بکافر. 

يقول النووي -رحمه الله- في شرحه لسلم (۸۱/۱۳): "تصریر صورة ا حیوان 
حرام شدید التحرم» وهو من الکباثر؛ لانه متوعد عليه بهذا الوعید الشدید المذكور 
في الأحاديث» وسواء صنعه هما عتهن أو بغيره» فصنعته حرام بکل حال؛ لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى". 

وكذلك العز والعظمة والکبریاء من أوصاف اللہ تعالى ا خاصة به الي لا تنبغي” 
لغيره». فيما يقول القرطي في "المفهم" .)10۷/٦(‏ كما في حدیث أب سعيد وأبي 
هريرة في صحيح مسلم قالا: قال رسول اللہ ب : «العز إزاره» والكبرياء رداژه. فمن 
ینازعني علبته)». ۱ 

وأهل السنة كافة لا یکفرون من یستعظم نفسه ويحتقر غيره ویزدریه تکفیر 

صفوة القول: إن مة أوصافا إهية انفرد الله-بهًا دون حلقه, کالکبریاء والعظمة 
وا خلق والتصوير» وأهل السنة لم یکفروا لباز ع له فيها بإطلاق» وإنما سلکوا منهج 
التفصیل كما مر آنفاء فكذلك التشریع وا حکم لا یکفر من نازع اللہ فيهما إلا من 
استحل الحكم بغير ما أنزل اللہ أو استحل تشريع ما لم يأذن به الله. 

أما التكفير مطلقا -بغير تفصيل- فهو قول ال خوارج ال حرورية الذين اشتهر 
عنهم تكفير من حكم بغير ما أنزل الله أو شرع ما لَمْ يأذن به الله من غير ححود. 


قال ا حصاص في "أحكام القرآن" (0۳4/۲): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية 
على تكفير من ترك ا حکم ما الله أنزل من غير ححود. 

وقال ابو الظفر السمعاي في تفسيره (4۲/۲): "واعلم أن النوارج يستدلون 
بهّذه الآية» ويقولون: من لمکم عا آنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر 
بترك الحكم". يعي: من غير ححود". 

وقال مثل ذلك أبو بكر الآجري» وأبو عمر بن عبد البرء 1 العباس 
القرطبي» وأبو حيان؛ وأبو يعلى الحنبلي وغيرهم. 

فالمرحو من اللجنة الموقرة أن تتأمل هذه المسألة حق تأملھاء حي لا تكون 
فتئة» ويكون الدين لله. والله الحادي إلى سواء السبیلء والحمد لله رب العالمين. 


نتنتنف 


رضخ 
کے دمن سی ےب 


الفنوی البازية في تحكيم القوانين الوضعية مع فتوى اللجنة الدائمة 


/ه/١١ وتاريخ‎ )1١55( نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها:‎ -١ 
5ه لسماحة الفیْ السابق للمملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبدالعزیز‎ 
ابن عبدالله بن باز حر حمه الله- مقالة قال فيها: "اطلعت على الحواب المفيد القيم‎ 
الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -وفقه الله- النشور‎ 
في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أحاب به فضيلته من سأله عن‎ 
تكفير من حکم بغير ما أنزل الله من غير تفصیلء فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها‎ 
الحق» وسلك فيها سبيل المؤمنين» وأوضح -وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الناس‎ 
أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله عجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك‎ 
بقلبه» واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره من سلف‎ 
الأمة.‎ 

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: من لم يَحْكُمْ بمَا أنزل 
له ارت هُم الْكَافرُونَ4. ومن کم يَحَكُمْ بمَا آنزل الله وليك هم الظالمُون>. رمن 
َم يَحْكُمْ ما انزل 1 ونك هم الفَاسفُون». هو اضرات وق أؤضح -وفقه الله- 
أن الكفر كفران أكبر وأصغر؛ كما أن الظلم ظلمانء وهكذا الفسق فسقان أكبر 
وأصغر فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غیرہما من ا حرمات 
الجمع على تحريمها فقد كفر کفرا أكبرء ومن فعلها بدون استحلال كان كفره کفرا 
أصغر» وظلمه ظلمًا أصغرء وهكذا فسقه. 

۲- رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم: )074١(‏ في الإجابة على السؤال 
الحادي عشر؛ ونصها كالآي: 


ج: ا حمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
قال تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ بمَا آنژل الله فوك هم الْكَافرُودَ4. وقال تعالى: ومن لَمْ 
يَحْكُمْ بمَا آنزل الله ارك هُمْ الظَالمُونَ4 . وقال تعالى: ومن لم يَحْكُمْ بمّا آنژل الله 
رت هم الَفاسقرن؟. لکن إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كفر أكبر» وظلم 
أكبر» وفسق أكبر يخرج من اللة, أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخرء 
وهو يعتقد رم ذلك فإنه آثم؛ يعتبر کافرا کفرا أصغرء وفاستّا فستّا أصغر لا 
یخرجه من الملة» كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غدیان ‏ عبد الرزاق عفیفي ‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۳- قال الامام العلامة محمد ناصر الدين الألبان سرحمہ الله- في أحد أحاديثه 
المسجلة بعنوان "فتنة العصر" في الوجه الثاني من الشريط الأول: "ولأخينا خالد -جزاه 
الله خيرًا- رسالة نافعة جدا في هذا الصدد -الحكم بغير ما أنزل الله جع الأدلة من 
الكتاب والسنةء ومن أقوال السلف الصالح والأئمةء بحيث إنه 7 واستوف: وم يدع مجالاً 
لأحد فيما أظنء والله اعلم". 

4 - وقال ماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-: "من 
حکم بغير ما أنزل الله فلا یخرج عن أربعة أمور: 

أ- من قال: أنا أحكم بھٰذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية. فهو كافر كفرًا 
أكبر. : 

ی أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
حائز» وبالشريعة جائز. فهو کافر كفرًا أكبر. 


ج- ومن قال: أنا أحكم بهذا وا حکم بالشريعة الاسلامية أفضل؛ لکن ال حکم 
بغير ما أنزل الله حائز. فهو كافر کفرا أكبر. 

د- ومن قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوزء 
ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرها. ولكنه متساهل» 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملة» ويعتبر 
من أكبر الکباثر. 

ه- وقال حرحمه الله-: "ومن يدرس القوانين» أو یتول تدريسها؛ ليحكم 
بها؛ أو ليعين غيره على ذلك مع إِيُمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل اللہ ولكن حمله 
رم أو حب ا ال على ذلكء فأصحاب هذا القسم لا شك فساق» وفيهم كفر 
وظلم وفسق» لکنه کفر أصغرء وظلم أصغر؛ وفسق أصغرء ولا يخرحون به من دائرة 
الاسلام» ومذا القول هو العروف بين أهل العلم... ومن يدرس القوانین أو يتولى 
تدریسها مستحلاً للحكم بهَاء سواء اعتقد أن الشريعة أفضلء أم لَمْ يعتقد ذلك» 
فهذا القسم کافر ٣‏ ۶پ كفرًا أكبر؛ لأنه باستحلاله احکم بالقوانین 
الوضعية النعالفة تشريعة اك یکون مستحلا لا علم من الذین بالضرورة آنه حرم» 
فیکون في حکم من استحل ما علم من الدین بالضرورة أنه حرم؛ فیکون في حکم 
من استحل الزنا والخمر ونحوهما؛ ولانه بهذا الاستحلال یکون قد کذب الله 
ورسوله» وعائد الكتاب والسنة» وقد ارعلا الإسلام على كفر من استحل ما 
حرمه الله أو حرم ما أحله الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة" ”. 

-٦‏ وسئل أيضًا -رحمه الله-: ما حكم سن القوانين الرضعية؟ وهل يجوز العمل 
بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟ 


(۱) قضية التكفير بین أهل السنة وفرق الضلال: (۷۳-۷۲). 
(۲) انظر بحموع فتاوى ومقالات متنوعة (۳۳۰-۳۲/۲). 


Y4‏ الل . المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية 


إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأسء إذا سن قانوئًا قي شأن الطریق؛ في 
شأن الشوارع؛ في غير ذلك من الأشياء الي تنفع الناس» وليس فيها مخالفة للشرع 
ولكن لتنفيذ الأمور فلا باس بھا۔ 

أما القوانين الي تخالف الشرع فلا إذا سن قانونًا معناه أنه لا حد على الزانء 
ولا حد على السارقء ولا حد على شارب الخمرء فهذا باطل» وهذه القوانين باطلة» 
وإذا استحلها الوالي كفرء إذا قال: ها حلالء ولا بأس بها فهذا يكون كفرًاء من 
استحل ما حرم الله کفر(. 

۷- وسئل أيضًا: : هل يعتبر ا حکام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 

لهم مسلمون, فماذا تقول عن قوله تعالى: لوقن لم کم بان کف 
و 

الجواب: الحكام بغير ما آنزل الله أقسامء تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم 
وأعمالهم؛ فمن حکم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر 
عند جميع السلمین» وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن 
ذلك حائر» ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل. فهو كافر؛ لكونه استحل ما حرم 


اللہ, 


أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى» أو لرشوة؛ أو لعداوة بينه وت 
احکوم علیه أو لأسباب آحری» وهو يعلم أنه عاص لله بذلك» وأن الواجب عليه 
تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والکبائر ویعتبر قد أتى کفرا أصغر 
وظلمًا أصغر وفستا أصغرء كما جاء هذا المع عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح؛ وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي 
التوفیق(. 


(۱) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري: (۱۲) إعداد د/عبد الله رفاعي. 
(۲) بحموع فتاوی سماحة الشیخ اين باز: (۹۹۱-۹۹۰/۳)۔ 


بم نوانينالوضعية | ار ۲۷ 
۸- وسئل أيضًا: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض 
يعتقد أن ذلك التسامل لا بژثر في تمسكه بالاسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما 
انزل الله ولا يبالي با يترتب على ذلك فما هو اخق في ذلك؟ 
الجواب: "هذا فيه تفصیلء وهو أن یقال: من حکم بغیر ما آثزل الله 
وهو یعلم أنه يجب عليه ا حکم ما آنزل اللہ وأنه حالف الشرع» ولکن استباح هذا 
الأمر» ورای أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن یحکم بغیر شريعة الله فهو 
کافر كنا تو عند: چ مسا کافکم رات ار وضمها اران 
من النصاری أو اليهود أو غيرهم من زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم اھا أفضل 
من حکم اللہ أو زعم انها تساوي حكم اللہ وأن الإنسان خير إن شاء حكم 
بالقرآن والسنة» وان شاء حکم بالقوانين الوضعية» من اعتقد هذا كفر بإجماع 
العلماء كما تقدم. 
أما من حكم بغير ما أنزل الله موی أو لحظ عاجلء وهو يعلم أنه عاص لله 
ولرسوله وأنه فعل منكرًا عظيماء وأن الواحب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر 
بذلك الکفر الاک لكنه قد أتى منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة وكفرًا أصغر كما قال 
ذلك ابن عباس وبجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك كفرًا دون کفر 


وظلمًا دون ظلم» وفسفًا دون فسق وليس هو الکفر الأكبر» وهذا قول أهل السنة 
والجماعة". 


۹- وسكل أيضًا -رحمه الله-: عن تبديل القوانين وهل یعتبر کفرا مخرجًا من الملة؟ 
فأجاب الشيخ ابن باز عن ذلك بقوله: "إذا استباحها يعتبر كافرًا کفرا کی أما 
إذا فعل ذلك لأسباب خاصةء من أجل الرشوةء أو من أجل إرضاء أشخاصء ويعلم 
ھا حرمة فإنه يكفر كفرًا دون کنر أما إذا فعلها مستبيحًا يكون کفرا أكبر أي: 


.)۹۹۲-۹۹۱/۳( مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز:‎ )١( 


ذا استحل اخکم بقانون بغير الشريعة فإنه يكون کافرا. 

آما إذا فعلها ل#سباب مثل الرشوة» أو العداوة» أو من أجل إرضاء بعض 
الناس» وما أشبه ذلك فان ذلك يكون كفرًا دون كفرء وهذا الحكم يشمل جميع 
الصورء وسواء التبدیل وغير التبدیل. 

ويجب على ولي الأمر أن یمنع ذلك» وأن يحكم بشرع الله. 

-٠‏ وسئل أيضًا رحمه الله-: عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون 
بالذنب أَنْهُم مرجنة ما هو الوقف منه؟ ۱ 

فاجاب الشیخ: إن المرجئة هم الذين یرون من لا يصلي» ولا يزكيء وِلَمْ یصم 
کامل الاعان. أما أهل السنة وا حماعة فیقولون: من ترك ال زکاة عاص» وناقص 
الامان وكذلك من لَمْ یصمء ومن لم بحج وهو يستطيع ناقص الایمان» ومن زی 
ناقص الإبمان» ولکن لا یکفر كما تقول الخوارج» ولا یکون مخلدًا في النار كما 
قالت المعتزلة» ولکنه على حطر عظیم ومعرض للوعيدء فمنهم من یدخل النار 
بذنوبه» ثم یشفع في يوم الشفعاء ولا يخلد في النار إلا الکفرة الذین آشر کوا بالله» أو 
استحلوا محارمه. 

أما الزاني فلا یکون مخلدًا تي النار ولو مات على زناہء كذلك شارب ا حمر لا 
خلد كذلك عاق الوالدين إذا دحل النار لا بخلد» والبي ی يشفع عدة شفاعات 
في العصاةء ویخرجھم اللہ من النار بشفاعته» ثم يبقى بعد هذا بقية من العصاة 
بخرجهم من النار بغير شفاعة بعدما يحترقون» ثم يأذن الله شم في دحول الحنة» ولا 
ییقی في النار إلا الكفرة» فهم المخلدون فيها أبد الآبدين» أما العصاة فلا وهذا قول 
أهل السنة» وليس قول المرجئة. 

۱- ثم سئل الشيخ: عن الرد على من يقول: إن هذا قول المرجئة. ماذا نرد 
عليه؟ 


الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية 0 7- 


فقال: "نقول له: إنك لا تعرف قول أهل السنة» ویراحع كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وکلام الأشعري في المقالات» وغيرهم من أهل السنةء وكذلك فتح ا جید 
ويراجع شرح الطحاوية» ويراحع كتاب التوحيد حي يعرف كلام أهل السنة۳. 

وقد كان الشيخ -رحمة الله عليه- يعتد بهذه الفتوی» وينافح عنهاء ويرد فيها 
علی المخالف» ینقض آدلته بکل قوة» كما یف "الدمعة البازية" يقول مولف 
کتاب الابريزية :)٥٥(‏ "وقد كان اللاس بحاورونه فیها محاورة شديدة» تشبه احاصرة 
من جموعة كبيرة محترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تکفیر العین إذا حکم بغیر 
ما أنزل الله تكفيرًا مطلقاء فکان صامدًا في التمسك .عذهب السلف, والتشدید على 
من خالف, و کان یؤکد بأن التکفیر لا يكون عجرد العصية والذنب ما لَم يكن ثمة 
استحلال ظاهر معلن؛ و کان یقول: وحلاف هذا مذهب البتدعة ال خوارج". 

۲- وہئل أيضًا حر حمه اللہ-: هناك فتوی للشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
-رحمه الله- يستدل بهّا أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشیخ لا يفرق بین من حكم بغير 
شرع الله ل مستحلاً ومن ليس كذلك» كما هو التفريق المعروف عند العلماء؟ 

الشيخ ابن باز: "هذا الأمر مستقرأ عند العلماء كما قدمت 0۷۶9 
فقد کف أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفرء 
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن بحاهد من لا يحكم عا أنزل الله 
حى تلزمه بذلك. 

ثم سئل: وهم يستدلون بفتوى الشيخ ابن إبراهيم؟. 

الشيخ ابن باز: محمد بن إبراهيم ليس ععصوم فهو عالم من العلمای يخطئ 
(۱) انظر كل ما سبق: بحلة الفرقان: العدد (٤۹)ء‏ وقد سعل الامام أحمد رحمه الله- كما في 

السنة للخلال (۸۱/۳). عمن قال: "الإعان يزيد وينقص". فقال: هذا بريء من 
الإرحاء. وقال الإمام البرتهاري في شرح السنة: (۱۳۲) من قال: "الإيعان قول وعمل» 
يزيد وينقص ء فقد حرج من الإرجاء كله أوله وآحره". 


ربب | فلا أ المقاات العدبرية في تمكيمالقوانين الوضعية 


ويصيب» وليس بني ولا رسول» وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن 


كثير» وغبرهم من العلمای كلهم يخطئ ویصیبء ويؤخحذ من 2 ما وافق الحق» 
وما حالف الحق يزد على فاعله". 
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(۱) ملا الفرقان: (۸۲). وا حق أن للشیخ محمد بن إبراهيم كلامًا آخر يذهب فيه إلى التفصیل 
وذلك في فتواه (۸۰/۱) إذ یقول فی کلام أوضح من أن بوضح؛ مورخ في ۱۳۸۰/۱/۹ 
ه أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين: (وكذلك تحقيق معن محمد رسول 
الله» من تحكيم شریعته, والتقيد بھاء ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء 
الي ما ا بها من سلطانه رای من حکم را آو حاکم ايها معا صحة ذلك 
تین کار الکفر الناقل عن الملة» وان قعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو 
کافر الکفر العملي الذي لا ينقل عن الملة) 


براءة النبةاء من كتهمة الارباء . 5 E‏ 7 ۳۷۹ 


براءة النبلاء من تهمة الإرجاء 


لقد نشأت ناشئة استعجم عليها فهم حقيقة الإبمان عند السلف وأهل السنة 
وما عليه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة» فطعنوا مخالفيهم من يرى عدم 
كفر تارك الصلاة كسلاً وتهاوئًاء أو يعتقد غلط إطلاق الكفر على من لم یحکم عا 
أنزل الله من غير تفصیلء وأمعنوا في إساءتهم؛ فانَّهُموا أشياخ المسلمين من أمثال 
الشيخ الفقيه احدث العلامة الامام محمد ناصر الدين الألباي بالارحاء المشين» ما يبرهن 
على رعونة في الرأي» وخفة في الأدب» ونقص في الورع". 
وإذا أتنك مَدَمّي من اقص فهي الشَهادةٌ لي بلي کامل 
فما الارجاء؟ وما حدوده؟ ۱ 
وما أصناف الرجنة؟ وما هي فرقهم؟ 
وما اختلافهم في الایمان وحقيقته؟ 
حؾ يدرك هؤلاء أن نسبة الشیخ -ومن حذا حذوه- إلى الإرحاء فرية بلا 
مرية» وبلية أي بلية» وليحذروا من مثل هذا التجاسر والتطاول على شيوخ الأمة 
وعلمائها. 
وَمَا جهلت آیاديك البرّادي ولكن ریما غفي الصّرَاب 
فأهل ا حدیث والسنة الذین نبزوا بالإرجاءء واهموا بأنّهُم مرجفقه فمن أي 


(۱) وقد انتقد الشیخ الألباني في "الذب الأحمد عن مسند الامام أحمد" (ص ۳۳) ما ذهب إليه 
ابن جيم الحنفي من أن الإكان لا يزيد ولا ینقص, وأن العمل ليس من الإمان» ثم قال: هذا 
ما كنت كتبته منذ أكثر من عشرين عامًا مقررًا مذهب السلف» وعقيدة أهل السنة -ولله 
الحمد- في مسائل الإعانء ثم يأي -اليوم- بعض الجهلة الأغمار؛ والناشئة الصغار فيرموننا 
بالإرجاء!! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء... 


نبئونِ بعلم إن کنتم صادقين. 

ونسأل هؤلاء: هل جماهير أهل السنة مرحئة -ق نظركم- فهم حميعًا لا 
يكفرون تارك الصلاة -بل تارك البان الأربعة كلها- كسلاً کته وهو القول 
الصحيح في مذهب الإمام أحمد كما نقله غير واحد؟!. 

وك من عالت یی یہ یہ 

وبا لمملة فان المرجئة -كما يقول شيخ الإسلام- ثلاثة أصناف: 

۱- "الذين يقولون: الإان بحرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء یدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق الرحة. 

ومنهم من لا یدخلها في الایعان؛ كجهم ومن اتبعه كالصاحي. 

۲- والقول الثابي: من يقول هو جرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. 

۳- والثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو الشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهه'0©. 

"وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الکبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيا من الإمانء إذ لو ذهب شيء منه لم يق منه شيء فيكون شيًا واحداء 
يستوي فيه البر والفاجر". 

وعامتهم يذهبون إلى أنه: لا يزيد ولا ینقص, ولا يتبعض» ولا يتفاضل أهله 
فيه» بل إِيُمان الجميع سوای وهم -كذلك- لا يستثنون في الإيمان» ويقولون: إذا 


.)۱۸٤( الاعان:‎ )١( 
.)۲۱۰( المصدر السابق:‎ )۲( 


فأهل ا حدیث والسنة ومنهم العلامة الألباني -رحه الله- ومن حذا حذوه 
يذهبون إلى تغليط هؤلاء جميعًاء ويرون الحق ضد ما ذهب إليه هؤلاء فيقولون: 
"الایمان اعتقاد وقول وعملء يزيد وینقص, ويتبعض» ويتفاضل آهله فيه» ویسنٹٹنون 
فيه» ويرون أنه أصل وفرع... 

وقد قال الامام البربهاري : "من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد 
حرج من الارجاء كله أوله وآخرہ'"”'. ومن قبله سٹل أ مد -رجه الله- عمن قال: 
"الایمان يزيد وینقص؟ فقال: هذا بريء من الارجاء. 

فمن وهم في شيء من ذلك» أو فهم غير ما هنالك: قانه یذ کر ما رواه الامام 
(سحاق بن راهویه -رحمه الله- عن شیبان بن فروخ قال: 

"قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول فیمن يزني ویشرب الخمرء ونحو هذا: آمومن 
هو؟ 

قال ابن البارك: لا آحرجه من الإعان. 

فقال شیبان: على كبر السن صرت مرحتا؟! 

فقال ابن البارك: يا أبا عبد اللہ إن المرجعة لا تقبلیي ‏ آنا آقول: الإبمان یزید 
والرجفة لا تقول ذلك". 

وقال حافظ أهل الغرب آبو عمر بن عبد البر: "هذا قول -يعين: القول بعدم 
کفر تارك الصلاة- قد قال به جاعة من الأئمة من یقول: الاعان قول وعمل؛ 
وقالت به المرجعة أيضًا إلا أن المرحئة تقول: المؤمن القر مستکمل الإيمان» وقد ذکرنا 
احتلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاةء فأما أهل البدع» فان المرجثة 


(۱) شرح السنة: (۱۳۲). 
(۲) السنة للخلال: (9۸۱). 


(۲) مسند (سحاق: (1۷۰/۳). 


YAY 


قالت: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإعانء إذا كان مقر غير جاحدء ولا 
مستکبر"'. بل قالوا: إن إيمانه كإِيمان جبریل ومیکال! أما السلفيون أهل 
الحديث» فقالوا: إنه ناقص الإعان في حطر مشيئة الرحمن» إن شاء عذبه فأورده 
النيران» وان شاء عفا عنه ونعمه با نان 

فأين هؤلاء من أولعك؟۱۔ 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذااسعوت عنده الأنوار والظلم 

على أن هذه الفرية قدیمةء فقد ذكر القاضي الشيخ العلامة آبو الفضل 
السكسكي الحنبلي (ت 1۸۳) في كتابه "البرهان": "أن طائفة من أهل البدع 
تسمى بالمنصورية» وهم أصحاب عبد الله بن زيد» يتهمون أهل السنة باهم مرجئة 
٠‏ لقونخا: إن تارك الصلاة إذا لُمْ يكن جاحدًا لوجوبهًا مسلم على الصحيح من الذهب 
-مذهب أحمد-» ویقولون: هذا يؤدي إلى أن مان عندهم قول بلا عمل". 

فالعمل عند المرحئة ليس من الإيعان ألبتة؛ إذ الإبمان عندهم شيء واحد؛ لا 
يزيد ولا ينقص» يستوي فيه البر والفاجر» ولا يذهب شيء منه بفعل الكبائر» وترك 
الواحبات» فتارك الأعمال عندهم مؤمن مستكمل الإعان» إعانه وإيمان المرسلين 
سيان» بل هو من أولياء الرحمن» والحق أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى ظهور الفسق 
والعاصي, بأن یقول: أنا مومن مسلم کا کامل الایمان والاسلام ولي من أولیاء ال 
فلا یبال ی .ما یکون منه من العاصي» ویهذا العن قالت المرجئة: لا يضر مع الاعان 
ذنب لن عمله ومذا باطل قطعًا" كما یقول ابن أبي العز"» ولذلك ضللهم 
السلف» وحذروا منهم آشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لُمْ يبالغوا مثله في التحذیر 
(۱) التمهید: (۲4۲/4). 


)۲( انظر: ص .)۹٦(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاویة: (4۷۰/۲). 


براءة النبلاء من تهمة الإرجاء پچ 


من الفرق الأحرى؛ وذلك لشدة ضررهم وفتنتهم للمسلمين. 

يقول إبراهيم النخعي: "لأنا لفتنة المرجئة أحوف على هذه الأمة من فتنة 
الأزارقة" . 

وقال الزهري: "ما ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على الملة من هذه" . 

وقال سعيد بن جبير: "المرحكة يهود القبلة"". 

ونحوه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: "ما ليل بليل؛ ولا هّار 
7ٰ۶ ۰ 


وووو 


.)۹۸۸/٥( الستنة للخلال: (۹۰۱)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 

(۲) الشريعة للآحري: .)۱٤١١(‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد: (٦۸)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: (ہ/۹۸۹). 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (ہ/۹۹۱). 


تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني 


نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها: )٦٦٦٦(‏ وتاريخ ۱7/9/۱۲ ۱ه 
لسماحة المفى السابق للمملكة العربیة السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز -رحمه الله- مقالة قال فيها: "اطعلت على الحواب المفيد القيم الذي تفضل به 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباي -وفقه الله- المنشور في جريدة 
الشرق الأوسط وصحيفة السلمون الذي أحاب به فضيلته من سأله عن تكفير من 
حکم بغير ما أنزل الله من غير تفصیلء فألفيتها كلمة قيمة» قد أصاب فيها الحق» 
وسلك فيها سبيل المؤمنين» وأوضح -وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الناس أن 
يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك 
بقلبه» واحتج ما جاء في ذلك عن اين عباس -رضي الله عنهما- وغيره من سلف 
الأمة. ۱ 

ولا شك أن ما ذكره في حوابه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يَحْكُمْ بمًا أنزل 
الله رك هُم الکافرون>. من م يَحْكُم بما آنزل الله وت هُمْ الظَالمُودَ4. من 
َم يَحْكُم بما آزل الله رت هم الفاسقون>. هو الصواب. 

وقد أوضح -وفقه الله- أن الكفر كفران: أكبر وأصغرء كما أن الظلم 
ظلمانء وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر» فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو 
الزنا أو الرباء أو غيرهما من ا حرمات المجمع على تحرعها فقد كفر کفرا آکبر» ومن 
فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغرء وظلمه ظلمًا أصغرء وهكذا فسقه". 

وهذا الذي اتفق عليه الشيخان ابن باز والألبائي تلقاه علماء الأمة بالقبول 
والاستحسان» ورآوا آنه یوافق ما استفاض عن علماء أمل الستة سلفا. وعلفا ق 
کتب التفسیر والعقيدة وغیرهاء كما رآوا أنه یطفی فتنة تکفیر الحكام» وما یترتب 


عليها من حروج على الأنظمة القائمة بالثورات والانقلابات. 

وصدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية فتوى رقم: (57757)» وفتوى رقم: (01741) تؤکد ما جاء عن الشيخين 
- رحمة الله عليهما-. 


وجاء في آخرهما: "إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كفر أكبرء وظلم 
أكبر» وفسق أكبر يخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخرء 
وهر يعتقد تحریم ذلك فإنه آثم...". 

' ولقد اطلعت على كتب عدة مجموعة من الغلاة في هذه القضية -قضية تکفیر 
الحكام بالقوانين الوضعية- وبعد دراسة هذه الکتب دراسة متأنية» ومقارنة ما 
أوردوه من نصوص بالصادر الي نقلوا منها وأحالوا عليها اتضح لها تحتوي على 
إخلال بالأمانة العلمية فيما نقلوه عن علماء أهل السنة والجماعة» وتحریف للأدلة 
عن دلالاتها الى تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة» ومن ذلك ما يلي: 

زمرت كان الأدلة الشرعية ۱ 

ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعن الآية الكرعة: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله 
وليك هم الْكَافرُونَ. وأحذهم بظاهرهاء وانتزاعهم منها الحكم بکفر من حكم 
بالقوانين الوضعية بغير ححود للشريعة الإسلامية» وقد اتفق أهل السنة على تكفير 
من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لُمْ بجحد ونسب العلماء القول بظاهر 
هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة. 

وني ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (۱۱۸/۰) بعد أن نسب القول بظاهر هذه 
الآية للخوارج: 

"ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعنادء وأنَّهًا وان 
كانت ألفاظها عامة» فقد حرج منها المسلمون؛ بن ترك العمل بالحكم مع الإيمان 
باصله هو دون الشرك وقد قال تعال: ورن الله له یف آن ُشْرَكَ به یف ما دون 


ذلك لمن يَشَاء). وترك ا حکم بذلك لیس بشرك بالاتفاق» فيجوز أن يغفر» والكفر 
لا يغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم کفرا". 

وقال احصاص في "أحكام القرآن" (074/7): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية 
على تكفير من ترك الحكم با آنزل الله من غير جحود". 

وقال آبو المظفر السمعايي "في تفسيره" (4۲/۲): "واعلم أن الخوارج يستدلون 
بهذه الایق ويقولون: من لُمْ یحکم ما أنزل الله فهو كافر. الواح كان لا يكفر 
بترك ا حکم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" :)۱٦/١۷(‏ "وقد ضلت جماعة من أهل 
البدع من ا خوارج والمعتزلة فاحتجوا... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على 
ظاهرهاء مثل قوله وق من لم يَحْكُم با اَل الله فك هم الْكَافرُونَ». 

وقال صاحب "تفسير المنار" (505/5): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من 
أئمة الفقه الشهورین» بل لُمْ يقل به أحد قط". 

ونسب القول بظاهر الآية إلى ا خوارج أيضًا الإمام الحافظ آبو بكر الآحري 
المتوق سنة (٣٣ھے)‏ في كتاب "الشریعة" (۲۷) وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل 
الإبمان" (۳4۰) وأبو حيان في "تفسیره" (4۹۳/۳) وغيرهم. ۱ 

ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعن قوله تعال: (فلاً ول يُؤْمنُونَ خی 

فقد ذكر أهل السنة أن معن قوله: ٩(‏ لون . لا يستكملون الإبمان» أما 
الخوارج فهم الذين أحذوا بظاهره» وقالوا بنفي أصل الایٔمان؛ ولذلك قال شيخ 
الإسلام بن تيمية رحمه ال ف "منهاج السنة" (۱۳۱/۰). 

"وهذه الآية ما يحتج ب بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون عا 


ات ل ا ل م3 


-١‏ التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغییرا 
على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً: 


يقول ابن تيمية في "منهاج السنة" :)١.0/0(‏ "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز 
الحكم بغير ما أنزل اللہ فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما آنزل 
الله فهم کفارء وإلا كانوا جهال والحكم بما أنزل الله واحب". 

فقد نقل هذا النص الهم مؤلف كتاب العلمانية: )٥۸٣(‏ إلى قوله: "فهم 
كفار". وحذف ما بعده» ووضع صاحب كتابي "إن الله هر الحكم" (84) 
و"الطريق إلى الخلافة" )٥٥(‏ عدة نقاط بدل قوله : "وإلا كانوا جهالاً"!!. 

وهذه حصلة تبكي ا عيون الإسلام!!. 

۳- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم: 

مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية 
باطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الاسلام بن تيمية في بحموع فتاواه :)۲٦۷/۳(‏ 
"والانسان مي حلل الحرام ا حمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع 
المجمع عليه» كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء". 

فقد احتج به صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله حواله وأحكامه" (۳4۱): 
على إجماع العلماء على تكفير كل من حکم بالقوانين الوضعية وان لَمّ يستحل 
الحكم بهاء زاعمًا أن هؤلاء الحكام بدلوا الشرع المجمع علیه» ففسر التبديل بأنه بحرد 
ترك الشريعة الإسلامية والحكم بالقوانين الوضعية. 

والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتهم» والتمييز بين 
مدلولاتهًا المختلفة, وهذا الذي أوقع هولاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة. ٠‏ 

سا "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل 
الله على أنه من شرع الله وفي ذلكپیقول ابن العربی في "أحكام القرآن" (1۲4/۲): 
"إن حكم عا عنده على أنه من عند اللہ فهو تبدیل یوجب الكفر". 


ولو أتم مؤلف هذا الكتاب کلام ابن تيمية إلى آخره لوحد ذلك واضحًا بعد 
سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: 

"والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور 
ونحوها والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". 

وا حکام بالقوانين الوضعية لم يبدلوا الشرع المجمع علیه» ذلك باتهم لُمْ ينسبوا 
هذه القوانین إلى الشريعة الإسلامية» فهاهم أولاء يصرحون بأنهّا نتاج العقول 
البشرية: بريطانية كانت» أو فرنسية. 

-٤‏ الكذب على أهل العلم: 

فمثال ذلك ما ذكره كتاب "التحذير من فتنة التكفير" (۷۷) وكتاب "فتنة 
التكفير" (۲۰) من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين: 

"قد يكون الذي حمله على ذلك -أي: ا حاکم- حوف من أناس آخرين أقرى 
منه إذا لَّمّ يطبقه» فيكون هنا مداهنًا للحم فحیعذ نقول: هذا کالداهن فی بقية 
المعاصي" . 

فافترى أحد هؤلاء المكفرين للحكام باطلاق في كتابه "الرد على العنبري" ٹی 
طبعته الأولى (ص ۲۳) وعكس مراد الشيخ بأن أضاف كلمة "كافر" فأثبته هكذا: 

''فحیعذ نقول: هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي". 

ومثال ذلك أيضًا قول صاحب كتاب: "إن الله هو الحكم" (۷۰) "إن كل من 
تكلم من العلماء بقول: "كفر دون كفر". قد اتفقت كلمتهم على أن الراد بهذا 
القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله» ولم يتخذوا 
شريعة مغايرة حاء لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع ا موی أو الشهرة...". 

ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاوس وعطاء وزين 
. العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكريمة: ومن لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل الله نت هم 
الْكَافرُونَ). قوهم فيها: كفر دون كفر. ولَمّ تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الکاتب!!.۰ 
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-٥‏ دعواهم إجماع أهل السنة على کفر من حکم بغیر ما أنزل اللہ في 
التشریع العام ولو بدون استحلال» وهذا محض افتراء على آهل السنة منشوّه 
الجهل أو سوء القصد. نسأل الله العافية: 

وهذا أمر خطیر للغاية» یجرئ الناس على تكفير الحكام» ثم تكون الفتن 
والدمای وقد اتفقت كتب هؤلاء المكفرين على هذه الدعوى المدمرة» وأذكر هؤلاء 
بضرورة التوبة إلى الله من ذلك» ومراحعة أهل العلم الموثوقين -وهم كثير وفي كل 
مكان وا حمد لله-؛ ليتعلموا منهم ويبينوا لم زلاتهم» ونسأل الله للجميع الحداية 
والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. 
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المرجئة... لا تقبلنا 


ینتشر الیوم في أروقة الخطاب التكفيري» أن من لم يطلق القول بتكفير حكام 
القوانین الوضعية فهو مرحم غال في إرحائه» أما التهمة بالعمالة والداهنة فقد 
تجاوزها الزمن» وهؤلاء حين يقذفون بالإرجاء» یقفزون فوق الضوابط الشرعية 
المطلوبة للقضاء بردة الحاكم وحروحه من الدائرة الإسلامية أولاً» ورمي مخالفيهم 
بالإرحاء ثانیاء ولا نريد أن نقف عند الماضي الأساوي والحاضر الكارثي الذي 
مرت به علاقات الجماعات الإسلامية بالحكومات العربية حي ترادفت في وعي 
الكثيرين كلمة إسلامي مع كلمة إرهابي أو متطرف» وبدا الاسلام في عيونهم رعبًا 
بها بالواة السارات لا یعرف الا سفك الدماء. .. وقتل الأبرياء؛ کل ذلك من 
جراء تکفیر الحكام باطلاق. 

في نقده لکتاب "هزية الفکر التکفيري" لكاتب هذه السطور یستهل الشیخ 
الفوزان مقاله النشور في الدعوة وا لحزیرۃ والوطن بالتحذیر من نابتة من التعالیین؛ 
حعلت بعض اصول عقيدة أهل السنة بحالاًللنقاش والأعذ والرد. 

وهنا لابد أن نرجو الشیخ أن یفسر مقصوده بالتابتة» فمن الستبعد حا أن 
ينال مقصوده من عرف بغزارة نتاجه العلمي» وتدریسه في کبری ا حامعات 
الإسلامية» وحصوله على ت زکیات علمية معتبرة» فضلاً عن نيله درجة الدکتوراه في 
العلوم الشرعية من كبرى ا لحامعات أيضًا. ۱ 

ثم مضى الشيخ يشير بنبرة آسفة أو مستنكرة إلى ما آل إليه آمر هذه النابتة من 
التشنيع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء» ويسموئهم با خوارج 
والتکفیریین!. 


وإزاء هذا الاستنكار وقفتان: 


الأولى: أنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» فليس هناك ارتباط بين تبديع 
العقائد والأعمال وتبديع الشخوص والأعيان؛ وإذا فليس كل من وقع في بدعة 
تكفير الحكام مطلقاء كان تكفيريًا حارجّاء اللهم إلا أن تقوم عليه الحجة» وتنتفي 
عنه الشبهة, 

الوقفة الثانية: أن الذين نسبوا القول بتكفير الحكام مطلقًا إلى الخوارج ا حروریة 
هم أكابر من أهل العلم والسنة من أمثال: أبي بكر الآجري» وأبي عمر بن عبد البر» 
وأبي المظفر السمعان» وأبي يعلى» وأبي حیانء وأبي بكر ابحصاص» يقول آخرهم: 
وقد تأولت الخوارج هذه الآية: رومن لَمْ يَحَْكُمْ بما آنزل الله ارت هُمْ الکافرون» 
[المائدة: 44]. على تكفير من ترك ا حکم عا أنزل الله من غیر سرد 

وابن تيمية أيضًا إذ يقول: وهذه الآية يعن رقم )٦٦(‏ من سورة النساء: فلا 
وَربّكَ لا یرون حى بُحَکُمُوك فیمّا جر ر يَيَهُمگ. ما يحتج بها الخوارج على تكفير 
ولاة الأمر الذين لا يحكمون با آنزل الله سیعین: من غير ححود ثم یزعمون أن 
اعتقادهم هو حکم الله. 

ولأن النتائج لا تتفصل أبدًا عن القدمات. فلعل الشيخ یسمح لنا أن نتساءل: 
ما علاقة قة مسالة سس بغیر ما آنزل له يچ دور حوفا قالع بس بقصية الإرجاة 
الي قدم الشيخ بها انتقاداته؟ أفصار ا عند الشيخ من لم یکفر ا حکام 
باطلاق؟!. 

إن الرحدة تقصر الإبمان على اعتقاد ا جنان أو قول اللسان» ویرون أن اقتراف 
الكبائر وترك الواجبات لا ينقص شيئا من الإبمان» ومن ثم كان إيمان الجميع - 
مرسلين وصالحین وفاحرين- في نظرها المأفون سواء فلا يزيد» ولا ینقص, ولا 
يتبعض» وأنه یمکن عندهم وجود الإيمان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفر 
والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه؛ فحصرت المرجئة الكفر في التكذيب 
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بالقلب وظنوا أن كل من کفره الشار ع» فإنما کفره لانتفاء تصدیق القلب بالرب 
را وتان 

وما من شك أن هذا الاعتقاد يفضي إلى محق الاسلام» وشیوع العاصي 
والآثام» ومن ثم كان لزامًا على سلفنا أن یبالغوا في التحذير من المرجعةء ما لم يبالغوا 
مثله في التحذير من الفرق الأحرى» وهذا ما ألفناه في عشرات بل مات من 
تواليفهم ومقالتهم. 

أما من لَمّ يكفر الحكام بإطلاق -من أمثال الأئمة الشيوخ ابن باز والألباني 
وابن عثيمين- فيعتقدون انحراف المرجمة في مسائل الإيمان والتكفيرء ویذهبون إلى ما 
ذهب إليه السلف وأهل السنة» فیقولون: الإيمان اعتقاد وقول وعمل» يزيد وينقص» 
ويتبعض» ويتفاضل أهله فيه» ولا حصرون الكفر في التكذيب بالقلب فقط» بل 
یکفرون بالقول ایضَا کسب الّه عاق ورسله آو الاستهزاء با تعالی آر آیانه 
ویکفرون بالعمل كذلك السجود للصنم والقاء الصحف في القاذورات» فالکفر 
المحرج من اللة في معتقدهم یکون با ححود أو الاباء والاستکبار أو الاعراض أو 
التفاق أو الشك فأين الار جاء؟!. 

وقد سكل الامام مد -رحه الله- عمن قال: الابمان يزيد وینقص؟ فقال: هذا 
بريء من الارحاء. وقال الامام البربهاري: من قال: الاعان قول وعمل» يزيد 
وينقص» فقد حرج من الارجاء كله أوله وآحره. 

على أن التهمة بالارحاء فرية قدعة ام اخوارج بها أهل السنة فهاهو 
آحدهم "شیبان بن فروخ" عتحن عبد الله بن البارك فیقول له: ما تقول فیمن یزنِ 
0 0ھ ماهلا اه من لفان فقال E‏ عل کر 
السن صرت مرحفا؟! فقال ابن البارك: إن الرجية لا تقبلئ أنا أقول: الإبمان يزيدء 
والمرجئة لا تقول ذلك. 


"فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الم منذ أن اختلقتہ 
الخوارج الحرورية" هذه أولى مقالاق الي انتقدها الشيخ الفوزان إذ يقول: 'فالتکفیر 
للمرتدين ليس من تشريع ا وارج ولا غیرهم» وليس هو فكرّاء وانما هو حكم شرعي". 

الانتقاد في غير موضعه؛ ذلك أن تلك القولة لا تطاول الواقعين في الردة 
البواح» وإنما تصف واقعًا مشهودًاء وتتعت ظاهرة مشهورة. أعبي: ظاهرة التكفير 
البشعة المدمرة» تلك الي حاول علماء كثر وعلى رأسهم الشيخان: ابن باز والألباني 
-رحمة الله عليهما- تفكيكها والحد من غلوائهاء غير أن ضحاياها لا يزالون في 
ارتفاع مستمر بفضل تحول نخبة ما عن مسارها التوسطي في قضية تكفير الحكام ما 
ينذر بفساد عريض. 

"وهذا التكفير الذي هو بغير حق هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من 
الاغتيالات والتفجيرات» أما التكفير الذي یبن على حكم شرعي فلا يترتب عليه إلا 
الخير ونصرة ا حق على مدار الزمان" هذا قول الشيخ الذي لا بمتری فيه غير أنه 
يبقى من حقنا أن نتساءل عن تكفير ا حکام بإطلاق ودون التفصيل الذي عليه 
السلف وأهل السنة» من أي القسمين هو؟. 

إن التاریخ الإسلامي -قديمة ومعاصره وعلى لسان مورحیه- يحدثنا عن كثرة 
من الفتن لا حدود لما نحمت عن تكفير الحكام بإطلاق» وما واقعة المنصة وحادثة 
العلیا عنا ببعيد! ۱ 

نقدة أخرى للشیخ تجاه قولي: بتکفیر من أجمع العلماء على تکفیره دون من لَمْ 
يجمعوا عليه» وتقريري: بأن هذا هو الکفر البواح المذكور في حديث عبادة؛ إذ يرى 
الشيخ: "أن الکفر البواح ما عليه برهان من الكتاب والسنة... فإذا كان الدليل نصا 
فهذا هو البرهان الذي لا يعدل عن القول .كوجبه". 

ولدفع هذا أسوق بعضًا ممن سبقئ ,عثله: 
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أولاً: لا تكفير إلا بمّا أجمع عليه أهل السنة. 

فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله- عن الكفر المذكور في الآية السابقة: 
رومن لَمْ يَحَكُمْ بما آنزل الله يك هم الْكَافرُونَ) [الاسة:٠٤].‏ فقال: كفر لا ينقل 
عن الملة» مثل الإبمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حى يجيء من ذلك أمر لا 
يختلف فيه. كما ف فتاوى ابن تيمية .)۲٥٢/۷(‏ 


واشتهر قول الامام محمد بن عبد الوهاب سرجمه الله-: ولا نكفر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كلهم. ويؤكد هذا حفيده في الذب عنه عندما يقول: وإنه لا يكفر إلا 
عا أجمع السلمون على تکفیرہ. 

ثانيًا: إن نصوص الكتاب والسنة في التکفیر على نوعين: 

۱- إما أن تكون قطعية العنی والدلالة: كتكفير من أشرك باللہ أو ححد بآياته» 
أو استھزاً بالله ورسلهء فهذا وقع إجماع أهل السنة على التكفير به بعد توافر شروطه 
وانتفاء موانعه. 

۲- واما أن تکون ظنية العنی والدلالة: أي: تحتمل الکفرین معا: الا کبر 
والأصغر» وهذا بدوره ینقسم إلى قسمین: 

آوفما: ما أجمع علماء السنة على عدم التکفیر به: لاتفاقهم على اعتباره من نوع 
الکفر الأصغر غير المخرج من الملة» كما في الحديثين التفق على صحتهما: ررسباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر». و رروإذا قال الرجل لأخيه: يا کاف فقد باء بها أحدثما». 

وثانيهما: ما اختلف العلماء في تفسيره بأحد الكفرين: فالاحتراز واستعمال 
الاحتياط هاهنا أولى؛ لأن الخطأ في العفو حير من الخطأ في العقربة» وفي حاشية ابن 
عابدين (4/4 ۲۲): "الذي تحرر أن لا يف بكفر مسلم ارال ن ر 
حسن» أو كان ٹی كفره اختلاف''. 

وني فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية: "ومن ثبت إسلامه بيقين لَمْ يزل عنه 


"وف كلام لابن بطال في تكفير الخوارج» وقد ورد قي شأنهم أحاديث 
ظاهرها التكفير» يقول: "وإذا وقع الشك في ذلك لَمْ يقطع عليهم بالخروج من 
الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم خرج منه إلا بيقين". 

فعاد الأمر -من ثم- إلى حصر التكفير في المجمع عليه دون غيره؛ لوقوع 
الاحتمال في ما احتلف في تفسيره» وهذا ما استدركه الشيخ بعد فقال: "نعم إذا 
كان الدليل محتملاً فهذا لا یجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجح". 

ويتابع الشيخ نقداته لكتاب "المزعة" فيقول: "هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر 
یلماع المسلمين هو تبديل غير موجود وإنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد من 
ال حکام اليوم ولا قبل اليوم". ۱ 

وأحدني مضطرًا هاهنا أن أسرد طرفا من حوار دار بين وبين أحد الأشياخ 
الكفرين لحكام القوانين الوضعية» فقد تراءى له أن الحال الى عليها حكام المسلمين 
الیوم» هي حال التبديل للشريعة الغراء» فيجب تكفيرهم لإجماع علماء السنة على 
تکفیر البدل!. 

فاعترضته قائلاً: نع إن المبدل کافر باتفاق علماء السنة» لکن البدل الذي 
كفره هؤلاء: "هو الذي يحكم بغیر ما أنزل اللہ ثم يقول: إن هذه القوانين من شرع 
الله". ودللت له على أن هذا هو البدل في لغة علماء السنة بكلام ابن تيمية وابن 
العربي؛ إذ يقول الأخير في تفسير آية المائدة (4 4) "وهذا يختلف: إن حكم .ما عنده 
على أنه من عند الله فهو تبديل يوحب الکفر» وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب 
تد ركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين". ولا یخفی أن الحكام اليوم 
لا ينسبون هذه القوانين الوضعية إلى شرع رب البرية!! فبهت الذي کفر بإطلاق» 
اتد لف 

أما أن التبديل بهذا المعى ليس موجودا اليوم فحق» ونقل الشيخ إنكاري 
وم اھ قاحسا گت سم 
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الصحيحين قال لحم رسول اللہ بي : رما تجدون في التوراة على من زین؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون!!». وني صحيح مسلم من حديث البراء ظ#ه: «مر على البي لچ 
بيهودي محممًا محلودًا. فدعاهم ی فقال: هكذا تجدون حد الزايي في كتابكم؟. قالوا: 
نعم». فنسبوا ما وضعوه من ا جحلد والتحميم إلى شرع اللہ رححدوا الرحم في 
التوراة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: "ون الحديث دليل على نم كانوا يكذبون على 
توراتهم ويضيفون كلبَهُم ذلك إلى ربهم وكتابهم؛ لاهم قالوا: إِنّهُم جدون في 
التوراة أن الزناة یفضحون ويجلدون» محصنين کانوا بالنکاح أو غير محصنين» وٹ 
التوارة غير ذلك من رجم الزناة احصنین". التمهيد .)۹/۱١(‏ 

ولذلك قال احصاص مفسرًا: "من ححد حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم 
قال: إن هذا حكم الله» فهو کافر؛ كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك". 

والشيخ حين ينفي وجود التبديل ععناه الصحيح في دنيا حكام اليوم» فإنه 
يكفر الحالة الراهنة» غير أنه يطلق عليها مصطلحًا آحر "الاستبدال" ونحن حين لا 
نشاححه في الاصطلاح إذ المهم ما يحمله من معان وأفكارء فإننا نختلف معه فيما 
وصل إليه من تكفير حكام القوانين الوضعية باطلاق» فها هو يقول: "هذا اتبدیل.. 
غير موجود.. وإنما هناك استبدال هو اختیار جعل القوانين الوضعية بديلة عن 
الشريعة الإسلامية وإلغاء ا حاکم الشرعية؛ وهذا كفر أيضًا؛ لأنه يزيح تحكيم الشريعة 
الإسلامية» وينحيها نهَائياء ويحل محلها القوانين الوضعية؛ فماذا يبقى للإسلام ؟ وما 
فعل ذلك إلا لأنه يعتنقهاء ويراها أحسن من الشريعة» وهذا لَمْ تذكره ولم تین 

والحق أن قد ذکرته, وما كفرته» بل رددت في مواضع عدة على من يكفره ' 
بإطلاق» وأمهلت مخالفي مس سنین أن يأ بالدليل؛ إذ لا دليل؛ ومن ثم فلا تکفیر» 
فالأصل بقاء المسلم على إسلامه حیق يخرج عنه بيقين» لا عا يغلب على الأوهام والظنون. 


وإذا كانت الدقة أو الموضوعية هي الأسلوب الشرعي في ال حکم على الأشياءء 
لاسيما عند الاختلاف في الوجهات والآراءء فهل یوجد من الحكام الذين ینتسبون 
إلى الإسلام من نحى الشريعة "نها" على حد تعبير الشیخ؟! فغالبهم يطبق من 
الشريعة قدرا قل أو کٹ 0 وافیثات الي 
تعن بالإفتاء وأمو ر العبادات؛ إلى جانب القضاء في الأحوال الشخصية بأحكام 
الشريعة الاسلامية. 

قول الشيخ: "ما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقهاء ويراها أحسن من الشريعة". فيه ما 
فيه من لزوم ما لا يلزم» وعبر هذا التعليل یمکن أن يقال: ما فعل الزنا إلا لأنه یراہ 
أحسن من العفة» وما قارف الخيانة إلا لأنه يراها أحسن من الأمانة.. وهلم کر 
ویضحی هذا متعلقا للخوارج والحرورية في تكفيرهم لذني الأمة!!. 

هنا نأي بتعليل أكثر دقة وأصدق واقعية للفقيه الأصولي العلامة: محمد بن 
صالح العلیمین -عافاه الله- إذ يقول: "قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من 
أناس آحرین أقوى منه إذا لَمْ يطبقه» فيكون هنا مداهتًا لهم؛ فحيشذ نقول: إن هذا 
کالداهن في بقية المعاصي". اه 

ثم يستطرد الشيخ الفوزان في تكفير أنواع آحری من حکام القوانين الوضعیق 
فهامو يقول: کفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود؛ بل یتناول: 

١‏ - الاستبدال التام. 

۲- وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام, ولو لم يجحد. 

۳- أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله. 

- أو قال: يستوي الأمرانء كما نص على ذلك أهل العلم. 

5- حتى لو قال: حكم الله أحسن» ولكن يجوز بغيره» فهذا يكفر مع أنه لم یجحد 
حکم اللہ وكفره بالإجماع. اھ-. 


وإذا بحاوزنا "الاستبدال التام" إذ هي حال لا وجود ها غالبًا -كما مر آنقا- 
فان الشيخ ابن باز -يرحمه الله- كفر ما بعدها من الحالات» بل إن هذا التقسيم 
مستفاد منه -رحمه الله- وقد تكرر نقلي مقرًا له في "الحكم بغير ما أنزل الله" وفي "فقه 
السياسة الشرعية" و"هزيمة الفكر التكفيري" بل تكفير هذه الحالات -الي يندر 
وقوعها- هي من مسائل الاجماع ال لا يجوز الاختلاف فيها. 

وإنما حالف الفوزان أستاذه ابن باز في الصورة الكائنة اليوم في دنيا الذين 
يحكمون بالقوانين الوضعية في غالب أمور السياسة والاقتصاد والاحتماع وغير ذلك 
من جوانب الحياة من غير ححود لما أنزل اللہ فالفوزان لا يشترط في تكفيرهم ما 
يشترط شيخه ابن باز من ا ححود لشيء هما أنزل اللہ أو الاستحلال لشيء من 
القوانين الخالفة لما أنزل الله وهو شرط يندر تحققہ ويتعسر وجودہ؛ ومن ثم يندر 
تكفير الحكومات» ويتعسر إخراجها من الملة» وهذا وإن كان لا يروق بعض 
الإسلاميين» وتضيق منه صدورهم, إلا أنه مقصود شرعا؛ إذ هو في غاية الحكمة 
والمصلحة؛ ذلك أن أعراض المسلمين حمى يجب صيانتها إلا بعلم اليقين» هذا إلى 
جانب ما ينجم عن تكفير الحكام من فتن ودماء ونكبات وأرزاء. 

وما ذهب إليه الشيخ ابن باز من التضيق في تكفير حكام القوانين الوضعية 
سبقه إليه إجماع أهل السنة فيما حكاه أبو العباس القرطي في كتابه المفهم (۱۱۸/۰ 
)ء وقرر جماعة من العلماء سبق ذكرهم: أن تكفيرهم بإطلاق -أعيي: بدون اشتراط 
الاستحلال أو الجحود- هو مذهب ا خوارج الحرورية!. 

واحتتم الفوزان نقداته بتعقب نقلي قول شيخه ابن باز: محمد بن إبراهيم لیس 
معصوم. وذلك عندما سئل عن فتوى للشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله- يستدل يها 
اا اکر على" الهلا یر دوس سی وق شرع اله كك ی ومن 
ليس كذلك» كما هو التفريق المعروف عند العلماء. 


ووحه تعقب الشيخ الفوزان أنه منقول عن جلة الفرقان» وجلة الفرقان نقلته 
عن شريط: "والأشرطة لا تكفي مرجمًا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم؛ لھا غير 
محررة". على حد قوله!!. 

وعبر هذا ينبغي أن نطرح كثرة كاثرة من علوم الإسلام ومعارف المسلمين؛ 
لها منقولة بالطرق الشفویة!! ولاذا إِذَا يتهم الشيخ الفوزان شخوصًا معروفين 
ويؤاحذهم ما في أشرطتهم ما دامت الأشرطة جميعها غير محررة؟!!» ثم هل القول 
بأن فلا" ليس ععصوم يحتاج إلى تحرير؟!!. 

وأخيرًا ترد جملة عنصرية تبكي ها عيون الإسلام!. إذ يقول الشيخ: "ولا نقبل 
الأفكار الوافدة إلينا". فمع أن التفصيل الذي ذكرته في تكفير ا حکام هو ما كان عليه 
شيحه سماحة المفيٍ السابق وفتاوى اللجنة الدائمة برقم (5؟55ه) ورقم (١51941)؛‏ 
ومن ثم فليس بوافد إليه إلا أن هذا الداء ما سفهه الشرےہ وتحاوزه الواقع!. 

وعبر هذه النظرة الاستعلائية لا ينبغي لأهل مصر والشام واهند والباكستان 
وغيرها من بلاد الإسلام أن تقبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب +رحمه الله- 
وفتاوى علماء المملكة عمومًا؛ لھا وافدة إليهم؟. فالمسلمون سواسية» ویخطیم من 
يظن أن على رأسه ريشة» وقد ترك الرعيل الأول آراء أكابر من علماء الصحابق 
وأحذوا برأي من هو دوئهم ومن غير أجناسهم وقبائلهم عندما كان الدليل معهي 
ومن ذلك على سبيل الثال: هم تركوا قول عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- 
في مسألة تيمم ا حنبء وأخذوا بقول من هو دوئَهُمًا كأبي موسی الأشعري اليماني؛ 
لما احتج بالكتاب والسنة. 

ومن قول الإمام الشافعي القرشي للامام أحمد الشيباي: "أنتم أعلم بالحديث 
والرحال مين؛ فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلمون به» أي شيء يكون: كويّاء أو 
بصريّاء أو شامبٔاء حؾ أذهب إليه إذا كان صحيحًا". 


قال البيهقي: "ولهذا کثر أحذه -الشافعي- بالحديث» وهو أنه جمع علم أهل 
الحجاز والشام واليمن والعراق» وأحذ بجمیع ما صح عنده من غير محاباة منه» ولا 
ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره". 

ثم نقول بعبارة أحرى: ما مقصود الشيخ بالأفكار؟ إن كان مراده ما لم يقم 
عليه دليل من الكتاب أو السنة» فهذه لا تقبل لا من النجدي» ولا من الصري» ولا 
من غيرهماء فمسيلمة وسليمان بن عبد الوهاب وابن سحيم وابن فيروز كلامهم 
مردود» وآراؤهم مرفوضة وان کانوا من النجديين. 

وإن كان الراد بالأفكار ما يبئ على أدلة شرعية مؤيدة بکلام علماء السنة 
الکبار: فهذه نقبلها من الباكستان والهندي وسائر العحم فضلاً عن العرب» ومن 
أعز الاسلام سوى كثرة كاثرة من علماء الإسلام الأعاحم مع اخوانهم علماء 
العرب؟! الا يعلم الشيخ أن خراسان كانت معقل أهل السنة» وأن اف من 
بخاری» وأن آبا داود من سجستان.. والحق ضالة الومن يأحذه أن وحده. 

ولعل ‏ دراسة کبار علماء بحد في خارجها تكفي في الدلالة على ذلك» 
کعلوم الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن الي ملها من مصر. 


نے 
ھک جب (لزویسی 
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المناقشة بین الدعاة وإمام أهل السنة والجماعة 


هذه مناقشة أو قل هي جلسة علم جمعت نخبة من العلماء وطلبة العلم وعلى 
رأسهم سماحة الشيخ الامام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وفضيلة الشيخ عبد الله 
ابن جبرین -حفظه الله-. 

وأسأل الله أن ينفعي وإياكم بهذا النقاش» وأن یعلی وإياكم من أوليائه 
المتقين وعباده الصا حین الصلحین. ۱ 

وأحب قبل البدء بنقل ا حوار أن أبين بعض الأمور الخاصة بكتابة هذا ا حوار 
وهي كالتالي: 

أولاً: إذا كتبت ست نقاط هكذا...... فمعناه أن هناك كلام م أسمعه أو م 
أفهمه: ومن باب عدم التقول على العلماء فإني بعد هذه النقاط أضع قوسین هکذا ۳ 
واکتب داخل القوسین الكلمة أو الکلمات الي أظنهاء وان لم تتضح الکلمة أو 
الكلمات فان أبين ذلك. ٠‏ ش 

انيَا: إذا كتبت ثلاث نقاط هكذا ... فهذا يعن أنه حدثت مقاطعة لكلام 
الشيخ الذي آنقل عنه» وبدأ النقل عن شيخ آخر هو الذي قطع الكلام. 

كان النقاش حول حكم تارك الصلاة. 

فقال الشيخ ابن جبرين -حفظہ الله-: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: 

ومن لم يَحْكُمْ بما ألزل الله فأوليك هم الْكَافرُوَ) [لمائدة:؛؛]. كفر دون كفر. 

فقال الشیخ ابن باز -رحمه الله-: إذا لم يستحله -یعین: حكم بالرشوة أو على 
عدوه أو لصديقه- يكون كفرًا دون كفرء أما إذا استحل الحكم إذا استحل ترك 


المناقشة بین الدعاة وإمام أجل السنة في مسألة التكفير 


الشرع يكون کافرّ إذا استحله کفر» لکن لو حکم بالرشوة ما يكون كافرًا کفرا 
أكبر» يكون كفرًا دون کفرہ مثل ما قال ابن عباس وبجاهد وغيره. 

قال أحد الحاضرين: هو الإشكال الكبير في هذا القام -عفا الله عنك- مسألة 
تبديل الأحكام الشرعية بقوانين ... 

فقاطعه الشيخ ابن باز -رحمه الله- بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً ... 

فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعي أنه غير مستحل؟ 

فقال الشيخ ابن باز رحمه الله-: إذا فعلها مستحلا ھا يكفرء وإذا فعلها 
لتأويل؛ لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرًا دون كفرء ولکن يجب على 
المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حى یلتزم مَنْ غیّر دين الله بالزكاة أو غيرها 
يقاتل حى یلتزم. 

فقال السائل نفسه: بدل الحدود. بدل حد الزنا وكذا وكذا. 


فقال الشيخ ابن باز سرحمه الله-: يعي ما أقام احدود عزره بدل القتل عزره. 

فقال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله-: أو الحبس. 

فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس. 

وقال السائل: وضع موادًا -عفا الله عنك-. 

فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حي يستحل» يكون عاصیّا وأتى 
كبيرة» ويستحق العقاب» كفر دون كفر حى يستحل. 

فقال السائل: حئ يستحل؟! الاستحلال ٹی قلبه ما ندري عنه؟ 

فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: هذا هی إذا ادعى ذلكء إذا ادعى أنه 

فقال الشیخ ابن جبرين -حفظه الله-: إذا أباح الزنا برضى الطرفين... 

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: كذلك هذا كفر. 


فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل 
نفسها؟ 

فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. 

فقال سلمان العودة: لو حکم -حفظکم المت" بشريعة منسوة کاليهودية 
مثلء وفرضها على التاس» وجعلها قانوا عاماه وعاقب من رفضه بالسجن والقتل 
والتطرید وما أشبه ذلك؟ 

فقال الشيخ ابن باز رجه الله-: ينسبه إلى الشرع 7 لا-یعی: أو لا-؟ 

فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك» جعلها يعن بديل؟ 

فقال الشیخ ابن باز EE‏ أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرًا. 

فقال سلمان: كفرًا أكبر أو أصغر؟ 

فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: أكبر إذا نسبها إلى الشريعة» أما إذا ما نسبها 
إلى الشريعة» بس برد قانون وضعه لاء مثل الذي يجلد الناس بغير الحکم الشرعي» 
يجلد الناس واه أو يقتلهم شواه, قد يقتل بعض الناس هواه وغلبه. 

فقال سلمان: ما يُفرّق -حفظكم ال بین ا حالة الخاصة في نازلة أو قضية 
معينة وبين كونه يضعه قانونًا عامًا للناس كلهم؟ 

فقال الشیخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع یکفر» وأما إذا ما نسبه إلى 
الشرع؛ يرى أنه قائوئا يصلح بين الناس» ما هو بشرعيء ما هو عن الله ولا عن 
رسوله يكون حرعة» ولكن لا يكون كفرًا أكبر فيما أعتقد: 

فقال سلمان: ابن كثير -فضيلة الشيخ- نقل في البداية والنهاية الإجماع على 
کفره کذر؟ وی 

فقال الشیخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشر ع. 

فقال سلمان: لاء قال: من حکم بغیر شريعة الله من الشرائع المنزلة النسو خحة 
فهو کافر فكيف من حکم بغیر ذلك من آراء البشر لا شلك أنه مرتد ... 


المنافشة بين الدعاة وإمام أجل السدة في مسألة التکفیز ' 


فقال ابن باز: ولوء ولوء ابن كثير ما هو معصوم, يحتاج تأمل» قد يغلط هو 
وغیره؛ وما أكثر من يحكي الاجماع. ۱ 

فقال الشیخ ابن جبرین -حفظه الله-: هم يجعلونه بدل الشرع» ویقولون: هو 
ا بالناس» وأنسب شم من الأحكام الشرعية, 

فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقلء إذا قال: إن هذا الشيء أحسن من 
٠‏ الشرع» أو مثل الشرع أو جائز ز الحکم بغير ما أنزل الله يكون کفرا أكبر. 

فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص» یع 
يفرقون في آطروحاتهيی يقولون: النظام کافر» لکن ما نكفر الأشخاص؟. 

فقال الشیخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله کفرہ ولو هو شخص» 
يعين» يكفر بنفسه» يقال: فلان كافر إذا استحل الحکم بغير ما أنزل الله أو استحل 
الزنا يكفر بعيته» مثل ما هو کفر» مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين 
تر کوا. ۱ 

مسیلمة یکفر بعينه» طليحة قبل أن یتوب یکفر بعینه, وهکذا من استهزا 
بالدين یکفر بعينه» کل من وجد منه ناقض يكفر بعينه» أما القتل شيء آخرء يعن 
القتل يحتاج استتابة, 

فقال أحد اخضور: لکن إذا نسبه إلى الشرع ألا یحکم بأنه من الکذایین؟ 

فقال الشیخ ابن باز: من الكذابين. 

فقال السائل: لکن دون الکفر. 

فقال الشیخ ابن باز: اي نعم. . 

[ثم سوال من نفس السائل غير واضح؛ وهو عن الکذب على اي یْ]. ٠‏ 

وکذلك حواب الشیخ ابن باز غير واضح؛ کت و 
ترکته» والذي سمعته كالتالي: ...... أما ذا قال: لا آنا أقول: إنه مثل الشرع» أو 
أحسن من الشرع. فهو كفرء أما إذا كان رأى بدعة؛ فأهل البدعة معروف حكمهم. 


فقال عائض القري: طیب یا شیخ؛ بعضهم يقول: إن عمر ترك الحدود في 
المجاعة عام الرمادة؟ 

فقال الشیخ ابن باز: 7 احتهاد له وجه؛ لأنه قد يضطر الإنسان إلى أحذ 
الشيء سرقة للضرورة. 

فقال سلمان العودة: -حفظکم الله الدليل على کون الكفر المذكور في القرآن. 
أصغر (قاولىك هم الگافرون» [للائدة:؛ 4]. أقول ما هو الصارف مع انها جاعت 
بصيغة الحصر؟. 


ففال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح» وان حمل على 
غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفرء وإلا فالأصل هم 
الكافرون. 

فقال أحد ا ناقشین: ما فيه دليل ابن عباس؛ ما فيه أنه ما استحل ...... [ثم 
كلام غير وات الا 

فندخل سلمان قائلاً: نعم يعي ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ 

فقال ابن باز: لأنه مستحل له» وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل 
اش حكموا بحل الميتة» حكموا بأشباهه أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول 
كفر؟! ما يكفر بهذاء أو حكم بقتل زيد بغير حق هواه ما يكفر بذلك. 

ثم قال ابل او كوت سو على لاف التحليل والتحريم له شأن» مثل 
الزانِ هل يكفر؟. 

فقال سلمان: ما يكفر. 

فقال الشيخ ابن باز: وإذا قال: حلال؟ 

فقال سلمان: يكفر. 

فقال الشيخ ابن باز: هذا هو. 
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فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا: يكفر ولو لم يزي. 

فقال الشیخ ابن باز: ولو ما زن. 

فقال سلمان: نرجع ماحة الوالد للنص ومن لُمْ کم ما الزَلَ اله [س::]۔ 
فعلق الحكم بترك الحكم؟ 

فقال الشیخ ابن باز -رحه ات الحكم بما أنرل اللہ يعي مستحلا له» یحمل 
على هذا. ۱ 

فقال سلمان العودة: القید هذا من أين جاء؟ " 

فقال الشیخ ابن باز سرجه الله-: من الأدلة الأحرى الدالة عليه» ال دلت أن 
المعاصي لا يكفر صاحبهاء إذا لُم يستحل ما صار کافرا. 

ثم سؤال من شخص آخر -لم أعرفه- والسؤال غير واضح. 

فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فاسق وظالم وكافرء هذا إذا كان مستحلا له 
أو يرى أنه ما هو مناسب» أو يرى الحكم بغيره أولى» المقصود أنه محمول على 
المستحل» أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلالء يراه أحسن من حكم اللهء آما 
إذا كان حكم بغير ما أنزل الله هواه يكون عاصيًا مثل من زن غواه لا لاستحلال» 
عق والديه للهوی» قتل للهوى يكون عاصيًاء أما إذا قتل مستحلاه عصى والديه . 
مستحلاً لعقوقهماء زن مستحلاً: کف ويهذا نخرج عن الخوارج» نباين ا خوارج 
يكون بيننا وبين الخوارج حيشذ متسع ولا -بتشديد اللام بمعين أو- وقعنا فيما 
وقعت فيه ا خوارج وهو الذي شبه على الخوارج هذاء الإطلاقات هذه. 

فقال سلمان: يعن المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الاخوان فلا بأس لو 
آحذنا بعض الوقت. ۱ 

فقال الشیخ ابن باز: لاء مهمة مهمت عظيمة. 

فقال سلمان: ذکرتم مسألة تکفیر العاصي وفاعل الكبيرة» هذا لیس موضع 
حلاف. 


فقال الشیخ ابن باز حرحمه الله-: لاء ما هي المسألة مسألة ا خوارج هو علة 
الخوارج الإطلاقات هذه» تركوا المقيدات» وأحذوا المطلقات» وكفروا الناس؛ وقال 
فيهم التببي: ريمرقون من الإسلام, ثم لا يعودون إليه». 

فقال سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ... 

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: هم كفار عند الخوارج. 

فقال سلمان: عند ا خوارج لکن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. 

فقال الشیخ ابن باز: ما لم يستحلوا. 

فأكمل سلمان كلامه بقوله: لا يخرجون من الإسلام... 

فکرر الشيخ قوله: ما لم يستحلوا. 

فقال سلمان: ما لُم یستحلوا نعم ما هم يرون أن هناك فرقا بین من يفعل 
المعصية» فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان» وبين من يجعل المعصية قانوثًا 
مازمًا للناس؛ لأنه -يقولون- لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلاً وأقصاهاء وجعل 
بدھا قانوئا ملزمًا -ولو قال: إنه لا يستحله- لا یتصور إلا أنه: إما أنه ینتحله أو 
يرى أنه أفضل للناس» أو ما آشبه ذلكء وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة 
لقرابة أو لرشوة؟ ۱ 

فقال الشیخ ابن باز: بس قاعدة» قاعدة: لازم ا حکم ليس بعکم لازم ا حکم 
ليس بحکم قد يقال في الذي حكم هواه أو لقریبه: إنه مستحل یلزمه ذلك. ولیش 
يسأل؟! ما هو بلازم الحكم حکم هذا فیما بينه وبين اللہ آما بينه وبين الناس يجب 
على السلمین إذا كانت دولة مسلمة قوية تستطیع أن تقاتل هذاء ليش ما يحكم بما 
أنزل الله؟! يقاتل قتال المرتدين إذا دافع» مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها 
وقاتل» يقاتل قتال المرتدين؛ لأن دفاعه عن الحكم بغیر ما أنزل الله مثل دفاعه عن 
الزكاة وعدم إحراج الزكاة» بل أكبر وأعظمء يكون كافراء صرح به الشيخ تقي الدين 
-رحمه ال في هذاء قال: قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن 


باطلهم. ذكره -رحمه الله- في أظن كتاب السياسة لاء ما هو في السياسة غير هذاء 
قال عنه فتح احید أظنه في باب ... 

فتدخل سلمان قائلاً: في الفتاوى في كلامه في التتر. 

فقال الشيخ ابن باز: یمکن في التتر» ذكر هذا -رحمه الله- أن قتاللهم ليس مثل 
قتال العصاة بل قتال المرتدين؛ لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في 
عهد الصديق سواء 7 ک0 
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فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الأخيرة 
حول مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله" 


والن صدرت في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 4۲۰ ١اه.‏ 

۲ اهام 

والتي يشترط فيها الاستحلال: لتكفير الحاكم بالتشريع العام المخالف للشريعة 
-القوانين الوضعية- وليس فقط في "قضية معینة". 

تر و تب ہہس ہیکت 
أب ا حسن مصطفى بن إسماعيل السليماني إلى فضيلة العلامة ابن عثيمين -حفظه 
ال 

سژال الشیخ أبو احسن: 

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وأشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن مُحمّدًا عبد الله ورسوله. 

أما بعد: فهذا السؤال أقدمه عبر ا هاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضًا لفضيلة 
الوالد الشيخ العلامة مُحمّد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ومتع به» وحعل فيه وقي 
أمثاله العوض عن سماحة الوالد -رحمة الله علیه- وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها 
التزاع بين طلبة العلم» وكثر بها أيضًا الاستدلال لبعض الكلمات لفضيلة الوالد 
العلامة مُحمّد بن صاخ العثيمين -حفظہ الله تعالی-. 

أولاً: أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وزادكم الله علمّاء 
ورفع قد رکم في الدنيا وقي الآخرة» فضيلة الشيخ -سلمكم الله- هنا يعن كثيرًا من 
طلبة العلم يدندنون حول ا حاکم الذي يأ بشريعة مخالفة لشريعة الله كك ولا شك 
أنه يأمر الناس بهاء ويلزمهم بهاء وقد يعاقب المخالف عليهاء ویکافی أو يجازي 
لیر وبالعطاء اللتزم بها. ١‏ 


4 ۳۲ 


وهذه الشريعة ‏ کتاب اللہ وٹی سنة نبیه -علیه الصلاة والسلام- تعتبر مخالفة 
ومصادمة لنصوص الکتاب والسنة, هذه الشريعة إذا آلزم هذا ال حاکم بها الناس» ومع 
أنه یعترف أن حکم الله هو الحق» وما دونه هو الباطلء وأن ال حق ما جاء في الکتاب 
والسنة» ولكنه لشبهة أو لشهوة حرى إلزام الناس بهذه الشريعة» كما وقع مثل ذلك 
كثيرًا في بي أمية وفي بی العباس وفي أمراء ا حور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى 
على متلکم» بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله 
ك كالأمور الوراثية» وجعلوا الملك عاضًا بينهم» كما آخبر الي کا وقریوا شرار 
الناس» وأبعدوا خيارهم فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل 
يكون كافرًا بهذه الشريعة إذا آلزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب 
والسنة» وأن ۳ الکتاب 08089" کافرا أم لابد أن 
ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة کمن مثلاً يلزم الناس بالرباء کمن يفتح البنوك الربرية 
في بلاده» ويأحذ من البنك الدولي -كما يقولون- قروضًا ربوية» ويحاول أن يؤقلم 
اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته .قال: الربا حرام ولا يجوزء لکن أزمة 
اقتصادية أو غير ذلك. يعتذر مثل هذه الاعتذارات» وقد تكون الاعتذارات مقبولق 
وقد لا تكون» فهل یکفر عثل ذلك أم لا؟. 

ومع العلم أن كثيرًا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون: إن من 
فعل ذلك يكون كافرًا. 

ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستکش 
وبين مصرح وغير مصرح» نسأل الله العفو والعافية. 

نريد من فضيلتكم ا حواب على ذلك عسی أن ینفع الله 4# به طلاب العلم 
وینفع الله كلك به الدعاة إلى الله كبَ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في 
صفوف الدعوة إلى الله كك. 


هذا وإني لأنقل لفضیلتکم محبة أبنائكم وطلابکم طلبة العلم في هذه البلادء 
ورغبتهم أيضًا في ماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سراء عبر ا ماتف أو غير 
ذلك. 

واه 8# للسٹول أن يتقبل من الجميع صا الأعمال. 

قدم هذا السؤال لفضياتكم ابنكم وطالبكم: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل 
السليماني من مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة آلف 
وأربعمائة وعشرين من المجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

انتھی سؤال الشيخ أبي احسن. 

جواب الشيخ العلامة ابن عثيمين: 

"مد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا مُحمّد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 
عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي. الحسن في 
مأرب ابتدأه بالسلام علي» فأقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة» ولا ينبغي إطلاق القول 
فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات ععانیھاء ويعرف العواقب الي تترتب 
على القول بالتكفير أو عدمه» أما عامة الناس فان إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في 
مثل هذه الور حصل ثيه ساس والذي آری أو أن لا یشتغل الشباب وو 
المسألة» وهل ا حاکم کافر أو غير کافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا بجوز؛ على 
الشباب أن يهتموا بعباداتهم الي أوجبها الله عليهم أو ندبّهم إليهاء وأن يتركوا ما 
تهاهم الله عنه كراهة أو تحر وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق» وأن يعلموا . 

' أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد حری في عهد الصحابة به ولکنه لم يودي 

إلى الفرقة» وإِنَّما القلوب واحدة والمنهج واحد. 


کفر؛ وظلم؛ وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم: ۱ 

؟- وأما إذا کان یشرع حكمًا عامًا مشي عليه الأمة» يرى أن ذلك من 
الصلحة وقد لبس عليه فيه» فلا يكفر أيضًا؛ لأن كثيرًا من الحكام عندهم جهل في 
علم الشريعة» ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي» وهم يرونه عالمًا کہیڑا 
فيحصل بذلك المخالف. : 

۳- وإذا كان يعلم الشرع» ولكنه حكم بهذاء أو شرع هذا وجعله دستورا 
عشي الناس عليه» يعتقد أنه ظالمًا في ذلك وأن الق فيما جاء به الكتاب والسنة» 
فاننا لا نستطيع أن نکفر هذا. 

-٤‏ وإلّما نکفر: من یری أن حکم غير الله أولى أن يكون الناس علیه» أو مثل 

فان هذا كافر؛ لأنه مكذب لقول الله -تبارك وتعالى-: اليس اله بأخكم 
الْحَاكمينَ» [التین:۸]. 

وقوله: قح الْجاهليّة ينون ومن خسن من الله کم لوم شون 07 

ثم هذه المسائل لا يعن أننا إذا كفرنا أحداء فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن 
الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت» ولا نستطيع الآن أن نضرب 
أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية» وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين 
والرماح» ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذاء فان هذا من السفه بلا شك» وهو 
خالف للشريعة. 


حوار المؤلة مع المكفرين للحكام بإطلاق على اإنتردت 


۳۱۵ | 


حوار الموّلف مع المکفرین للحکام باطلاق على الشبكة العالمية 'الإنترنت" 
الحوار مع الشیخ خالد العنبري في مسألة الحکم بغیر ما أنزل الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» ننبه الإحوة کناب الساحة الإسلامية إلى أن الحوار مع الشيخ 
الدكتور خالد العنبري حول مسألة الحكم بغیر ما أنزل الله وتحكيم القوانين الوضعية» 
لا یزال مفتوحًا وفي موعدہ احدد سابقًا في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة 
الكرمة ہما سبق بيانه في الإعلان السابق: ألا يتجاوز عدد المشاركين في ا حوار 
الثلاثة أشخخاص. 


وقد عرض الأحوان الفاضلان أبو عائض وأبو عبد الرحمن الطحاوي وما زلنا 
ننعظر أخ ثالث. 


الأخ الفاضل مشرف الإسلامية. 

السلام علیکم و رمة الله وب ركاته. ۱ 

جزاکم الله خيرّاء وبارك فیکم وأسأل الله أن يؤلف بین قلوبنا؛ وأن يجمعها 
على طاعته» وأن يهدينا للحق فیما احتلفنا فيه... 

هل سیکون ا حوار هنا في هذا الوضو ع؟ 


حوار المؤلف مم المكفرين للحكام بإطلاق على الإنترنت 


سم اللہ ال رحمن الرحيم 
الأخ الفاضل مشرف الإسلامية. 
إن لم يكن هناك طرف ثالث من الأسماء الى ذکرت: فاعتبرني مشاركا في 
الحرار كطرف ثالث» وبارك الله فيكم. 
فيصل اجحاسم. 


الاخوۃ الكرام 
أبو عائض 


وأبو عبد الرحمن الطحاوي 
وفیصل الاسم 
- حفظهم الله ووفقهم للخير النافع. 
سيتم بإذن الله تعا ی الحوار في هذه الصفحة إن شاء الله. 
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الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله. 

أما بعد: فان أدعو الله مخلصًا أن يظهر الحق في هذه القضية الكبيرة» والق 
ينبني على الخطأ في إدراكها فتن كبيرة وشرور مستطيرة» وإفي لأشكر الاحوة 
المشرفين على الساحة الاسلامية لاتاحة هذا اللقاى كما أشكر الاحوة ا حاورین 


حوار المؤلف مع المكفرين للحكام بإطلاق على الإنترنت 0 ۳۱۷ 


لتحاوبهم» ولحرصهم على الوصول إلى الق في هذه المسألة إن شاء الله. 

ولابد أن نتفق على أن نقاشنا وحوارنا إِنّما هو في تأصيل هذه المسألة 
الشائكة» ومن ثم فلسنا في حاحة إلى الاستشهاد بواقع الحکومات أو ا حکامء فانه إذا 
اتفقنا -إن شاء الله- في تأصيل المسألة» فالاحتلاف في التمثيل يهونء» ولابد من 
الاتفاق كذلك على ما قرره أهل العلم أن الأصل في المسلمين ومنهم الحكام بقاء 
الإسلام حي يتحقق زوال الاسلام عنهم عقتضی الدليل الشرعي؛ إذ قد ثبت 
إسلامهم بيقين» فلا يزول بالشك» ومن ثم فان أطالبكم بالدليل الشرعي على تكفير 
الحكام بالقرائين الوضعية بإطلاق ودون التفصيل الذي نتبناه؛ إذ التكفير حكم 
شرعي» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. 

فان لم تأتوا بالدليل الصريح فلابد أن ترحعوا معنا إلى الأصل» آعین: عدم 
التكفير. 

ويشترط في الدليل الذي نطالبكم به سلامته من العارضة أو المناقضة» فان لم 
يسلم» فلا حجة لكم فيه» ووجب رجوعکم إلى الأصل -أعين: عدم التكفير- وقد 
قال و : رالا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 

وقبل أن نبداً امحاورة لابد من تحرير موضع التراع. 

فقد وقع الاتفاق بیننا في مسألتين: 

الأولى: عدم التكفير في القضية المعينة بدون استحلال. 

الثانية: التكفير في الحكم بغير ما أنزل اللہ مع الاستحلال أو الجحود. 

وحصل الاختلاف في تكفير ما عدا القضية المعينة بدون استحلال» مع الإقرار 
بوحوب الحكم بما أنزل الله» واعتراف الحاكم بمعصيته لله فذهبتم إلى التكفير, 
وذهبنا إلى عدم التكفير. 

ولنبدا الحاورة على بركة الله في أصل هذه المسألة» أعين: قوله تعالى: ومن لَمْ 
يَحْكُمْ ہما رل الله ولىك هم الکافرون» [ناندة:4:]. وسوف يظهر لكم -يرعاكم 


۸ 7 ۳۱ هوار الم ول مع المکفرین للحكام بإطلاق على الانترنت. . 
الله- عشيقة الله أن ظاهر الآية غير مراد قطعًاء ولا يستقيم استدلالکم به على تکفیر 
الحكام بإطلاق» فان هذه الآية عامة مطلقة. وذلك في ثلاثة آمور: 

الأول: أنّها تشمل کل أحدء وتعم جميع الطوائف» يفيد ذلك لفظ "من" فإنه 
يفيد العموم» فيدخل في ذلك على سبيل المثال: رئيس الدولة» ووزراژه» وغيرهم من 
الموظفين من العاملين في السلطات التنفيذية والتنظيمية والقضائیةء ويدحل كذلك 
على سبيل الخال أيضًا الف واحتهد والمقلد والمبتدع وغيرهم» ویدخل كذلك رب 
الأسرة لاسيما إذا كان متزوجًا بائنتین ولم يحكم بينهما بالعدل» كل أولئك داعلون 
في هذا الوعيد "الكفر". 

الثاي: عموم ما أنزل اللہ وهذا يستفاد من لفظ "ما" الي تفيد العموم كذلك» 
فإن الآية لُم تفرق بین القضية المعينة» أو القضية الواحدة» والقضايا الكثيرة. 

الثالث: أن الكفر عند الإطلاق لا يطلق إلا على الكفر ا نافی للاسلام -أعيي: 
الكفر الأكبر المحرج من الملة والدائرة الإسلامية- وعليه فالكافرون هنا هم الكافرون 
كفرًا اکر رحا من اللة بالكلية. 

وبناء على ذلك الإطلاق وذينك العمومین السابقين يكون معن الآية: جميع 
الناس» وليس حكامهم فقطء الذين لا يحكمون ہما أنزل الله في قضية واحدة أو 
قضايا كثيرة أو تشريع عام فهم كافرون خارحون عن الاسلام. 

اعلض من هذا كله أن ظاهر الآية بعمومها واطلاقها لا يقول به مسل فضلا 
عن طالب علم فضلاً عن عالمء ومن ثم فلكي يتم استدلالکم بالاية الکرعة السابقة 
فلابد لکم من أدلة شرعية تخصصون بها ذلك العموم» وتقیدون بها ذلك الاطلاق. 

وبمعنی آخر: 

أطالبكم أولاً -أحسن الله إليكم-: الدليل الشرعي على تخصيص هذه الآية 
بالحكام دون غيرهم؛ لأنكم -بارك الله فيكم- أنزلتم هذه الآية على الحكام دون 
سواهم. 


حوار المؤلف مع المکٹرین للحكام بإطلاق على الإنترنت 


۳۹ 


واطالبکم ٹانیّا: إذا ذهبتم إلى أن الکفر في هذه الاية هو الکفر الا کبر الحرج 
من اللة -أقول: أطالبكم بالدلیل الشرعي على تخصيص هذه الآية بالتشریع العام 
دون القضية العينة. 
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وأطالبكم الغا: إذا ذهبتم إلى أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأصغر غير 
المحرج من الملة» أطالبكم بالدليل الشرعي على تخصيص هذه الآية بالقضية المعينة 
دون التشريع العام. 

فإن لم تأتوا بهذه الأدلة الشرعية بطل استدلالكم بهذه الآية الكرعة» ولزمكم 
أن و إل الأصل وهو عدم التكفير إلا | إذا أتيتم بدليل آخر. 


قد تواحهون صعوبة في الدخولء فا مرحو أن تدخلوا من جدید في الساحة 


وفقكم الله. 


الأخ الفاضل خالد العنبري 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... حياكم الله 

وندعو الله جميعًا أن يرزقنا الاحلاص في العمل والصدق في القول 

ونسأل الله أن يؤلف قلويناء وأن يهدينا للحق فيما اختلفنا فيه... والله 
المستعان. 


حوار المؤلف مع المكفرين للحكام بإطاق على الانترنت 


أوجه عناية الإخوة المشاركين إلى أن إدراة الساحة الإسلامية ليست طرفًا في 
الحوار» وموقفنا الموقف ا حاید تمامًا. 

وننظر إلى الحوار ونتابعه كغيرنا من الشاهدین؛ وّما عملنا الادارة والتنسیق 
لا غير» وفق الله الجميع. 


الأخ الفاضل خالد العنبري: 

تقول أولاً: "فان أطالبكم بالدليل الشرعي على تكفير الحكام بالقوانين 
الوضعية بإطلاق ودون التفصيل الذي نتبناه". 

والله کن يقول: ومن لَه يَحْکُمْ بما لرل الله 1 ت هم الکافرون» إللائدة:؛ 4]. 
هذا هو الأساس ... الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر... 

وهذه الآية ليست وحدها فيما يخص قضية ا حکم ... بل غيرها كثير ... 
لآَحْكُم الْجَاهلية ون وَمَنْ خسن من الله خن لقرم وقون> [ص:ه»]. ولا وت 
لا يُؤْمنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيما شجر هم [لساء:هد]. الآية. 

002 النقاط الثلاثة المذكورة ب تسفعین باله و تقول 

أولاً: نحن لم ندحل هذه الآية في الحكام دون غيرهم» فالآية عامة» لکن 
الحاطب الأول بها هم الحكام؛ لأن الخاطبة بالفعل العین تقتضي أن يكون 
المخاطب به هو "الفاعل" لهذا الفعل المعين... 

ثانيًا: تطالبنا بالدليل على أن هذه الآية حاصة بالتشريع العام دون القضية 
العينة... وهو قول عبد الله بن عباس في قوله في الأثر الشهير: "كفر دون كفر". لما 
تحدث عن من يحكمون بأهوائهم» ولا يعقل أن يكون ابن عباس يتحدث عن من 


ساد 


نحى الشرع بالكلية؛ لأن هذا لُم يظهر أيام ابن عباس... ومن الظلم البين على أهل 
السلف أن یترل أحدنا هذا القول على ا حکم العام؛ لأن تنحية الشريعة في الحكم 


سم الله الرحمن الرحيم 

وا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله الطيبين وصحبه أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة الله تعا ی وبركاته 

في البداية أستميحك عذرًا في طرح هذا السؤال 

هل تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بالدليل الشرعي الذي لنا من الله عليه 
برهان -وسنقوم 7 الأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح- وعدم تكفير 
العامة من مرتكي المعاصي يقتضي اُھام مخالفيكم باطلاق "تكفيريون وخوارج" 
علیهم» ومعروف أن الخوارج لا يرون التفريق بین الذنوب المكفرة وبين العاصي غير 
المكفرة» فكل من ارتكب كبيرة» وأصر على صغيرة؛ فهو كافر عندهم» وهو ما 
يتناقض ومنهج أهل السنة والجماعة» فإذا اختلفنا في هذه المسألة الي نحسبك -والله 


ANE ferry‏ حوار المؤلف مع المكفرين للحکام باطاق علو الإنترنت 


حسییلك- من أهل السنة ولا خرتحلك. أبذا'فى ذائرة افل السنة بسیب اعطا أو 
زلل صدر منك» حيث هذا غير مقرر الا لرسول اللہ -علیه الصلاة والسلام- 
"فالکل یوحذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر" فان كنا نحن كذلك فبأي حق نحن 
نکون تکفیریون وحوارج. 

ومن العروف أن هناك من السلف من کفر ا حجاج -وأنا شخصيًا لا حزم 
بتكفير ا حجاج- ولکن تکفیر طاوس للحجاج آمر معروف ومشهور؛ وكذلك 
الشبي وإبراهيم النحعي وسعید بن جبیر ومجاهد» وکل أولئك من کابر آئمة 
السلف؛ فهل همهم سرعاك الله- آحد من السلف باهم حوارج وتکفیریون؟ 

وسيأقٍ فیما بعد أن ا حکم بغیر ما أنزل الله کفر آکبر مخرج من الملة لا 
يصاحبه ولا طح وو پور و وت 
القاذورات كفر أكبر مخرج من الملة لا يشترط فيه الاستحلال. 


الشيخ خالد العنبري: 
أي أبو عائض -سلمه الله-: 
آنا لم آنف وجود آيات عدة يمكن أن يستدل بها على ما تريد أن تصل إليه 
من تكفير الحكام باطلاق» وإِنّما أريد أن أناقش آية آية ودليلاً دليلاً. 
وقد ذكرت ثلاث آيات» والظاهر أنك بدأت بقوله تعالى: لوَمَن لُمْ يَحَكُمْ بم 
رل الله [لائدة:؛4]. ولا مانع عندي من أن أبحث معك -سلمك الله وعافاك- فيها 
بدایق ثم نأي بقية الآيات» فان كان هذا مرادك فأعلمنا لنبدأ۔ 


الأخ الفاضل خالد العنبري -حفظه الله-: 


'حوار المؤلف مع المکٹرین للحكام بإطلاق على الإنترنت 


ذكري لهذه الآيات الثلاث لا يعن قصدي أن أقف مع آية آية ... وإلما 
قصدي أن أصل في الترابط بین الآيات تلك أو غيرها لمعتقد مب على هذه 
الأیات.۔ ۱ ۱ 

أذكر جملة للشیخ ابن عثيمين قالهاء وعلقت في ذهيي وهي: "استدل ثم اعتقد 
ولا تعتقد ثم تستدل فتضل". ولا أدري هل هي من جمله. أم أنه نقلها عن أحد 
السلف... الهم حي لا نبعد عن الوضو ع.. 

لا مانع عندي أن نقف عند هذه الآية: ومن لم يَحْكُمْ بمَا ا رل ان فأولتك هم 
الْكَافرُونَ) [للقدة:؛4]. أليست هذه الآية صريحة في إعلان كفر من تحاكم إلى غير 
شريعة الله أين الدليل على لزوم الاستحلال فيها إذن؟ 


الأخ الفاضل خالد العنبري: 

وإذا كان رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في كتابكم "هزعة 
الفكر التكفيري" بأنه حرج عن أصول أهل السنة والجماعة» فهل يعي انهم 
تكفيريون وحوارج بالنسبة لك؟ ومن هم التكفيريون. 

وبارك الله فيك. 


نعم -بارك الله فيك- أحي آبو عائض. 
أين الدليل في وحوب الاستحلال؟ 


وإذا كان سب الله ورسوله ورمي المصحف وقتل الي كفر أكبر مخرج من 
الملة سواء استحل أم لم یستحلء + فما الفرق ايخ هذا وین من بدل شرع الها کاملاه 
وحکم بغير ما أنزل الله؛ إذ الحکم بغير ما أنزل الله يدفع البعض لسب الله ورسوله 


AT:‏ 5 : حوار المؤلف مع المكفرين للحكام بإطلاق على الإنتورنت 


كما يحصل تي البلدان العربية الي لا تحكم بما أنزل اللہ والسب شائع جهارًا هار 
دون أن تحرك السلطات ساكنء بينما من سب حاكمًا أو انتقده أو أنكر منكرًا تقوم 
السلطات باعتقاله» ورعا نفيه أو زجه في غياهب السجونء لا يرقبون في مومن إلا 
ولا ذمة» وکل هذه التجاوزات الشرعية كان سببها عدم التحاكم بغير ما أنزل الله 
والإعراض عن أوامر الله ورسوله. 

ثم تقول -رعاك الله- في ردك رقم ۳۲ على السائل في اللقاء السابق» عندما 
سألك أحد الاحوة لمنافحتك للحكام. 

قلت: "أنا لا أنافح عن ا حکامء ولا أنافح عن شباب الصحوة خوفا من 
خروجھم بالثورات والانقلابات بسبب تكفير الحكام بالإطلاق» وما يترتب على 
ذلك من فتن وسجون"۔ 

أقرل ۔بارك الله فيك-: وهل هناك مفسدة أعظم من مفسدة الحكم بغير ما 
أنزل الله والشارع» والواقع الذي تعيشه الأمة شاهد على ذلك من انحرافات 
وتحاوزات وهضم حقوق و..و..و ...إلح. 

ومن ثم من آحل شباب معدودين من تلاميذك تحاول تمييع الألفاظ والتلاعب 
بالبلاغة ما ينتج عنه تضليل العامة من الناس» وإخفاء العلم» وكتمان ا حق؛ 
والسكوت عن الباطلء وتتجامل مصير أمة كاملة لا تزال تبحث عن استرداد ملکھا 
السلوب؛ وتقول: وت علی ذلك دماء وسجون» وهل انت وغیرك من علماء 
عصرنا الأفاضل -الذي لا ینکر علمهم وفضلهم آحد إلا حاهل أو باغ- هل هم 
أحرص من الأئمة الأعلام ومن قبلهم الصحابة والسلف والتابعین شم باحسان؟ هل 
هم آحرص على الأمة ومنهج أهل السنة ومصیر الامة؟. 

هذه العمومیات ومنها حین تتفرغ من الأخ آبو عائض أقوم بنقل آقوال علماء 
أهل السنة قدا وحديثاء وبالأدلة من الکتاب والسنة على أن ا حکم بغير ما آنزل الله 
کفر آکبر مستبین یخرج من الملة» ولا یشترط الاستحلال فیها مثلها مثل غیرها 


آحي فيصل -سلمه الله- 

شكر الله لك حسن ظنك؛ وتلطفك» وإنصافك» ولا يخفى عليك أن هناك 
فرقا بين الإطلاق والتعيين» وأنه ليس ثمة ارتباط بين تبديع العقائد وتبديع الأشخاص» 
فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» ولا يخفى عليك أيضًا أن التأويل مانع من 
هذه الموانع. 

أي فيصل -بارك الله فيك-. 

ليس هناك فتوى في كتابي -هزيمة الفكر التكقيري- ولعلك تقصد كتابي 
الأول "الحكم بغير ما أنزل الله" وقد قلت في الأمس القريب عن علماء اللجنة 
الموقرة: إِلَھم من خير علماء الإسلام والسنة» ولا نرضى لأحد أن يتكلم فيهم بكلمة 
واحدة تسوژهم وما ذكروه في البيان جرد رأي لم يذكروا عليه دليلاً واحدًا. 

وجزاك الله خيرًا. 


الأخ أبو عائض -رعاك الله 


سبق وأن بينت موضع التراع بي وبين محاوري؛ فهل توافقي أولا على ما 
سبق تقريره من أن موضع التّراع في هذا اللقاء في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية 
في غير القضية المعينة بدون استحلال. 


الأخ الفاضل خالد العنبري -حفظه الله-. 
أوافقك. 


فأنا أقول: إن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. 
والدليل كما ذكرت هو صراحة الآيات» وإجماع أهل السنة من السلف 
الصال» فما الدليل على شرط الاستحلال... فهذا شيء لم يشترطه علماء أهل السنة 


الا خوة الكرام 
ألتمس من الأخ فيصل ا حاسم -حفظه الله- أن یتوقف في ا حوار غير مأمور 
حي یتسی الاستمرار مع الأخ أبي عائض؛ إذ قد بدأ ا حوار في الأدلة والکلام حول 


أخي الفاضل -بارك الله فيك- 
وكل الرجال الثقات من اللجنة لُم يذكروا دليلاً واضحًا؟ هل جميعهم يفترون 
عليك؟ 


0 


ثم بالله عليك أن تشرح لي من هم التكفيريون في نظرك؟ الذي قصدئهم في 
كتابك؟ هل هم خالفيیك من أهل السنة أم ماذا؟. 


حوار الموٌلے مع المکفرین للحكام بإطلاق على الإنترنت 


وماذا تقول في تكفير أكابر أئمة السلف للحجاج؟ وهل باقي السلف 
هموهم هم "خوارج وتكفريرن"؟. 

وما رأيك في الواقع الذي تعيشه الأمة بسبب تنحي شرع الله -انس الآن 
أرض الحرمين- فمن الإنصاف أن نذكر أمة الإسلام ففي بلادنا الإسلامية من 
مشارق الأرض ومغاربها لا تحكم فيها شرع ال وهناك من جعل افالك "حافظ 
الأسد" خلیفةء وائحرم اتا إمام المؤمنين» وباقي الحكام من نسل رسول اللہ -عليه 
الصلاة والسلام- وهو منهم براء أظهروا الکفر البواح» فهم أقل من أن يقال عنهم 
عصاة بسبب هذه الشبهة؟. 

نرجو الاجابة حى ندخل في موضوع الاستحلال وارتباطه بقضية تبديل شرع 
الله وحى لا نضيع وقتك الشمین؟ 
فيصل ا لحاسم۔ 


الاحوة الكرام. 

ألتمس من الأخ فيصل ا اسم -حفظه الله- أن يتوقف في الحوار غير مأمور؛ 
حي يتسئ الاستمرار مع الأخ أبي عائض؛ إذ قد بدأ الحوار في الأدلة والكلام حول 
آية: ومن لَْمْ يَحِكُمْ با رل الله المائدة:؛ 4]. الآية. 

اقتراح ليس إلا. 


أرحو وألتمس منك أن توافق على استمرار الحوار مع أبي عائض. 
رجاء يا أخ فيصل. 


حوار المؤلف مع المكفرين للحكام بإطلاق علو الإنتونت 


۱ 6 ۳۸ 


نعم» تفضل أنحي الشرف ولي وقفات مع الضیف الكريم. 

أرجو إتاحة لفرصة لي حيث لم أطلق ادلی الشرعية» ومع الاستحلال 
وارتباطه بقضية تبديل الشرع. 

تفضلوا مأحورين الخير. 

أسأل الله أن يوفق الحميع إلى ما فيه عبر وصلاح. 

فيصل ا حاسم. 


أحي أبو عائض -أرشده الله- إن التقید بالاستحلال أمر لا مفر لك منہء وإلا 
وقعت في لوازم باطلة» حاشك ورعاك الله أن تقول بها- إذ يكون معن الآية بناء 
على عدم تقییدھا بالاستحلال أن هيع الناس حکامهم وخکوميهم خواصهم 
وعوامهم كفار خارجون من الإسلام إذا لم یحکموا بما أنزل الله ولو في قضية 
راحدةء فان هذا الوصف -أعين: الكفر- يتناول من حكم في القضية الواحدة» كما 
يتناول من حكم في القضايا الكثيرة. 

ولذلك فان التقييد بالاستحلال أمر قرره علماء أهل السنة» وقد نقلت في 


كتابي قريبًا من أربعين قولا من أقواهم. 

وقد طالبتك ف بداءة المناقشة حي لا تطول الناظرة بلا فائدة» طالبتك بالدلیل 
الشرعي على التفريق بين القضية المعينة وبين التشريع العام» فأرحو عدم الحيدة عن 
سؤالي الذي قدمت به هذه احاورة حي لا يطول الوقت. 


۱ حوار اآلمؤلف مع المكفرين للحکام بإطلاق على الإنترنت 


rra چا‎ ۱ 


الأخ خالد العنبري -هدانا الله وإياك ما فيه ا حق-. 

يا أحي -بارك الله فيك- علماء أهل السنة بحمعون على کفر من تحاكم إلى 
غير شريعة الله» ولولا ضيق الوقت لکثرت من نقولاتهم خاصة في تفسیر ابن كثير في 
تفسير آيات سورة المائدة بخصوص هذا الموضوع» ومقالات شيخ الاسلام بن تيمية 
في الفتاوى وما إلى ذلك. 
۱ ولم يذكروا شرط الاستحلال الذي ذكرته أنت... 

يا أي أحشى أن نکون قد دخلنا في حلقة مفرغة» بدایتها من حیث 
نهايتها... 
التقیید بالاستحلال يكون في الأفعال الي لا تخرج بأصلها من الملة... فالسارق 
والزاني وشارب ا حمرء هذا ما يتطلب استحلاله للفعل كي يحكم عليه بالكفر كما 
أجمع علماء السلن؛ إذ لا یکفر .عجرد الفعل» بل لابد من الاستحلال... إذ لها 
ذكرت في النصوص بصفات دون الكفر» فهي معاصي لا يكفر فاعلها بمحرد الفعل. 

وإلا لماذا لم نطلب من ساب الله وساب الرسول استحلاله لهذا الفعل كي 
نحكم عليه بالکفر... 

فهذه الأفعال مكفرة» وذاك الفعل مكفر... فلماذا اشترطت الاستحلال في 


أما ما طلبته مئ في بداية الحوار في التفريق بين التشريع العام والقضية المعينة» 
فقد أحبتك -يا رعاك الله- في الرد رقم (۸) في تعليقي على أثر ابن عباس "كفر 
دون كفر"» وهذا ما استند عليه علماؤنا في العصر الحالي من عدم تكفير من حكم 
بغير ما أنزل الله في القضية المعينة إلا بتفصيل كالشيخ مُحمّد بن إبراهيم في "تحكيم 
القوانين" وفتوى الشيخ العثيمين عن الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع 


العام والقضیة المعینةق -وهي منشورة هنا قي الساحة- وفتوى الشيخ ابن باز كذلك 
لرد على كتابكم "الحكم بغير ما أنزل الله"... فالقضية مجمع عليها يا أخي بارك الله 
فيك. 


ٍّ 
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لذي يؤيد قولك المحالف هذا الاجماع. 


الأول: أعمال مكفرة بذاتھاء لا ننظر فيها إلى القلب أو الاستحلال كالسب 
لله ورسوله والاستهزاء. 

الثاي: أعمال غير مكفرة إلا بالاستحلال القلبي کالزنا وشرب الخمر. 

فالحكم بغير ما أنزل الله في التشریع العام من أي القسمين عندك؟ 

اسمح لي -بارك الله فيك- أن أحيب عنك. 

هو من القسم الأول عندك. 

معن أنك تكفر بدون استحلال أو بدون ححود. 

هذا يا آحي -عافاك الله- قول الخوارج الحرورية. 

فقد قال ابحصاص: "وقد تأولت ال خوارج هذه الآية: لرومن لم کم بما آلزل 
هقرت هم الکافررن» [لمائدة: 4 4] على تكفير من ترك ا حکم يما آنزل ال من غیر 


ججود , 
وقال مثل ذلك السمعاني -رحمه الله- وابن عبد البر وأبو يعلى وغبرهم فإياك 
يا أي أن تقول عثل قوطم. 


أما عن التفريق بين القضية المعينة والتشريع العام فلم تأت بدليل شرعي» أما 


سم الله ال رمن الرحيم 


الاحوة الكرام 

السلام عليكم و رمة الله وبركاته 

وأستميحكم عذرًا أني قد تأحرت في ا وار. 

فلم أدخل البيت إلا من دقائق. 

وقد قرأت الحوار الدائر بين الأحوين الكرعين الأخ الفاضل خالد والأخ 
الفاضل ابو عائض -حفظهما الله وبارك فيهما-. 

"اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض؛ عام الغيب 
والشھادق أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه ختلفونء اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
ياذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". حديث صحيح رواه مسلم وغيره". 

وبداية أترك الأمر للأخ أبو 7 سوفقه الله-: 

ولکن أتمى من کل أخ إذا أ ھا اہ هت وا زو سم 
للجميع الفائدة من الحوار» وأسأل الله العظيم أن يهدينا للحق» .وأن یوفقنا إلى 
صراطه المستقيم. 

اللهم آمين. 

أبو عبد الرحمن الطحاوي. 


حوار المؤلے مع المكفرين الحکام باطاق علو الانترنت 


ونحن أحي الکریم أبو حمزة إذ ننتظر رد آخینا الكريم أبو عائض نحييك» 
ونشكرك على تلطفك وحسن خلقك ودعائك الصاخ. 

فمرحبًا بك. 

أخوك خالد العنبري. 


الأخ الفاضل خالد العنبري -وفقه الله- 

قلت: إن الحكم بغير ما أنزل الله من القسم الثاني عندكء أي: معیٰ أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لابد من اشتراط الاستحلال القلبي فيه. 

وأنا أسألك: أليس تطبيق الحكم بغير ما أنزل الله من ا حاکم على المحكوم 
وإلزامه به هو استحلال لهذا الفعل والعمل؟؟ 

الطحاوي. 


أوجه عناية الاحوة إلى أن الوقت قد تأحر جدّه فعندنا الوقت الآن هو الساعة 


الثانية بعد منتصف اللیل. 

واعتقد آن گر ار لن یستمر طویلا؛ لذا فأنا آعطي الاحوة التناظرین نصف 
ساعة لاکمال ا حوار؛ وبعدها سوف یتم إغلاقه من قبل الادارة. 

لا زلنا ننعظر المشاركة من الأخ أبي عائض. 


حوار المؤلف مع المکفرین للحکام بإطلاق على الإنتورنت 


أخي الكريم الشرف لقد سألت وأنا أنتظر الرد. 


]م اث 7 
جزاك الله حیرا. 


يا أحي وا حجصاص نفسه يقول في تفسيره "أحكام القرآن": 
في تفسير الآية: (فلا وت لا يمون حى يُحَكْمُوكَ فیما شَجَر هم نم لا 
يَجدُوا... 4 [التساء:ه+]. الآية. 

۱ يقرل: "وی هذه الآية دلالة على أن من رد شيئًا من أوامر الله تعالى» أو أوامر 
رسوله ياء فهو حارج من الإسلام» سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة 
ترك القبول والامتناع عن التسليم". اه. 

فأين أنت من قوله هذاء بل وأقوال غيره من أهل السنة من خيرة علماء 
السلف... هل صار ا حصاص إذن خارجيًا ما أعلن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله 
بغير ححود .عجرد ترك القبول والامتناع عن التسليم؟!. 

وقال ابن تيمية في "الفتاوى": "والانسان مي حلل ا حرام المجمع علیه» أو حرم 
الحلال ا حمع عليهء أو بدل الشرع اٹ حمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق 
المسلمين...". فهل يصير ابن تيمية خارجیّا لما قال بكفر من حکم بغير ما أنزل الله 
.عجرد التبديل؟. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "فمن ترك الشرع ا حکم المترل على مُحمّد بن 
عبد الله حاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة کفر» فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين" فهل صار أبن 
كثير خارجيًا حروريًا لما كفر ا حاکم بغير ما أنزل الله عجرد الترك بغير 


ناهيك عن أقواله في التفسير الذي أعجز عن نقلها لضيق الوقت وتأخرہ... 
وغيرها من إجماعات علماء السلف... ۱ 

هذا أمر أجمع عليه السلف كما قلت وأوضحت... 

أما طلبك لي بالإتيان بقول صريح من الصحابة والتابعين أو حي المفسرين 
التأحرین... فأقول -بارك الله فيك-: ابن عباس لما يصدر منه هذا القول فهو لا 
٠‏ ينطبق إلا على حكام حالفوا الشرع في قضايا معينة -معاصي-. إذ يستحيل أن نقبل 
عقلاً أن الحكام في وقت ابن عباس قد حرجوا على الشريعة بالكلية ... وتا 
ععاصي فعلها ا حکامء بعكس حکامنا الذين توا الشريعة» وارتضوا بالقوانین 
الفرنسية والغربية. 

فلما أحاب ابن عباس بقوله: "كفر دون کفر". لم يكن سولهم كما احتج به 
مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل 
الإسلام؛ ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام ٍل‌حکم غير حكم الله 
في كتابه وعلى لسان نبيه به » فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه 
وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله قچٍ وهذا کفر لا يشك أحد من أهل 
القبلة» على اختلافهم ی تكفير القائل به والداعي إليه. 


نقول سلمك الله يا أحي أبو حمزة: 

ما زلنا ننتظر الدليل الشرعي» ولا يخفى عليك -رعاك الله- أن ما ذكرته ليس 
بدليل شرعي» وما يدل على عدم صحته: تكفير من ألزم ابنته أو أحد محارمه بالزناء 
أو ألزم أحد أبنائه بالسرقة. 

وكذلك من نظّم بيا للدعارة أو للقمار» وحعل له قوانين ونظمًا تلزم كل من 
دحل إليه» وعاقب من خالفه بالطرد من العمل أو البيت. 


حوار المؤلف مع المکقوین للحكام بإطلاق على الإنترنت 


بالنسبة للرد على من آلزم ابنته بالزنا أو ما شابه ذلك: فهذا لیس كفر يخرج 
الرء من اللة, 

لأن فعل الزنا في دين اللہ أو (حبار الرء على فعله لم يأت فيه دلیل أن فاعله 
کافر خارج من ا ملق ولکن إذا شرع هذا الرحل قانونًا وآلزم به الناس» وأمرهم . 
بفعله وعدم فعل ما أمر اللہ فقد نحى هذا قانون الله وسن قانوئًا آحر يضاهي به 
قانون الله تعالى. 

فتنبه -بارك الله فيك- بين الأمرين. 

فالأول: جرد فعل للحرام لا یکفر المرء به. 

اما الثانية: فهي تنحية شرع اللہ وتشريع قانون يتداول الناس به في آمورهم 
وهذا كفر بواح. 

الطحاوي. 


آسف عسلى هذه الاستدراكات... كانت يجب أن توضع ف الرد. 
ما رأيك بأقوال علماء الإسلام في قوله تعالى: لائخڈوا آخبارشم وَرْمََالهُمْ أَربَابا 


ا تو کا اه ا ل لع عن م 
من ون الله رالمسیح بن مریم وَمَا أمرُوا إلا ليبْدُوا لها وَاحدًا) [شربتد۳۱]. 


۹ 7 7 حوار المؤلف مع المکفرین للحكام بإطلاق على الإنترفت 


وقصة عدي بن حاتم مشهورة في ذلك ... 
وسؤال أخير: هل التتر كانوا مستحلين عندما آحرجهم ابن كثير من الملة؟ ... 
وما الدليل...؟. 


خي الكريم أبو عائض -سلهه الله ووفقه للصواب-: 

يؤسفيئ أن أقول: إنك لم تعي کلام ا حصاص -رحه الله-؛ فان ترك القبول 
والامتناع عن القبول والتسليم عمل قلبي» وليس جرد الترك أو عدم العمل بالأمر 
كما تبادر إلى ذهنك» ولا لزمك بناء على فهمك لكلام ابحصاص: تكفير من ترك 
شيعا واحدًا من أوامر اللہ وهذا قول لا تقوله أنت؛ لأنه قول ا خوارج حقيقة. 

فأرحو أن تعيد النظر في قراءة كلام ا حصاص. 

وأما ما نقلته عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن ابن كثير فقد سبق ال حواب عنه» 
وبإمكانك الرجوع إليه بالتفصيل في كتابي "الحكم بغير ما أنزل الله" و"هزية الفكر 
التكفيري" وعفوًا من الإحالة من أجل عدم الإطالة. 


وشکرا لك. 


أي الكريم أبو عائض -سلمه الله-: 
رددت على هذه الشبهات في كتاب الشار إليهما آنفا. 
وشكرًا لك. 
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۱۸۷/۱۸۸۱۸۷ ۰۲۲۱۵5۱۸۷۵۲3]. 


رق 
1 ھی تھے متا یج 
سکس جحسھے ر سر کے سے 
Ji‏ 


-١‏ فهرس كتاب الحكم بغير ما أنزل اللہ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الإمام الكبير محمد ناصر الدين الألباني ماس اا ۳ 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان NS‏ ۳۰۰ 
مقدمة الطبعة الخامسة Ve SS AAS Ra‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة.. کو می ری خی یہ را ل اور ارم و تن ۳۳ 
المبحث الأول: خطر التکفیر 
لا يسارع في التكفير من كان عندہ مسكة من ورع ودين شر اتا 
الأحاديث الخاصة بالترهيب العظيم من تكفير السلمین... ا AS‏ 
أقوال هل العلم احذرة من العجلة في التكفير O ase‏ 
المبحث الثاني: أنواع الكفر 
الكفر في لغة العرب RASS‏ اا ۳٣‏ 
١‏ - كفر التكذيب ڈوو سل ت۳۳ 
۲- كفر ا لحجحود وس وه اه او و اا ی ا ۳۳ 
۳- کفر العناد e ASRS‏ ۳۷۰ 
- كفر الإعرا الا اناس اماف رطا سار امھت ٦‏ 
ه- كفر التفاق e SADE‏ کت 
-٦‏ کفر الشك می ECTS‏ ۳۰ 
الکفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل EE aR‏ 


) ٤س‎ _ JRE 


المبحث الثالث: أصول التكفير وضو ابطه وشروطه 


۱- التکفیر حکم شرعي وحق حض للرب سبحانه مس 21 
- الأصل في السلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه اللاي ولو وه EE.‏ 
- إن السلم لا یکفر بقول أو فعل أو اعتقاد والا بعد أن تقام عليه 

الحجة» وتزال عنه الشبهة ا و همه وه موه هه یی E‏ 
-٤‏ لا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد وفتيا العامة امج او OV‏ 
التفریق بين الأصول والفروع في العذر باللجهل من أقوال أهل البدع قب ONS‏ 
رأي شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله- 9ب 
رأي الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب -رحه الله- حیسم ہناگی ×5 
رأي علماء الدعوة O A‏ 01311 رر E‏ 
الإنصاف العزيز او ا 0 
-٥‏ العذر في المسائل الدقيقة ا حفیة آکد وأولى من العذر في غيرها اف تا 
5- والعذر في الرمان والمكان الذي يغلب فيه الجهل» ويقل فيه العلي 

كذلك أولى وآکد ری فو سی ماي ا N‏ 
۷- والعذر في حق غير المتمكن من العلم أو العاجز عنه أولى وآكد من 

المتمكن منه» القادر على تحصيله ASRS‏ او A.‏ 
فرق بین مقلد تمکن من العلم فأعرض عنه Va. Doo‏ 


- المؤمن بالله ورسوله باطنًا وظاهرّاء الذي قصد اتباع الحق وما جاء به 
الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره اللہ في الآخرة من 
التعمد العالم بالذنب E SGA‏ 
۹- التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشحص» فليس كل خطیئء ولا 
مبتدع؛ ولا جاهل» ولا ضال يكون كافرًاء بل ولا فاسقاء بل ولا عاصيًا و۳۳۰۶ 


42 کون الشيء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضاقي نسبي‎ -٦ 
لا تکفیر ما يلزم من المذاهب والأقوال» ولا اعتبار ما تؤول إليه من‎ -۷ 


1112200 و هم وم و و وف وه و ور و ومو یئ کک کہ کی و رارم مامه 


۸- وأخیرًا فإنه لا یکفر إلا من اتفق أهل السنة على تکفیرہ ات 


ای من کاب و سو امو ان العدن بفاا تشپ ر 


المبحث الرابع: الحکم بغیر ما آنزل اللہ 
قواعد لابد منها قبل أن نخوض في هذا البحث الدقيق الوعر ا لن کو 
واقعة فريدة: "حاكم بغير ما أنزل الله في العهد النبوي الشريف" هل كفره 
کا ال الما مرو وسار ا و۳ جات 
القاعدة الشرعیة الأولى: أن لا نکفر الحاكم إلا إذا عاند أو ححدہ نقل ذلك 
عن أكثر من أربعين عائًا من السلف والخلف منهم: اين عباس» وابن 
مسعودء والحسن» وجاهد» وعكرمة» والطبري» والقرطي» وا حصاص: 
وابن الجوزي» وشارح الطحاوية» وابن تيمية» وابن قيم الحوزية» وابن 
كثير» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطي» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» 


۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


وابن باں والألباي» وابن عثيمين مس بب و ہرس ص اص ھی 9۶۲۰ 
القاعدة الشرعية الثانية: أن نتثبت هل ا حکم بغير ما أنزل اللہ بغير جحود 
واستحلال من الکفر العملي غير الخرج من الملة؟ ڈو وا وس سی یی يق NEO‏ 


جواب شیوخ الإسلام أنه كفر دون كفر منهم: ابن عباس» وطاوس» 

وابنه» وعطاء وزين العابدين؛ والإمام أحمد» وابن بطة» والشاطيء وابن 

حجرء والعييْ» وابن العربي» وابن تيمية» وتلميذه ابن قيم ابخوزية وابن 

الوزيء وابن أبي العزء والشنقيطي» والسعدي» وابن بازء والألبانٍ 4 
مطلب عزيز: إثبات إجماع السلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر 

من حکم بغير ما أنزل الله من غير عناد وجحود واستحلال» ومن ثم فلا 

يجوز للمعاصرين خالفتھم بحال ووم و ماسوو سرت لاا 
الطريق الأولى لإثبات الإجماع: التصريح بذلك و ا 0۸۹5۸ 
الطريق الثانية لإثبات الإجماع: أن السلف وأهل السنة بحمعون على أَلھُم لا 

يكفرون مسلمّا بكبيرة ما لم يستحلهاء وقد أجمع العلماء على أن ا حور في 


الطريق الثالثة لإثبات الإجاع: عدم اختلاف المفسرين في تفسير الآية 
الکریمة: ومن لَمْيَحْكُمْ بمَا أنرل الله مك هم الکافرون سر 176 
القول الأول: من ححد ما أنزل اللہ فقد کفر» ومن أقر به و م يحكم به فهو 
ظا م فاسق NE eRe aR‏ 


القول الثائ: كفر دون کفر ۹۰٥۸۶ asa‏ 
القرل الثالث: أن الله َكْنَ أراد بها اليهود ےلم ششک ھی ۱/۵ 
سبب نزول الآية الكرعة 3 د ا امت ین اس می جا سن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 1503218 0 AS Eee‏ 


ما جاء عن حذیفة طول ا ہے ا ا ا A‏ 
ما جاء عن أبي بجلز -رحمه الب دس تا ا n‏ 
القول الرابع: أن الله أراد بها جميع الناس 0 
القول الخامس: أن اللہ راد بالكافرين أهل الاسلام وبالظالمين اليهودء 
وبالفاسقين النصاری تدا اخ نم مانم امه مقف وو ا و ماھت 
ليس بین هذه الأقوال اختلاف تضاد وظاهر الآية لم يقل به أحد قط.... 
قصة المأمون مع أحد ا خوارج؛ وفيها التصريح بإجماع الأمة على أن الكفر 


في الآية ليس الكفر الخرج من الملة بالنسبة لأمراء هذه الأمق إذ لم ' 


يجحدوا ا حکم .ما أنزل الله سبحانه کی سای رگاس و وی و 
الطريق الرابعة لاثبات الإجماع: اتفاق أهل السنة على أن البدعة قسمان ا 
المبتدع في الدين والمشرع للقوانين مثلان لا یختلفان دو سس ھا سو 
بل المبتدع آشد ظلما وأكثر حرما الب لو اا الا اب e‏ 
کشف الشبهات ودرء الاعتراضات 

الغيرة على محارم الله والدعوة إلى تحكيم شرع اللہ لا تمنع من تحكيم 


قواعد أهل العلم» وأصول أهل السنة م مما ا 
القسم الأول من "كشف الشبهات": تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية 
وفهمهم لمدلومٰا فهمًا يضاهي فهم الخوارج ا ساسح 
أولاً: قوله تعالى: لوَمَْ لَمْ يَحْكُمْبمَا أنزل الله فلت هُم الگافرون 4 ات 


سبعة من كبار العلماء ينسبون قول المعاصرين في هذه الآية إلى الخوارج 
اور ايل Saa‏ اوه مرو ی اد nege‏ و ۵ مضہ 
انّا: قوله تعالى: اَم کر إلى الّذينَ يَرْعْمُونَ أكَهُمْ منوا بما أنزل إِلَْكَ وَمَا 


آنزل من نلك يُرِيدُونَ أن يََحَاكکَمُوا ی الطاغوت . إلى قوله: لا مرب ل 
ون حى يُحَكُمُوك فیما شَجَرَ شجر بيه بیته م6 مسي لسو ہد و ںا 


ماذا يقول سید قطب ح رحمه الله- 


هذا الفهم يأباه سبب نزول الآية» وليس بجار على أصول أهل السنة» ولم 
یتجاسر على القول به أحد من المفسرين و اجن اطسو ا اعجار الوم سا 
شيخ الاسلام بن تيمية ينسب قول المعاصرين في هذه الآية إلى ا خوارج... 
ثالعًا: قوله تعالى: فرائخڈوا أحَبَارَهْمْ وَرُهْبَائهُجْ اباب من دُون ال الآية 0 
تفسير سید قطب یصادم تفسیر البي وي هذه ھی ا ا 


٦ 


سا 


ویصادم تفسیر شيخ الاسلام بن تيمية سرجه له 
الحکام البدلون لا تعلق للآية بهم موا اام اور گم مدال ما موه ماه مرو و ی یھ 
1 8ھ" لام یم شرکاه شرغوا هم من الین ما يَأ به اللّه).. 


قول بعت المعاصرين في هذه اڈ وانتزاعهم منها ا حکم بالشرك الا کم 


TTT ۱‏ 
أقوال المفسرين الأولين والآحرين تخالف أقوال المعاصرين سی ہیی 
لفظ الإشراك جاء في القرآن على معنيين اہ ارت اتسنہ 
قول ثالث في تفسير الآية esre‏ 
والآية الكرعة على هذا القول لا تفيد ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن 
المشرعين مش رکون برب العالین جک ی Soest‏ 
خامسًا: قوله تعالى: لون اعقوم إِلكُم مش رٍكُون) و 
بيان أن المعاصرين متأثرون بقول سيد قطب ف تفسير هذه الآية هذا 
التفسير الحروري الخارحي كان سببًا في انحراف كثير من الشباب 


۳ ۳ ا حتمعات المسلمة پیا SSS‏ 
أقوال المفسرين في الآية ومنافاتها لتفسير سید قطب EE e‏ 
القسم الثاين من الشبهات والاعتراضات: لم لبعض أقوال أهل العلم 
وتحميلها ما لا يحتمل» وبتر بعضها ما یتوافق ویتناسق مع ما یذهبون إليه.. ۱۷ 
بترهم لشطر کلام جاء عن ابن عباس» وعكرمة» وابن تيمية» وابن القیم 
ا حوزیة وابن أبي العز» وابن ابحوزي» والشنقيطي, والسعدي» وابن بازن 


وغیرهم SAAS‏ هه ره سو VEN‏ 
حذفهم بعض الکلمات من نص مهم لشیخ الاسلام بن تيمية شش VEN‏ 
نقلهم لاطلاقات العلماء وإعراضهم عن تقييدهم وحریرهم....: سس VEN‏ 
"کفر دون کفر" لیّهم هذه الكلمة وزعمهم أنھا القضية العينة ۶ ُچھ"" 
کذب واضح مشین با سر سو سیر ماد او حب مخ ی هو از 
تناقض مزري یلزم منه تکفیر حکام ہی أمية وبي العباس ای ۰ ON‏ 
رأي ابن عمر في الحرورية کصومسسفممس 0 ۰ Ne‏ 
غاية ما يتشبثون والرد عليه توی می الجا اہ الكت ا اس مہ ا یر ۰ ۱۵۲ 
إحساس بعضهم بضعف ما اعترضوا به من حكاية القضية العينة وتفريقه 

بين حکم القضاة المنفذين وبين ا حکام المشرعين یور ہو ہو اد ہو O‏ 
استشهاد هؤلاء بتعليق الشیخ محمود شاكر على خبر أبي بحلز مر تھے فا 
استشهادهم بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم اع ge‏ 71997 
رميهم للعلماء القائلین بهذا ومنهم الشيخ ابن باز» وا حدث الألباني بعدم 

فقه الواقع و...! 0+ Oe ESA RSS‏ 
لوم العلماء مسمومة اا ON Ee A‏ 


انتزا ناد من كلام شيخ الإسلام Ra‏ جوا لد موا سک 
انتزاعهم الإجماع من كلام الشيخ ابن باز Esa‏ 
انتراعھم الاجماع من كلام ا حافظ بن كثير ی 
ماذا كفر ابن كثير ملوك التتار؟ رہ تقار افلح الود لو ف ا 
ادعاء بعضهم أن بحرد ى00( 07 بالشريعة الغراء من كفر العناد.. 


۰ب 


انتهی رحمد الله ففرس کناب الحکم بغير ما أنزل الله 
ویلیه فهرس کناب هزرمة الفکر التكفيري 


رم اج یه 
ھکے اديت هوهي 


٢‏ فھرس كتاب هزيمة الفكر التكفيري 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤولف و SESS‏ ۱۹۷۹۷۰ 
فصل: جهله المزري بعقيدة أهل السنة والجماعة SSR‏ ت۸۳۴ 
فصل: إيراده أقوال أهل العلم في غير مواردها AE eee‏ 
بكس فهم ال خصم فيه. تفتح أبواب التكفير على مصاريعها م00 وو 
فصل: طرده قراعد علمية SRDS ASS‏ ۸۷ 
فصل: رمت بدائها وانسلت جارك اق ال واوا لاقع باورا لطا . AR‏ 
فصل: تحريفه لأقوال أهل العلم حن تلائم مذهبه سو ساس تاج A‏ 
فصل: جهله الفاضح .عصطلحات أهل العلم AE Aas‏ 
فصل: سوء فهمه وبلادة تفكيره ESE‏ ۹۵۰ 
قول شيخ الإسلام: فهذا لون آحر يحكم فيه رب العالمين E SSS‏ 
قول شيخ الإسلام: الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله بي ۱۰ 
المؤلف يمهل ال خصم عشرين سنة أن يأ بدليل ا ۲۸۲۲ 
فصل: تحفيق معن قول السلف: كفر دون كفر 00ص یی 2 
التشريع حق حالص لله ولكن A MOSES‏ 
مق یکفر من نازع الله في صفة من صفاته ال اختص بها Ae‏ ۳۵۰ 
فصل: الاجماع المفترى Sa‏ ی a‏ ےت ٦‏ 
معيئن قول ابن راهويه: "أ أو دفع شيئًا أنزله الله" EROS‏ ات 
فصل: بعض أقوال العلماء في التفريق بين القضايا المعينة والتشريع العام.. 5١١‏ 
فتوی الشيخ محمد بن إبراهيم 0000000018 A AS‏ 


a 


ea |‏ ات٢‏ 
هذا ما حدث بيي وبين الشیخ ابن حبرین ا امه لضن 
ا خصم يزيد كلمة في نص لابن عثيمين اماو و و هی مه ی ۲۱۰ 
فصل: بعض أقوال العلماء التقدمین وا لمتأحرین هن سوہ AF‏ 
فتوى الشنقيطي E‏ هه اه IE SSE‏ 
هل یسوی بین سيد قطب والشيخ الشنقيطي eee‏ ۲۱۳۵ 
فصل: بيان معن القضية المعينة ومعیٰ التشريع العام aa.‏ ۲۹۹۶ 
هام الخصم للمؤلف بنبذ معاوية َيه 0 0000 
ماذا أمر معاوية ابنه بالعهد والخلافة دون غيره؟ AN aE‏ 
فصل: أهم ما أورده العنبري من شبه والرد عليه ۲۲۹٣ SS‏ 
البدعة المكفرة لبك اسه مود امعان مود لام م ا سس ا ی CS‏ 
حوضه في النجاشي بغير علم SESSA‏ ۲۱۲۹۰ 
مناط الحكم بالكفر على من لَمْ يحكم ا أنزل الله RD‏ جات 
کذب صریح و سوک ھی گر سی مس ری ل 
الخائمة مم ی اه OARS‏ فہستھی یہ Is‏ 


انتشي فهرس کناب هزيمة الفكر التكفيري 
ويليه فهرس کناب مناقشة هادفة لکتاب الحكم بغير ما أنزل الله 
أحواله وأحكامه 


۳- فھرس كتاب مناقشة هادفة لکتاب الحكم بغير ما أنزل اللہ أحواله وأحكامه 


الموضوع 

9 المکم بغیر "و" 
فصل: الملاحظات ا جحوھریة پپ و و + 4 4ٔ٘"۰۰++ 
الملاحظة الأولى: أنه ینکر الحقائق ويعكس الوقائع 009 


ادعاء 777 6 ۰" 
آ سے وه انا ن الیهود لم یکونوا مستحلین © و و و و و دوو هو و و و اه و وه و و و و و 


هكذا فعلت اليهود؛ ولذلك کفروا 


0001 4+000 ٥٥ 


احتراعه مناطًا جديدًا في تکفیر اليهود لم يقل به أحد قط ee‏ 
أين التشابه يا معاشر العقلاء ESSE‏ 
الولف یمهله عشرین سنة أن کر علا وا e SESS‏ 


کب 


موه 


میم 


هه 


oneness 


یں 


پلرم الولف ما يلرم O‏ ی از دا ا SO‏ ا هه ای 
nS N ESS‏ 


کفر العمل نوعان: منه ما يخرج من ا ملق ومنه ما لا خرج منها 


لا يفهم مراد المؤولف (+<<<ب<+بچچ«ِ 


و وه 


چا RRS‏ 23707017101 
إذا أنكر لا يرد على جميع أدلة المسألة اناده مواق وتم ی ا 
فصل: وقفات مع مبحثه في الشبهات رووا امس امامو موه ۱ 
الشبهة الأولي: کفر دون كفر SR‏ ا و کی 
الشبهة الثانية: أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي ولا أحد 
يقول: إن الكفر العملي لا يخرج عن الملة بإطلاق إلا من طمست 


الشبهة الثالغة: أنه لا يكفر إلا الستحل ما ا سح ٹہ 
هذا قول المرحئة كيف ينسبه إلى المؤلف ا را 2 
الشبهة الرابعة: قياس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع ا 
هل القوانين الوضعية من البد ع ا حدثد؟! ی ل 


غمزه لضابط الشيخ الحكمي في البدعة المكفرة 


وأعجب من ذلك أنه وصل إلى ما وصل إليه المؤلف فراع وو وی وو وم 
الشبهة الخامسة: حكاية الإجماع على عدم كفر ا حاکم غير الجاحد 020 
طرق الاماع الطريقة الرابعة: التصری یح بالاجماع اھر اس ہم ای اتی 
عدم انصافه A‏ ا و نا یس و ا ی وم م SS‏ 


ات 


والعجيب أنه انتهى إلى ما انتهى إليه الشيخ الحكمي رت راتس تا 


انتهى فهرس كتاب مناقشة هادفة لكتاب الحكم بغير ما اُنزل الله أحو اله وأحكامه 


ویلیه فهرس كتاب المقالات العنبرية ق تحكيم القوانين الوضعية 


-٤‏ فھرس کتاب المقالات العنبریة 


الموضوع 
محنة التكفير (أبیات شعرية) الأديب الباحثة على الحابي -حفظہ الله-:... 
استفسار الدكتور خالد العنبري اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


حول بیانها بشأن كتاب: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير" ۳ 
التأصيل الام لمسألة التشريع العام Seas‏ 
الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية لح 
براءة البلاء من تهمة الإرجاء لہ رید EC‏ 


تلاعب أصحاب الفکر التكفيري بالنص العلمي والدیین ی 
مقالة الر جثة لا تقبلنا وس سم لی تسد بض س سوسم وود 0 
المناقشة بين الدعاة وإمام أهل السنة والجماعة في مسألة التکفیر وا حاکمیة کت 
فتوى العلامة العثيمين حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله و 


حوار المؤلف مع المكفرين للحكام بإطلاق على الشبكة العالية "الإنترنت".... 


مكتب أطواء السلف 


للصف التطویرڈ والإمطاط الفنق 


۰۱۰/۵۸ ٥٦٦ ۲۰۱ هاتقد‎ 


۷ 


الصفحة 
۲۷ 


دم رن 


و الام الإصازمية پاپ نانوی" مسَابمًا ۰ 


2 
۳۳ 
2 2 


www.moswarat. com 
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